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عن هذا الكتاب 


بدا العجز الديمقراطى العالمى واضحًا للعيان مع التقدم السريع للعولة وتواصل التمو 
فى آفاق وقوى المؤسسات الدولية مثل: الأمم المتحدة» وبريتون وودزء ومنظمة التجارة العالمية» 
والقانون الدولى . وإذا كان على البشرية فى القرن الحادى والعشرين الاستمرار فى الالتزام بالقيم 
الديمقراطية» فإنه يتعين مناقشة ذلك العجر على المستوى الدولى . ويعرض مؤلفا هذا الكتاب 
على نحو منظم مجموعة من المقترحات المطروحة حاليًا على مائدة الحوارء سواء كانت تلك 
المقترحات إصلاحية أو تحولية . واهتم الكاتبان بإيراز أمرين: أولهما أنه لا يتعين استيعاد أى 
شىء (طالما أن بعض المقترحات المطروحة ارتبطت بجوهر توجيه الديمقراطية حتى بدا للوهلة 
الأولى عدم وجود صلة كبيرة بينها وبين المؤسسات التمثيلية التقليدية) . والأمر الثانى هو 
الجدوى . وفى رأيهما أن خطى الديمقراطية لا تنجح دون حشد سياسى . وقى الوقت نفسه»ء 
فإنه لا جدوى من محاولة حشد الناس فقط من أجل تحقيق شىء مثالى لا يمكن تحقيقه . 

فى الجزء الأول من الكتاب يضف الكاتيان - كما يتناولان بالتحليل - ثطاقا واسمًا 
من مقترحات الإصلاح الديمقراطى للأمم المتحدة والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومنظمة 
التجارة العالمية والمؤسسات القضائية الدولية » ويستكشفان قى الجزرء الثانى أفكارًا إبداعية 
أو مبتكرة ذات صلة بالنظم المؤسسية الجديدة» من بينها تمكين المجتمع المدنى العالمى» 
وتشكيل لجنة حقائق عالمية وإجراء استفتاءات وتشكيل برلان عالمى» ووضع آلية للتحكيم فيما 
يختص بمسألة الديون والاتفاق على فرض ضرائب عالمية . ولا تقتصر إحدى نقاط الارتكاز 
الرئيسية للإصلاح الديمقراطى على المستوى العالمى على جعل المؤسسات ديمقراطية؛: لكن من 
الضرورى أيضًا إعادة النظر فى المهمات الرسمية والصلاحيات التى يتعين منحها لتلك 
المؤسسات» بما يسمح للدول الأصغر أو الأكثر فقرًا بألا تظل دائمًا مدينة بالفضل الكامل لتلك 
المؤسسات حينما يتعلق الأمر بالسياسية . كما يجعلها أكثر استقلالا من الناحية المالية. 


هذا الكتاب التثقيفى والمثير للفكر سيكون مفيدًا لدارسى العلاقات الدولية والعلوم 
السياسية» وكذا للنشطاء الذين يقلقهم مايوجد على الساحة من أنظمة دولية جائرة وغير 
خاضعة للمحاسبة تؤثر قراراتها بشكل حاسم فى حياة الجنس البشرى. 
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هه 


تصدير 

إذا كانت العوللة تفرض قيودًا قوية على استقلال الإجراءات السياسية المحلية؛ فكيف 
يكن أن كر هلك الألعراءاض "ديمقراطية + وول يكن كيلا ح جيل العولة وي راط لقن 
أصبحت الديمقراطية العالمية هى القضية السياسية الرئيسية فى الوقت الراهن . 

يحلل هذا الكتاب أهم المؤسسات متعددة الأطراف فى العالم» وكذا عددًا من المبادرات 
' المتعلقة بإنشاء مؤسسات جديدة » وفى تصورنا أن الديمقراطية عملية لا حدود لها ولا نهاية 
تنتج بقضل القاعلين فى إطارهاء ولكن ليس تحت ظروف من صنتعهم » وعلى هذا الأساس 
نعرض لاستراتيجية نظامية للتغير الديمقراطى العالمى فى بدايات الألفية الثالثة. 

تبلورت خطة الكتاب بوضوح فى عام ٠٠١١‏ عندما بدأ معهد الشبكة للديمقراطية 
العالمية مشروعى بحث عن الديمقراطية العالمية تضمنا اجتماعات وحلقات دراسية متعددة خاصة 
فى إطار عملية المنتدى الاجتماعى العالمى » وكان أحد المشروعين يتضمن عمليات تقييم لمبادرات 
الديمقراطية العالمية من جانب مراكز بحثية تتخذ من دول الجنوب مقرًا لها » أما الشروع الثانى 
فهو الذى نتج عنه هذا الكتاب. 

لقد أنجزنا معًا كل جزء من هذا العمل حتى وإن كنا غير متفقين فى شىء . كتب 
باتوماكى المقدمة والشق الأعظم من الجزءين الأول والثالث باستتثناء الفصل امتعلق بالمحاكم 
الدولية الذى كتبه تيفاينين » وفى الجزء الثانى كتبت فصول المجتمع المدنى العالمى والية 
تحكيم الديون بالمشاركة » وكان تيفاينين مسؤولاً عن الفصل المتعلق بلجان تقصى الحقائق» أما 
بأتوماكى فقد كتب الفصل المتعلق بمنظمات الضرائب العالمية » وكتب تيفاينين النسخة النهائية 
الأصلية لفصل البرلمان العالمى والاستفتاءات العالمية » وبعد مناقشات مع باتوماكى أعاد كتابة 
أجزاء منه . أما بالنسية للنبذ المكتوبة داخل أطر » فقد كتب تيفاينين الجزء الأكبر من النبذة 
رقم " والنيذ من 8 إلى ١١‏ » وكتب باتوماكى الباقى. 
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نود أن نشكرء على وجه الخصوص ميكارونكو » الذى عمل باحدًا فى مشروعنا خلال 
عامى 7٠٠١١‏ و 3٠١07‏ »ء والذى كانت خلفيته البحثية واتصالاته ذات نفع كبير » كما نشيد 
أيضًا بالمساعدة اليحثية الفعالة لبولين إيدى وفويبى مور » كما قدمت كاتارينا شيم باتوماكى 
ملاحظات نقذية قيمة على مسودة هذا الكتاب أسهمت فى إنجازه . وتلقينا التشجيع 
والتعليقات الثمينة من عدد كبير من الأصدقاء والزملاء الذين لا نستطيع أن نذكر كل أسمائهم 
هنا . من بينهم سمير أمين ودانيال أرتشيبوجى وجيرمين باريكاكو ووالدن بيلو وباتريك بوند 
وكريستوفر تشيس - دين وروكسانا كريسولوجو وليفن دينيز وفيونا دوف وتيوماس فورسبرج 
وسوزان جورج وزوزا جيلى وروفو جويريشى وخليل حمدانى ومايكل هارت ومارتن كور وتيمو 
ماتينبورو وجارى - فيلى نيمان وسيريا بيتيكاينين وجان آرت شولتى وتومى تينجالا وفيرجينيا 
فارجاس وبيتر ووترمان وماتى وورى » لهم جميعا كل الشكر . 

وبصرف النظر عن التمويل الذى قدمته إدارة التعاون الإنمائى الدولى التابعة لوزارة 
الشؤون الخارجية الفنلندية » لقى الجهد الرئيسى فى هذا الكتاب دعمًا من جامعة نوتنجهام 
ترنت (باتوماكى) وأكاديمية فنلندا ومعهد رينفال التابع لجامعة هلسنكى (تيفاينين) » وهو ما 
يستحق جزيل الشكر ‏ كما نود أيضًا أن نشكر كل العاملين بمعهد الشبكة العالمية للديمقراطية » 
وقد كان العمل» كما هو معتاد » رائعًا مع روبرت مولتينو وكل العاملين فى دار نشر زد يوكس . 


هيكى باتوماكى وتيفوتيفاينين 


هلستكى وليما 
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مقدمك 


كيف ينبفى تنقييم مبادرات الديمقراطية العالمية ؛ 
ماذا الديمقراطية العالمية ؟ 


تشهد الديمقراطية تطورًا يكاد يصل يها إلى مرحلة تجعل منها مبداً أو قاعدة سلوك 
تطبق على مستوى العالم » وطبقا لتصور يتفق عليه كثيرون يتعين على كل دولة وشعب إقامة 
انتخابات منتظمة تتنافس خلالها أحرّاب مختلفة » وتكون تلك الانتخابات مسؤولة عن اختيار 
حكومة تلك الدولة . لقد أصبحت كلمات مثل “المشاركة” و ”المجتمع المدنى” مصطلحات 
أساسية فى الوثائق السياسية الخاصة بمعظم المنظمات الدولية؛ حيث يتعين ألا تكون للشعب 
سلطة اختيار حكومته فحسب »؛ بل المشاركة فى يعض العمليات أو الإجراءات التى يكون لها 
تأثير عليها . 

ويتردد فى الوقت نفسه أن العولة تؤثر فى كل فرد ؛ فينبغى ألا يتجاهل أحد إذن 
آثار تلك العملية واسعة النطاق التى تبدو وكأن هدفها تجانس العالم ووحدته . وهكذا يثور 
تساؤل عن جدوى تطبيق ميادئىٌ الديمقراطية على العولة» وفى حال عدم وجود إدارة للحكم 
العالمى؛ فهل يكون للشعوب حق اختيار حكامها والمشاركة فى العمليات الاجتماعية ذات 
الصلة؛ بل فى صياغة تلك العمليات أيضًا ؟ 

حينما بدأ ديفيد هيلد 11613 1020910 الكتاية عن فكرة الديمقراطية العالمية فى 
التسعينيات من القرن الماضى » لم يهتم يما كتيه سوى عدد قليل من زملائه الأكاديميين "2 
لكن بعد عشر ستوات كانت الحكومات والمنظدات الدولية تنظم العديد من المؤتمرات والحلقات 
الدراسية السئوية لمناقشة تلك الفكرة » وتدعو أيضًا قطاعات عريضة من المجتمع المدنى العالمى 
لجعل الحكم العالمى ديمقراطيًا » كما تقف تلك الأطراف وراء إمكانيات حشد الإرادة 
الديمقراطية» وريما تشعر حركات ودول الجنوب بالضعف الشديد فى مواجهة (إمبراطورية) 
العولة » إلا أنها قد تجد الآن حلفاء جددًا فى النضال فى مرحلة ما بعد الاستعمار من أجل عالم 
أكثر عدالة . 
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هكذا تبرز الديمقراطية العالمية باعتبارها قضية سياسية جوهرية فى المرحلة الراهنة » 
إلا أنها فى الواقع ليست هدفا يسعى إليه الجميع ؛ وبينما يفضل البعض بقاء الوضع على ما 
هو عليه يؤكد كثيرون أولوية الحفاظ على الطابع المحلى أو القومى ؛ فهل لمساعى الديمقراطية 
العالمية ما يبررها ؟ وإذا كانت كذلك فعلى أى أساس ؟ وأى مبادرات الديمقراطية العالمية يتقدم 
المشهد الآن ؟ وعلى أساس أى مفهوم للديمقراطية كانت تلك المبادرات ؟ هل هناك أى دعم 
سياسى قوى سواء حقيقى أو غير ظاهر لتلك المبادرات؟ هل هى الاقتراحات ذات جدوى ؟ وهل 
هى محافظة من الناحية المؤسسية أم تراها تهدف لتغيير أنظمة تلك المؤسسات ؟ هذا الكتاب 
يحاول الإجابة عن هذه الأسئلة . 
أى مبادرات عالمية للديمقراطية ؟ 

ليست كل مقترحات إصلاح الأنظمة المؤسسية الدولية مبادرات ديمقراطية عالمية » 
بل يتعين تحقيق معيارين: أولهما أن يكون مقترح الإصلاح عالميًا » والثانى أن يكون فى جوهره 
واضحًا فى علاقته يمسألة الديمقراطية . وهكذاء استبعدنا قى هذه الدراسة المبادرات ومقترحات 
الإصلاح المحلية أو الإقليمية البعيدة تمامًا عن فكرة الديمقراطية العالمية التى تعرض لها . 

ليس بالأمر اليسير تصنيف المبادرات المختلفة للديمقراطية العاللية يسبب وجود 
اختلافات كييرة فيما يتصل بأفق المقترحات وعمقها ؛ وفِى يعض الأحيان يكون هناك اختلاف 
جوهرى فى أهداف تلك المقترحات سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل » ومهما يكن إخلاص 
المسعى فى مسألة التصنيف » فإن المرء سيجد أن كثيرًا من المقترحات الواقعية ذات ملامح 
مشتركة فى أكثر من تصنيف . 

وربما يكون أسهل طريق لتصنيف المقترحات القائمة هو تحديد مواقفها من النظم 
المؤسسية الحالية » فمن جانب هناك مقترحات تهدف لإصلاح المؤسسات والنظمات الموجبودة 
بالفعل دون تغييرها جذريًا » وعلى جانب آخر هناك مبادرات تتضمن تغييرًا أكثر عمقا للسياق 
العا مى ريما من خلال تأسيس منظمات جديدة تمامًا . 

هكذا توجد عشرات المقترحات بشأن إصلاح أجزاء من نظام الأمم الملتحدة أو إصلاح 
المنظمة بصورة شاملة دون تبديل ملامحها الأساسية » كما أن هناك مبادرات عديدة لمراجعة 
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بعض قواعد ومبادئْ مؤسسات بريتون وودز أو منظمة التجارة العاللية . كذلك من المعتاد 
اللاستماع إلى أصوات تؤيد إصلاح العديد من الأنظمة الأمنية والحقوقيه والبيثية فى العالم . 

وتتضمن أمثلة النظم المإسسية الجديدة المقترحة لجنة عالمية لتقصى الحقائقء وبرمانا 
عاميا » وآلية لتحكيم الديون » وهينات ضريبية عالمية , وطرقًا عديدة لإضفاء الطايع المؤسسى 
على اجتماعات ومجالس المجتمع المدنى » فإلى أى مدى ستنجح تلك المنظمات الجديدة قى 
تغيير السياق 1 ؟ إن الأمر يعتمد على التفاصيل الحقيقية المحددة للمقترح . إن الأساس 
المنطقى الذى تعتمد عليه بعض المنظمات الجديدة قد يبدو رمزيًا » وتيدو دائمًا الإصلاحات 
الشاملة للمنظمات القائمة» وكأن لها قدرة تحويلية أكبر بكثير مما هى عليه بالقعل. ومن جانب 
آخرء فإن بعض مشروعات إنشاء نظم مؤسسية جديدة تمثل أقكارا إبداعية بالفعل» وريما تسهم 
فى جعل بعض تلك الأنظمة ديمقراطية بصورة كاملة . 


التصورات السعة : 
تفترض كل مبادرة للديمقراطية العالية نظرية مسبقة عنها » فماذا يعنى القول بأن 


الأطراف الفاعلة ينبغى أن تحكم بنفسها ؟ وما معنى المساواة الديمقراطية وحشد الإرادة فى إطار 
سياق أو تسق عالمى ؟ 

إن أقضل صورة للديمقراطية يمكن تخيلها فى إطار عملية التحول إليها . فليس هناك 
نموذج واحد قادر على استنفاد كل الاحتمالات أو الفرص الديمقراطية » وبدون وجود حركة 
تدعو للمزيد من الديمقراطية » يمكن أن تنجح بسهولة النزعة القوية نحو الفساد والاستحواذ 
على السلطة حتى فى الحالات التى يفترض أنها مستقرة ديمقراطيًا » ومنظومة الأمم اللتحدة 
مثال دولى على ذلك . 

هناك فرق تقليدى مهم بين ديمقراطية التمثيل وديمقراطية المشاركة » كما أن مشكلات 
التمثيل متعددة » من يمثل من أو ماذا ؟ إن كلمة تمثيل تعنى حرفيًا إعادة العرض أو جعل 
الشىء الغائب حاضرًا » وتمثل الانتخابات الدورية فى منطقة أو دائرة ما مع وجود فاعلين لهم 
حق الانتخاب أحد الحلول المكنة لمشكلات التمثيل ؛ وهناك حل آخر يتمثل فى وجود عملية 
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متواصلة من حشد الإرادة تتم فى إطار جماعات أو مجالس أصغر تختار كل منها ممثلاً لها فى 
الاجتماعات التى تعقد على مستوى أرفع مما يجعل لآراء تلك الجماعات أو المجالس وزنًا عند 
اتخاذ القرار » لكن كيف يكون تمثيل تلك الجماعات ؟ مبدئيًا يمكن تصور التمثيل فى إطار 
وظيفته أو هويته السياسية » وهكذا قد يشير التمثيل إلى أشخاص يشتركون فى الهوية» وليس 
فى محل الإقامة فحسب ٠»‏ ويمكن أن يكون التمثيل مقصورًا على مجال وظيفى معين » وهناك 
تصورات أخرى كثيرة" . 

ويدعو المتشككون فى ممارسات التمثيل إلى ديمقراطية المشاركة ٠‏ لكن من الذى يتعين 
أن يشارك ؟ وأين ؟ وعلى أى أساس ؟ هناك أيضًا عدد من الاحتمالات فى هذه الحالة . أحد 
الحلول الليبرالية اليسيطة هو المطالبة أن تتخذ كل القرارات المهمة عن طريق الأصوات المباشرة 
(الاستفتاء) , لكن الكثير من الجمهوريين يرون أن هذا الحل ربما يشجع على مزيد من التفقتت 
داخل المجتمع » بل قد يؤدى إلى قطع الاتصال وائعزال الآراء السياسية وعدم قدرة الأطراف 
السياسية على التواصل والبعد عن العمل الفعال والخبرات المشتركة » وبذلك يهدد هذا الاتقسام 
الأساس الذى تقوم عليه ديمقراطية المشاركة » ألا وهو العمل الجماعى والخطاب الموحد فى 
مساحة عامة مشتركة . والمشكلة الأساسية بالنسبة إلى الجمهوريين هى بناء الفضائل المدنية 
والفضاء المشترك لحشد الإرادة الديمقراطية . 

يقول جون درايزك علع:101902 صطهل (مسأوعهم )»© 1966:5) إن هناك على الأقل 
ثلاثة معايير مختلفة لتعريف التحول إلى الديمقراطية : 

[1] الحق الدستورى (ويخاصة حق الانتخاب)» ويقصد به عدد المشاركين فى أى 
عملية سياسية . 

[؟] الأفق» ويقصد به مجالات الحياة والعلاقات الاجتماعية فى ظل سيادة 
الديمقراطية . 

[] المصداقية» ويقصد بها درجة البقاء الحقيقى أو الدوام الفعلى للسيادة الديمقراطية 
وعدم بقائها كأمر رمزى » ويتعين على الفاعلين الديمقراطيين فى هذا الإطار أن يكونوا مطلعين 
على الأمورء وليسوا جاهلين بهاء وأن يكونوا مؤهلين للمشاركة . 


1 


ومن الضرورى إضافة معيار رابع يتعلق بالتخطيط الذاتى للعمل السياسى 
الديمقراطى”". 

[4] الالتزام الديمقراطى؛ ويعنى أن أى دولة ديمقراطية لا ينبغى أن يسمح لها بتدمير 
المارسات والإجراءات الديمقراطية عند التعامل مع حالات معارضة سلمية أو عند تسوية 
النزاعات ٠‏ كما أن الالتزام الديمقراطى يعنى أنه لا ينيغى أن يسمح للأغلبية بتدمير قدراتها 
التعليمية الخاصة أو إنكار صوت الآخرين وحرمانهم من الحصول على فرص متساوية فى الوصول 
إلى مواقع صنفع القرار . 

فضلاً عن ذلك» فإنه من الضرورى - سواء على اللمستوى الدول أو الإقليمى أو العالمى 
- تحديد الفاعلين» ويتمثل الحل الديمقراطى لذلك فى ثلاثة أمور: أولها (أ) الدول أو تمثيل 
الشعب داخل حدود وطنه ودولته. (ب) الفاعلون المنظمون سياسيًا فى إطار المجتميع المدنى 
العا مى .(ج) الشعب (مواطنو مدينه كبيرة متخيلة) . 

وتمثل العناصر الثلاثة استجابات مختلفة لمشكلات التمثيل والمشاركةء وكذا اراء 
مختلفة بشأن معنى معاييرالتحول الديمقراطى وأهميتها » كما تتضمن تفسيرات عديدة 
للممارسات الفعلية واليات السلطة فى العالم الذى نعيش قيه . 


ما قيمة الديمقراطية ؟ وتحديدًا ؛ كيف يمكن تبرير مقترحات إصلاح عالية معينة ؟ 
وفى الأساس هناك أولا جدل سياسى يثشأن الديمقراطية . وثانيًا هناك آراء تقول إن الديمقراطية 
أمر طيب بسبب ميلها نحو استجلاب أمور قيمة أخرى مثل السلام والفعالية الاقتصادية ونشر 
العدل بين الأفراد والعناية بالبيئة . 

وهناك آراء سياسية تقول إن الديمقراطية هى أفضل الطرق وأكثرها تبريرًا لتنظيم 
الحياة السياسية بسيب طبيعة الشخصيات والحياة السياسية. فعلى سبيل المثالء واهتداء 
ينظرية المعرفة» لا يمكننا الثقة يأى شخص لمجرد تمتعه بدرجة معرفة أفضل من الآخرين؛ إذ 


19 


متساوية فى الوصول إلى مراكز حشد الإرادة » وهناك أيضًا شبح لحلقة مفرغة يتمثل فى وقوع 
السلطة فى أيدى فاعلين أقوياء أو جماعات قوية » لمجرد أنهم أقوياء » وربما تكون النتيجة 
استيداد قمعى وعنيف (خاصة إذا وضعنا فى اعتبارئا القوى الكامنة للمنظمات الحديثة) . 

وهناك رأى أكثر إيجابية ريما يعتمد على التحليل الوجودى للاحتمالات البشرية . 
ترى حنا أريندت )52801 11912221 (1954) - على سبيل المثال - أن العمل والخطاب 
السياسيين - وهما بطبيعتهما تعدديان - يؤلفان أشكالاً أرقى من الوجود الإنسانى مقارنة بالرضا 
المجرد بالاحتياجات الطبيعية أو بالعمل الفنى لإنتاج سلع مادية لإشباع احتياجات طبيعية أو 
اجتماعية . وفى الفضاء السياسى العام ينظر الفرد إلى الآخر باعتباره فاعلاً حرًا قادرًا على كشف 
هويته» بل تنمية تلك الهوية ٠‏ كما أنه قادر على نشر فضائله وخلق شىء جديد . 

كذلك يمكن تفسير الديمقراطية فى إطار السلام والفاعلية والعدالة والعناية بالبيئة » 
وبذلك قد نتصورها وسيلة لتحقيق غاية » فعلى سبيل المثال» ربما نرى أن الديمقراطية توفر 
طريقة سلمية لحل الخلافات المحلية . والمعيار رقم (4) يدعم هذا التصور جزئيًا . ويرى كثيرون 
فى مجال العلاقات الدولية أن الدول الديمقراطية الليبرالية لا يقاتل بعضها الآخر. وعلى 
النقيض يشير الان جيئيرت )2115©1) 13ولش (1ذذ١)‏ إلى أن الدول التى توجد بها حكومات 
متتخبة شهدت منافسة بين صفوة من أهلها من أبناء المجتمع الرأسمالى » نزعت هى الأخرى 
نحو الحرب والعنف ليس ضد دول غير ديمقراطية قحسبء وإنما أيضًا من خلال عمليات 
عسكرية سرية ضد حكومات ديمقراطية . وقد منحت الدولية الديمقراطية التصاعدية قوة موازية 
مهمة فى مواجهة تلك النزعات . وهو ما شكل فائدة عامة فى مواجهة الإميريالية 
(الديمقراطية). ش 

وفضلاً عن ذلك يمكن النظر إلى التحول الديمقراطى العالمى كوسيلة لتحقيق مجتمع 
عالمى آمن» ويمكن القول بأن التحول الديمقراطى وتنمية مجتمع آمن أمران يعزز كلاهما الآخر 
فى أغلب الأحوال ' . لكن تنمية مجتمع امن عملية طويلة الأجل ومعقدة .» وتتضمن مأسسة 
لسائل قبول الآخر والثقة وإجراءات وممارسات التغير السلمى . ولأن تلك التنمية معرضة للخطر 
مثلاً بسبب تصاعد الصراعات . فإن أى تناول مغرط فى التبسيط أو غير واع للتحول الديمقراطى 
ريما يكون غير مثمر . وبصفة خاصة:, فإن النماذج الأوروبية المركزية للديمقراطية 
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الكوزموبوليتانية (التى تسمح يوجود عناصر مختلفة فى مجتمع واحد)» والتى تعتمد على مفهوم 
خطى عن الزمن والتقدم نحو الطريق التنموى الغربى ريما يكون لديها قدرة كامنة ولوفى 
سياقات معينة لتبرير عمليات العنف والإقصاء والقمع ٠‏ بينما نماذج التحول الديمقراطى الأكثر 
تعددية ووعيًا بالإطار تبدو مهيأة بدرجة أكبر لتنمية مجتمع آمن . وبذلك ٠‏ فإنه لا يوجد تبرير 
مفيد وثابت للتحول الديمقراطى فى سياق السلام » كما أن لآرائنا المسبقة بشأن الديمقراطية 
أهمية كبيرة . 

ويمكن اكتشاف اختلافات ممائلة فى إطار الآراء التى تعتبر الديمقراطية وسيلة لزيادة 
القعالية والعدل والعناية بالبيئة . وبالنسبة إلى الاعتقاد الغربى فإن نقطة البدايهة هى رؤية 
نخبوية تنافسية للديمقراطية الليبرالية (أوليجاركية رأسمالية) . ويرى هؤلاء المفكرون - فى 
أغلب الأحيان - أن هناك علاقة متبادلة » إيجابية وقوية » بين هذا النموذج وتحقيق مصلحة 
أخرى . وعلى الرغم من ذلك » فإن النقد التجريبى والنظرى لتلك العلاقات المتبادلة المزعومة 
. ربما يكون فى بعض الأحيان نتيجة لرد فعل » وأن ذلك لا يبطل النقد قى حد ذاتهء وفضلاً عن 
ذلك يميل الديمقراطيون الراديكاليون إلى الاعتقاد بعدم وجود تلك العلاقات بالأساس (حيث لا 
دليل على ذلك) » أو أنها زائفة (مجرد نتائج لإجراءات تشقير البيانات): أو إلى المهالغة فى 
تحديدها (وذلك بسيب وجود عناصر كثيرة أخرى مرتبطة بالسياق وليس فقط يسبب وجود دولة 
مؤسسات ليبرالية ديمقراطية) . ويرى الديمقراطيون الراديكاليون » مع ذلك . أن ديمقراطية 
أفضل وأكثر رسوخا فى الواقع لابد من أن يصحبها تعهد بتحقيق مصالح أخرى مرغوبة مثشل 
السلام والرخاء والعدالة والعناية بالبيثة . 1 

ويستطيع أى رأى سابق مرتبط بالديمقراطية أن يوفر تبريرًا لإصلاحات ديمقراطية 
واقعية » لكن الحالات التى تتضمن مقترحات إصلاح واقعية ريما تنشأ بالأساس من اعتبارات 
جغرافية تاريخية أكثر خصوصية ٠‏ ويمكن أن تمثل تلك الحالات فشلاً لنموذج سلطوى معين فى 
دولة معينة أو قى مجال للنشاط الاجتماعى أو أن تنيع من اعتقاد بأنه فى سياق الحشد وبعيدًا 
عن تهديد أى شخص لا تنجح سوى المنظومات التى تعتمد على إجراءات ديمقراطية معينة . 
وأخيرًا وليس آخرًا ٠‏ يمكن للإصلاحات الديمقراطية أن تكون وسيلة لجماعة أو جمعية ما 
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لكسب صوت فى إطار عمليات حشد الإرادة السياسية . وإذا جرى تعميم ذلك » فإن هذا المطلب 
الفردى يتضمن نقاكًا أخلاقيًا بشأن تقرير المصير ديمقراطى للجميع 8 

ومن الواضح أن هناك صعوية فى تقييم أى مبادرة بعيتها دون اتخاذ موقف من كل 
هذه المسائل المعقدة » وأول خطوة فى التحليل هى فهم أسباب تقديم الاقتراح» والخطوة الثانية 
هى دراسة صحة المزاعم المتضمتة . 


الدعم السياسسى 

من المهم أيضّاء وبنفس الدرجة» تحليل ودراسة الدعم السياسى الحقيقى والكامن لأى 
اقتراح بالإصلاح » ويمكن أن تكون مبادرات الديمقراطية العالمية نتيجة جهد عدد صغير من 
الأفراد لا صلة بينهم » لكن منذ البداية ريما تكون أى مبادرة قد تطورت أيضًا فى إطار حركات 
أو منظمات تمثل بالأساس دعمًا حقيقيًا لهذه المبادرة » أو على الأقل يكون للمفكرين أو مثقفين 
صلة أساسية يهذه الأشكال من الحركات أو المنظمات . 

هناك فروق مهمة أخرى ؛ فبعيدًا عن الدعم الحقيقى ربما يكون من المعقول توقع قيام 
ميادرة معينة على دعم عدد من الفاعلين المؤثرين فى مدة زمنية قصيرة نسييًا ؛ لذا فإنه من المهم 
بالنسبة إلى مقترحات الإصلاح أن تعتمد على تحليل واقعى للاحتمالات السياسية ٠‏ وريما تكون 
برامج العمل المستقبلية خيالية» لكن يجوز أيضًا أن تكون مؤشرا على تفاؤل خاطئ » وربما 
حاول المفكر الرومانسى أن يجد أرضًا لأفكاره المثالية» وهكذا يبدأ فى الاعتقاد بأن أوجهًا عديدة 
لفكرته المثالية صارت حقيقية . وقد يرافق ذلك شعور بعدم السعادةء لكن ذلك المفكر يطرد عنه 
هذا الشعور بالتظاهر بأنه » من منطلق أخلاقى. لا يهم تحقق النموذج المثالى أو عدم تحققه. 

وينبغى أن يحل محل التوهمات المقصودة تحليل دقيق للسياق التاريخى العالمى للعمل 
السياسى» ويتعين أن يأخذ هذا التحليل فى اعتباره الملائم من القواعد والموارد والهويات 
والهياكل والآليات . فما القوى الاجتماعية المتوقع أن تدعم تغييرًا ؟ أى مردود أو آثار تراكمية 
مثلاً يمكن توقعها من إصلاح ما ؟ وهل هناك أى مؤشرات لإمكانية حدوث حركة ارتجاعية ضد 
هذا الإصلاح ؟ وأى احتمالات جديدة قد تنشأ من هذا الإصلاح ؟ 
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إن كون التاريخ مفتوحًا ومتواصلاً » يمنح الأمل فى التغيير التحررى» ويفضى إلى 
تقويض أية محاولة لتصور تموذج مغلق لديمقراطية متحررة من الأحقاد القومية أو المحليةء 
وكذلك ينبغى دراسة المبادرات فى إطار فلسفتها الضمتية للتاريخ . هل تسهل على المدى البعيد 
تحقيق المزيد من التحرر الديمقراطى» أم تسعى ؛ سواء بصورة فعلية أو كامنة » إلى القضاء على 
التاريخ العالمى؟ 
مؤسسيا: هل هى مقترحات محافظة أم محدثة لتحولات؟! 

بعض مقترحات الإصلاح محافظة وحصرية» وتسلم بالتنظيمات اللمؤسسية القائمة 
وبالتقسيم الاجتماعى والفنى للعمل كما هى . هذه المحافظة المؤسسية تؤدى بكل جماعة إلى أن 
تحدد مصالحها » ومثلها التى تطمح إلى تحقيقها وتدافع عنها '" », هكذا قد نجد منظمات 
تنموية غير حكومية أو منظمات دولية تسعى لتأييد إصلاحات معينة لمجرد أن من شأنها جلب 
المزيد من التمويل لأنشطتها القائمة » وريما تسعى تلك المنظمات ليكون لها صوت أعلى فى 
المنتديات الدولية لكى تحقق هدفها الأساسى بصورة أكثر فعالية . وريما تؤيد دول الجنوب 
إصلاحات قد تساعدها على الوصول بدرجة أعمق إلى الأسواق الغربية » أو لتثبيت أو رفع سعر 
مواد خام تصدرها ٠‏ أو قد تساعدها على الدفاع عن حقها فى اتخاذ قرار بشأن استغلال عمالة 
الأطفال ؛ وريما تسعى دول الجنوب أيضًا إلى الاستحواذ على مواقع أفضل فى مؤسسات 
اقتصادية متعددة الأطراف بهدف الدفاع عن مصالحها الأساسية بصورة أكثر فعالية ؛ وريما 
تكون كثير من دول الشمال قانعة بدرجة بتحقيق إصلاحات رمزية بدلاً من تحقيق إصلاحات 
فعليةء وذلك لأن الإصلاحات الرمزية قد تضفى مزيدًا من الشرعية على سياسات أو ممارسات 
قائمة تحقق لها مصالحهاء وفى الوقت نفسه تضمن تجنب أى تهديد حقيقى للإطار المؤسسى 
القائم 5 

وهناك طرق أخرى تؤدى إلى تحولات» وتقترح أساليب لتحقيق المصالح والأفكار 
المثالية من خلال تغييرات تتم خطوة خطوة لمجموعة من النظم المؤسسية”؛ فعلى سبيل المثال 
يمثل التمويل العالمى منطقة رئيسية فى مجال الحكم العالمى » ووجود منظمة ضريبية تختص 
يتداول العملات من شأنه المساعدة فى حل بعض المشكلات التاتجة عن التمويل العالمى» 
وبخاصة تلك المتصلة بأسواق العملة الأجنبية . وإذا تم تنظيم هذا الأمر بصورة تتسم بالإبداع 
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والديمقراطية فى آن واحدء فربما يكون من شأن هذه المنظمة الضريبية تعزيز الحكم الذاتى للدول 
يما يسمح لها بتقرير سياساتها النقدية » وتستطيع تلك المنظمة أيضًا أن تمنح للدول نسبًا من 
عائدات الضرائب» وتعطى لدول الجنوب غالبية الأصوات لاتخاذ قرار بشأن إدارة الضريبية 
وإعداد ميرائية الصندوق العالمى . كما أن من شأن تلك المنظمة الضريبية منح المجتمع المدنى 
العالمى صونًا قويًا يؤثر فى استخدام المتاديق الغالية الأسنابسية > لأفمواف تتموية مكلا > كنا 
يمكن أن تنشىء المنظمة منتدى جديدًا للجمعيات الديمقراطية فى السياسة العالمية على الرغم من 
أن ذلك سيقتصر مبدئيًا على تنظيم وتحويل أحد أوجه أسواق المال العالمية » كما سيؤدى ذلك 
المنتدى إلى تسهيل تنمية تحالفات سياسية جديدة ومبادرات أكثر واقعية . 

ومن الضرورى إجراء تحليل لتحديد ما إذا كانت المبادرة الديمقراطية العالمية المقترحة 
مثلاً تعتمد على فكرة هندسة اجتماعية تدريجية محافظة مؤسسيًا . أو أنها تهدف إلى تغيير 
مؤسسى . ظاهريًا قد تبدو المحافظة المؤسسية أكثر ”واقعية”, إلا أن ذلك قد يكون ضريًا من 
الوهم . الإبداعات المؤسسية ريما تؤدى إلى التغلب على سياسات الحلول الوسط القى تدور فى 
إطار مصالح صغيرة وقصيرة المدى جماعات معينة » الأمر الذى لا يمكن حسمه مسبقاء بل 


يتعين إجراء تحليل دقيق وشامل ودراسة كل حالة على حدة 0 


الجدوى : 

توجد أمام العالم إمكانيات للتغير الديمقراطى أكثر من تلك التى تعترف بها الحسابات 
التقليدية للسياسة العالمية . إلا أنه لا يمكن تحقيق كل شىء سواء فى الوقت الحاضر أو فى 
فترة لاحقة ؛ لذا فانه يجب دراسة جدوى أى نظام مؤسسى جديد مقترح بعناية والإجابة عن 
الأسئلة التالية : ما التأثيرات المرجوة من هذا المقترح على عملية التحول الديمقراطى (مع وضع 
المعايير الأربعة المشار إليها سلفا فى الاعتبار) وعلى القيم الأخرى ذات الصلة ؟ هل ستكون تلك 
التأثيرات مهمة؟ هل سينجم النظام المقترح بحق فى الإطار المرسوم له أم لا ؟ 

إن تحقيق أى إصلاح يتضمن بداية حكمة عملية » ويشمل كذلك وعيًا بدروس مستفادة 
من نماذج ماضية أو معاصرة, وبالاستنتاج من الوقائع المضادة المتعلقة بالتأثيرات المحتملة لسياق 
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بديل» كما أن التجارب الفكرية الخاصة بنتائج الممارسات أو الأنظمة التى شهدت تحولاً» تلعب 
دورًا مهما فى خطط التغير الاجتماعى الواقعية ". 

ريما يؤدى رسم خطة غير عملية للإصلاح الاجتماعى إلى علاج بعض اللشكلات» إلا 
أن ذلك سوف يتمخص عن مشكلات أخرى ربما تكون أسوأ . ولا يمكن أن تفترض أى ميادرة 
ديمقراطية عالمية واقعية نجاح أى فكرة أو تصور فى بناء وقائع اجتماعية . بل لعله من 
الضرورى دراسة قابلية خطط الإصلاح الاجتماعى للتطبيق يكل السيل المتاحة . فى كل نسق 
أو سياق تاريخى اجتماعى هناك حدود للخيال المؤسسى المبرمج» ولكن بتغيير بعض أجزاء 
السياق أو طبيعته ذاتها » قد تنجم خطط الإصلاح الاجتماعى التى كانت تبدو غير عملية فى 
الماضى: وقد تنجم خطط جديدةء ومن هنا فإنه عند تقييم أى مبادرة ديمقراطية يتعين التأكد 
أولا ما إذا كان قد أجرى تحليل أو دراسة لجدواها » وإلى أى مدى كان هذا التحليل معقولا أو 
مقبولاًء كما يتعين إجراء تحليل الجدوى, هذا إذا لم يكن قد أجرى بالأساس . 


ببية الكنساب : 

قد تكون إحدى مبادرات الديمقراطية العالمية محافظة مؤسسيًا » وقد تكون محدثة 
لتحولات. وهناك نظريات مختلفة للديمقراطية يمكن أن يقوم على أى منها مقترح جديد. وربما 
له يكون للميبادرة أرض أو تبرير معيارى أو دعم سياسى أو جدوىء ولذا من الضرورى تفحص 
كل هذه الاحتمالات يعناية . 

ما التصور لسياسة الديمقراطية ونظريتها ؟ هل المقترح محافظ من الناحية المؤسسية أم 
تحولى ؟ وما المبرر الحقيقى للإصلاح المقترح ؟ وكيف يمكن للمقترح التعامل مع مشكلة التمثيل 
على سبيل المثال ؟ وما الدعم السياسى المتصور لهذا المقترح ؟ وما الاستراتيجية التى ستنجح فى 
تحويل المقترح إلى واقع ؟ وهل النظام المقترح فى حد ذاته مُجِدٍ ؟ وهل يمكن تصوره كخطوة فى 
إطار عملية ما أم أنه غاية فى حد ذاته ؟ وأخيراء فإنه لا توجد ضمانة مطلقة بشأن ما يمكن أن 
يسفر عنه إجراء إصلاح ما ؛ ومع ذلك» فإن الفشل أو النجاح الذى يكتب لأى محاولة ججسادة 
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يشأن التغيير الديمقراطى يعتمد أيضًا على إعداد صارم » كما أن الدراسة شديدة التدقيق لأسس 
تلك المحاولة تمثل أيضًا جِزرْءًا أساسيًا من ذلك الإعداد . 

فيما يلى سوف نستخدم هذا الإطار لدراسة مجموعة من مبادرات الديمقراطية العالمية» 
ومن الطبيعى أن نيدأ بإصلاحات الأمم المتحدة؛ فالأمم التحدة رغم كل شىء هى أهم المنظمات 
السياسية العالميةء وهناك كتابات كثيرة بشأن إصلاحهاء إلا أننا هنا لسنا بصدد تناول كل ما 
كتب عن ذلك . فى الفصل الأول من الجزء الأول من هذا الكتاب سوف نقيم المعايير الرئيسية 
مقترحات الإصلاح التى تهدف إلى إصلاح بعض أجزاء منظمة الأمم المتحدة ديمقراطيًا. 

تأتى الأمم المتحدة على رأس المنظمات الدولية بما فيها منظمات بريتون وودز ؛ فقد 
أعطى مجلس الأمن صلاحيات لتناول قضايا السلام والأمن» بينما صممت الجمعية العامة لتكون 
بمثابة القلب الديمقراطى للمنظمة» كما نناقش هنا أيضًا مقترحات بإنشاء مجلس شعب جديد 
تابع للأمم المتحدة؛ وكان المتوقع أن يمثل المجلس الاقتصادى الاجتماعى 160506 أساسًا 
للمنظمات الاقتصادية والاجتماعية . قد تحقق ذلك نظريّاء لكنه لم يتحول أبذا إلى واقع عملىء 
كما اضطلع صندوق النقد الدولى “111 والبنك الدولى 831116 1/0111 بالتدريج. وفى توقيت 
متزامن بصلاحيات جديدة» ونجحا فى فرض سياسات اقتصادية تقليدية على معظم دول العالمء 
كما كان يطلب منها مراقبة منظومة الأمم المتحدة بدلاً من العكس ٠»‏ وبذلك مثلت مؤسسات 
بريتون وودز نقاطًا أساسية فى سياق الصراع على الحكم الرشيد فى العالم© . 
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النبذة الأولى 
العقيدة الاقتصادية 

تطورت الأقكار الأساسية للنظرية الاقتصادية التقليدية فى بريطانيا 
خلال القرن الثامن عشر ؛ فقد طور ديفيد هيوم 1111116 103710 على سبيل المثال 
نظريات الأسواق التى تصحم أوضاعها . كان هيوم أحد الممثلين المشاهير القدامى 
للنظرية الكمية للنقود التى ترى أن أسعار السلع متناسبة دائمًا مع كمية النقود . كما 
تفترض أن آلية الأسعار تعمل بكفاءة فى الأسواق الرأسمالية لتصنع توازنًا تلقائيًا بين 
العرض والطلب 1 وبناء على ذلكء فإن النظرية الكمية للتقود استخدمت فيما بعد لتعنى 
أن الاقتصاد الحر للسوق الرأسمالية يسعى غاليا إلى تشغيل كامل . 


وفرضية هيوم المشهورة بشأن الآلية الئقدية المرتبطة بالسعر هى تطبيق 
للنظرية الكمية التى هو صاحبها أيضاء وتقول هذه الفرضية إن معيار الذهب يضمن 
التوازن الدائم للتجارة الحرة الدولية . وطبقا لمعيار الذهب تتم مدفوعات الاستيراد 


ا بالذهب والدول التى لديها وفرة تتد 00 أكبر من ”النقود الذهب ”2 
وتصحح الأسواق أوضاعها أو تضبط أداءها . واليوم نجد أن السائد عن هذه النظرية 
مختلف على الرغم من استبدال معيار الذهب بأنظمة أخرى كان آخرها تعويم أسعار 
الصرف . 

ومن المعروف أن هيوم جاء بعده آدم سميث طاتمرك سهلم وكتابه 
“ثروات الشعوب” (1776[1910]). قبل ذلك بعدة عقود كان التلميذ سميث قد أسعد 
أستاذه هيوم الذى كان يكبره بنحو ؟١‏ عامّاء وذلك بتلخيص أعماله الفلسفية إجمالاً 
وبصورة كانت تتسم ينفاذ البصيرة ؛ كما تبنى سميث على سبيل المثال نظرية هيوم بشأن 
معدل الفائدة . وبالمناسبة فإن سميث كان هو صاحب المصطلح المجازى “اليد الخفية” 
الذى سرعان ما جرى تعميمه من قبل آخرين لوصف كل الأسواق التى تصحح أوضاعها 
ذاتيًا. والفكرة الأساسية فى ذلك هو أن أفعال الأفراد من أجل مصلحة ذاتية. 3 على 
أن تو المال 


ينتج الناس أشياء يريد آخرون شراءهاء وينفق المشترون الأموال على تلك الأضياء 
التى يحتاجونها أو التى هم فى أمس الحاجة لشرائها . وحينما يلتقى المشترى والبائع 
فى السوق يتطور نمط من الإنتاج يؤدى إلى حالة تناغم بين الطرفين . ونقل عن 
سميث قوله إن ذلك قد يحدث دون سيطرة أو توجيه واع ”وكأنه يتم بواسطة يد 


خفية”: وقام أساس النظرية الاقتصادية التقليدية للدفاع عن هذه الفكرة. 

ومع بداية القرن التاسع عشر أصبحت النظرية التقليدية للتجارة الحرة هى 
الأيديولوجية الرسمية للإمبراطورية البريطانية » وبدأت دول أوروبية غربية أخرى فى 
اتباع النموذج البريطانى على الرغم من أن ذلك كان يتم على مضض وبصورة انتقائية . 
وصاغ مصطلح “النظرية التقليدية” جى . سى . إل . سيموند دى سيسموتدى 
515120801 ع0 51510106 .آ.0).ل1 الذى كان أيضًا أحد أوائل المنتقدين لها . درس 
دى سيسموندى الآثار الفعلية لاقتصاد السوق الرأسمالية وسياسات الليبرالية الاقتصادية 
التى ترى أنه فى إطار رأسمالية السوق الحر يصحب تكديس البعض للأموال مزيد من 
بؤس كثيرين وفقرهم» وكان كارل ماركس 2/136 16311 أشهر نقاد تلك النظرية. وكتب 
فى “رأس المال” أن الجزء الأكبر من الاقتصاد السياسى الكلاسيكى يضع نفسه فى إطار 
من الترتيب المنهجى يتسم بالتحذلق» وينادى بحقائق أبدية وأفكار بالية تؤمن 
ببورجوازية الرضا الذاتى عن عالم خاص يرى بأنه أفضل العوالم المحتملة 
(1 .م ,93 :[1887] 1906 بعتتدالا). 

وقبل ترجمة عمل ماركس الرئيسى إلى اللغة الإنجليزية فى عام ١484851‏ مرت 
النظرية التقليدية بتحولات . وطور كل من أوجستين كورنوت 20111110]6) 51151111 كالل 
وستائلى جيفونز 16197085 لا5]3216 وألفريد مارشال 1/1215211 4160 وليسون 
والراس 171/82[1585 1.602 وفيلفريدو باريتو 281610 771111600 أفكارًا مثل المنفعة 
الحدية والتكلقة أو النفقة الحدية ومرونة متحنيات العرض والطلب وتحليل الموازتة 
العامة المرتبط بتحديد الأسعار . ومنذ البداية كان المعيار هو البدء بالفرضية التى عززت 
فكرة "دعه يعمل" ©1'911 - 1215562 التى توصل إليها هيوم وسميث» نجاح الثورة 
الكلاسيكية الجديدة نبع من حقيقة أنها كانت بمثابة الحارس لجوهر فكرة “دعه يعمل” 
الكلاسيكية» كما أنها جعلتها تبدو ذات أساس علمى دقيق . 
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وكان عمل جون ماينارد كينز 065/ا2؟1 1123/0210 101111 بعنوان “النظرية 

العامة للتشغيل والفائدة والمال” ([1936] ,1961) محاولة منظمة للتغلب على النظرية 
التقليدية » وحذر كينز من مغبة تطبيق النظرية الاقتصادية التقليدية على الدليل 
التجريبى و الممارسة السياسية . وربما تنجح افتراضات - مثل المنافسة الكاملة والمعلومات 
أو الأفكار المفرطة فى التبسيط والمضللة بشأن الاستهلاك أو الاستثمار والإنتاج فى 
التوصل إلى نتيجة ملائمة مفادها أن اقتصاد السوق الرأسمالى المبنى على سياسة عدم 
التدخل قد يكون ذا تأثير أفضل » لكن ذلك عادة لا صلة له بالعالم الذى نعيش فيه. 
كان كينز يرى أن خصائص الحالة التى افترضتها النظرية الكلاسيكية تختلف عن 
خصائص المجتمع الاقتصادى الذى نعيش به. والنتيجة هى أن تدريس النظرية 
الكلاسيكية بيهدف السعى لتطبيقها على حقائق الخيرة يمثل تضليلاً بل كارثة 
(1610:3) ء لكن بحلول الثلاثينيات من القرن الماضى تحولت النظرية العامة لكيئز 
وبسرعة إلى ما عرف باسم نموذج ”أى . إس - إل . إم” 24[ - 15 (1937 ,وعلء111) 
التى حولت نظرية كينز إلى مجرد حالة خاصة من النظرية التقليدية وليس يديلا لهاء 

وبذلك مهد الطريق لعودة النظرية التقليدية . 

وبحلول السبعينيات من القرن المنصرم تخلت الولايات المتحدة عن بقايا نظرية كينز 
خاصة فيما يتعلق بسياستها الخارجية الاقتصادية . فى غضون ذلك صارت النظرية 


الاقتضادية عملا نظريًا :وفيا وتهر على فئة قثيلة أو«يعفض الخر يعتعد مجدوعنة خاضة من 


الحسابات التطبيقية » ومع ذلك استمرت فى إعادة إنتاج الاعتقاد بالفكرة التقليدية (لدرجة 
أنها لم تعد تشير إلى العالم الواقعى بالمرة) . ومنهجيًا ربما تتمثل أكثر الملامم التناقضية 
بالنسية إلى “الاقتصاد الحديث” فى فكرة أنه إذا لم يوفق العالم أوضاعه مع تنبؤات النظرية» 
فالمشكلة لا تكمن فى النظرية » وإنما فى العالم نفسه الذى فشل فى الوفاء بمتطلبات هذه 
النظرية الصارمة . وبذلك تكون الخلاصة دائمًا هى أنه بدلا من إعادة النظر فى النظرية 
التقليدية: وربما أيضًا قى أسسها المنهجية» يتعين على العالم أن يتغير ليتوافق بدرجة أفضل 
مع قواعد هذه النظرية. 
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أنشىء صندوق النقد الدولى والبنك الدولى خلال مؤتمر عقد فى بريتون وودز بتيوهامشاير 
51156م11312 1167 فى عام 1144 . وفى الوقت نفسه تقريبًا أطلقت الولايات التحدة مبادرة 
لتأسيس منظمة تجارة دولية (11600). وفى ديسمبر 1446 التقى ممثلو ١4‏ دولة لمناقشة قواعد 
منظمة التجارة الدولية ومبادئها ء» لكن هذه المنظمة لم تخرج أبدًا إلى النور بسبب معارضة 
الكونجرس الأمريكى فى عام ١949‏ . 

كانت الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (2©041"1) بالأساس عيارة عن 
إجراء مؤقت . وفى نهاية الأمر جري استبدالها بمنظمة التجارة العالمية (87/100) التى اتغفق 
على إنشائها خلال الاتفاقات النهائية التى جرى التوصل إليها فى جلسة مفاوضات بشأن 
“الجات” عقدت فى أوروجواى ٠‏ وأعلنت منظمة التجارة العالمية فى الأول من كانون الثانى / 
يناير 19960 » ووسعت المنظمة بالأساس المساحة التى تغطيها مبادئ “التجارة الحرة” » وتسعى 
يانتظام لاستضافة الاجتماعات التى تنعقد على مستوى رفيع بين الحكومات . وأصبحت تلك 
الاجتماعات مجالات صراع بين مجموعات الدول من جانب ومنظمة التجارة العاللمية والحركات 
الاجتماعية التى تنتقد أداء تلك المجموعات من جانب آخر » ولا عجب فى أن الكثير من 
مبادرات الديمقراطية العالمية تهتم بإعادة هيكلة (أو باستيدال) منظمة التجارة العالمية. وأخيرا 
سنقوم بتحليل مقضمنات تحليل الديمقراطية العالمية للتغيرات فى نظام المحاكم الدولية» 
ويخاصة محكمة العدل الدوليةء ويمكن النظر يصورة أقضل إلى تلك المؤسسات كجزء من سياق 
خلفية أكثر شمولاً . 

فى الجزء الثانى من هذا الكتاب نعرض لمخططات النظم المؤسسية الجديدة » ونبدأ 
بمناقشة نشأة المجتمع المدنى العالمى » الذى هو قوة سياسية متغايرة الخواص أو العناصر تفتح 
الطريق لاحتمالات سياسية جديدةء وتوفر رؤية لتعزيز الدور الذى يلعبه المنتدى الاجتماعى 
العالمى؛ وتحويل المنتدى إلى مؤسسة المثال الأهم على ميادرات تمكين المجتمع المدئى العالمى . 
وتدور الفكرة الأساسية للجنة تقصى الحقائق العالمية التى سيجرى مناقشتها فى الفصل السابع 
من هذا الكتاب حول وجود منتدى يمكن من خلاله مناقشة وقائع الظلم فى الماضى أو الحاضر 
بحيث يتم ذلك بصورة ديمقراطية ء وسيكون أحد أهداف قلك اللجنة تسوية الخلافات القائمة. 
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بعد ذلك ستقوم بعملية تقييم مبادرات عديدة لششكيل برلمان عالمى وإجراء استفتاء 
عالمى» وهى مبادرات بعضها رمزىء إلا أن البعض الآخر قد يمنح سلطات حقيقية لكيان تمثيلى 
مركزى عالمى ٠‏ بعد ذلك سنحلل بإيجاز مقترحات الاستفتاء العالمى» مع مناقشة إمكانية وجود 
مثل هذه الديمقراطية المباشرة فى عالمنا المعاصر . 

تمثل تبعية الدين آلية قوة رئيسية فى الاقتصاد السياسى العالمى المعاصر » وإذا جرى 
تضمين عمليات صارمة لتخفيف الدّين فى المقترحات الخاصة بهذه الآلية» فإن تلك المقترحسات 
من شأنها أن تكون ضمن المبادرات الحاسمة الرامية لتحقيق المزيد من الإصلاحات الديمقراطية 
العالمية . وهناك عدد من المقترحات بشأن الضرائب العالمية وعدد قليل آخر بشأن المنظمات 
الضريبية العالمية ؛ لم تكن كل المناقشات الخاصة بتلك المبادرات تجرى فى إطار الديمقراطية. 
لكن كثيرًا منها كان كذلك ٠‏ وفى أحسن الأحوال يبدو أن الضرائب العالمية ريما تكون نموذجًا 
للاحتمالات التحولية المؤسسية. 


37 


هوامش المقدمة 


[1] أثيرت فى الحقيقة مسائل مشابهة قبل نهاية الثمانينيات من القرن الماضى بوقت نيس بالقصير. فالديمقراطية الدولية 
أو الديمقراطية على كوكب الأرض كانت قضية للمناقشة فى الأربعينيات من القرن الماضى عند إنشاء الأمم المتحدة )2 
كما أثيرت قى السبعينيات حينما طالب العالم الثالث ينظام اقتصادى دولى جديد . وعاد الموضوع إلى النور مرة أخرى 
فى الثعائينيات مع بدء الحديث عن العوللة: ثم بعد ذلك بقليل مع انتهاء الحرب الباردة » وجاءت نظرية 
الديمقراطية الكوزمويوليتانية (المتحررة من الأحقاد القومية أو المحلية) كنتيجة لأعمال هيلد بشأن الديمقراطية ونظرية 
الدولة فى الثماتينيات (1995 :1 199 ,11610) ونا ارتيط يتلك الثظرية من محاولات للإجابة عن تساؤل العلاقة 
بين الديمقراطية والدولة مثلما فعل بورنهيم (1986 ,156180 8) . 

[؟] للاطلاع على نقد مفهوم الديمقراطية الكوزمويوليتانية ومحاولة تصور منهج أكثر إيداعًا بشأن التحول الديمقراطى العالمى 
انظر (2003 ,[23)0128) . 


رع انظر (156-8 :1993 ,0[ع8) . 


1 أفضل سبيل لفهم وشرح إمكانية وجود المجتمعات الآمنة يعتمد على قدرة السياق على التحول ذاتيًا » وتوليد توقعات 
جديرة بالتقة عن التغيرات السلمية والتكامل . ولتبسيط ذلك نقول إن السياقات تختلف فى درجه انفتاحها تحو 


التغيير . وهذا مهم للغاية بالنسية إلى ظهور واستمرار مجتمع آمن (200-2 :2 2002 ,كل1”9]0108) . 
زه انظر 164-9 :109 :44-8 :11-12 :1998 تعوصلا . 
رم 222-3 لمه 11 :1510 . 
رمم انظز 2:158-60 2002 ,كلقصممئغو ز160-5 :2000 ,2م530 . 
تم 2000 ,له ناه معن "0 01 كتاعه] عطاا .01 
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الجسسزء اول 
إصلاح النظم المؤسسية القائمة 


الفصل الأول 
الأمهمالمتحدة 

ترتبط معظم مؤسسات الحكم العالمية بمنظمة الأمم المتحدة القتى تأسست قى عام 
6 ومن بين منظمات الأمم المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - (1810181] - 
وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية - 11101[ - وبرنامج الأمم المقحدة للبيئة - 81157[] - ؛ والتى 
أنشئت كلها من قبل الجمعية العامة . وعلى النقيض» فإن كل الوكالات المتخصصة التابعة للأمم 
المتحدة تمثل منظمات منفصلة قانونيًا » ومنها صندوق النقد الدولي- “1011 - والينك الدولى 
11خ 8 151.10 1/70- والاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة - '41-1ت) - 
التى تحولت فيما بعد إلى منظمة التجارة العالمية - 11/1600 - ومنظمة العمل الدولية - 11:0 - » 
كما أسس المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة - 10005000 - لتنسيق وتوجيه 
أنشطة الوكالات المتخصصة . 

وعندما شكلت الأمم المتحدة فى أثتاء الحرب العالية الثانية كانت أداة للتخطيط فى 
زمن الحرب من جائنب دول الحلق المنتصرء وهى الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد 
السوفيتى (1997:211 ,111561) . وكان الرئيس الأمريكى السابق فرانكلين روزفلت - 
أأعلاء1005 .0 مالكاتتة1 أول من صاغ اسم “الأمم المتحدة” حينما استخدمه فى إعلان الأمم 
المتحدة فى الأول من كانون الثانى/ يناير من عام ١947‏ خلال الحرب العالمية الثانية» حيث 
تعهدت حكومات 7١‏ دولة بالاستمرار فى القتال معّا ضد قوى المحور . وبحلول عام ه54١‏ 
انضمت فرنسا للتحالف الكبير ثم - على نحو غير متوقع - انضمت الصين . ومُيْسَ مجلس 
الأمن صلاحيات حقيقية للتعامل مع مشكلات جديدة محتمله فى السلم والحرب. إلا أن هذه 
الصلاحيات كانت عرضة لحق النقض - 17610 - من قبل دول الحلف الرئيسية التى أصبحت 
بعد ذلك دولاً دائمة العضوية يمجلس الأمن » ولكن يعد الانعقاد الأول للجمعية العامة فى لندن 
فى العاشر من يناير/ كانون الثانى من عام 17 سرعان ما بدأت العلاقات بين الغرب والكتلة 
السوفيتية فى التدهور» وبحلول عام 9 كان الحرّب الشيوعى قد سيطر أيضًا على بر الصين 
الرئيسى»: كما حصلت الهند وباكستان على الاستقلال فى عام ١11419‏ يعد كفاح طويل. ومند ذلك 
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الحين فصاعدًا امتزجت الحرب الباردة بعمليات التحرر من الاستعمارء وأصبم ذلك المزيج هو 
الفيصل فى الجدال حول سياسات الأمم المتحدة وإصلاحاتها . 

وبحلول عقد السبعينيات من القرن المنصرم أصيحت منظومة الأمم المتحدة فنى مأزق» 
فقد تسبب استخدام حق الْفيتو بصورة متكررة فى أن يصبح من المستحيل عمليًّا على مجلس 
الأمن أن يحقق أى تقدم بشأن أى موضوع من تلك التى تعتبر جزءًا من الصرا بين الشرق 
والغرب» كما أسهمت عمليات التحرر من الاستعمار قى تغيير ينية الجمعية العامة» إذ بحلول 
عام ١417١‏ كانت دول الجنوب المستقلة حديثًا قد أصبحت تشكل الأغلبية بين الدول الأعضاء 
بالأمم المتحدة ”؟ . وكشفت الأغلبية الجديدة عن أنيابها بالدعوة إلى نظام اقتصادى عالمى جديد 
- 211150 - فى عام 1941074 ء لكن غالبية القوى الصناعية المهمة وعلى رأسها الولايات المتحدة 
لم تقبل تلك الدعوة مطلقاء وبذلك كانت تتم عرقلة أى خطوة إلى الأمام. 

بدأ الهجوم المضاد للعقيدة الغربية مع انتخاب حكومتى ريجان وتاتشر» ريما لم تكن 
هاتان الحكومتان المحسوبتان على الاتجاه الليبرالى الجديد ناجحتين فى البداية» ولكن بين 
عامى ١986‏ و٠44١‏ بدأت الأمور فى التغير بوتيرة سريعة. فقد كانت دول الجنوب الفقيرة 
تكافح فى مواجهة الآليات الصارمة المرتيطة بالدين الأجنبى: كما وقعّت بعض الدول الفقيرة 
المدينة تحت سيطرة برامج “توفيق الأوضاع الهيكلية” التابعة لصندوق النقد الدولى والبنك الدولىء 
وهى البرامج التى وضعت بالأساس فى واشتطن. الأمر الذى جعل تلك الدول غير ميالة نحو 
اتخاذ مواقف غير تقليدية سواء فى الأمم المتحدة أو فى أى منتدى عام آخر»ء كما مهد الهجوم 
على منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة - 1[85)00[] - فى الثمانينيات من القرن 
الماضى الطريق لمزيد من الضغوط على الأمم المتحدة . وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد رفضتا 
حينذاك الاستمرار فى مساهماتهما حتى توافق اليونسكو على إصلاح نفسها وفق شروط البلدين » 
وبدأ الهجوم المنظم على المنتديات متعددة الأطراف التى تسيطر عليها دول الجنوب» وكذا بدأت 
ممارسة المفاوضات التى تجرى مع الدول كل على حدة تؤتى ثمارها » وهكذا انتهت تقريبًا 
وحدة “العالم الثالث” . 

تدهورت فى الثمانينيات من القرن المنصرم قدرات دول الجنوب وإمكانياتها على 
التفاوض الفعال ٠»‏ وباتت المبادرة السياسية مرة أخرى تأتى من جانب الدول الغنية فى الغرب 
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السياسى الجغراقىء كما أسهمت فى الوقت نفسه التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
التى حدثت فى الاتحاد السوفيتى السابق فى أواخر الثمانينيات وانتهاء الحرب الياردة» 
أسهمت فئ الأسراع بإزالة العقيات الرئيسية فى طريق اتخاذ قرارات حاسمة من جانب مجلس 
الأمن . حدثت التغيرات فى الكتلة السوفيتية (الشرق) تحت قيادة الغرب وسيطرة الأعراف 
الاقتصادية التقليدية» ويصياغة أخرىء فإن “المنظور الصحيح” أصبح هو منظور الأرثوذوكسية 
الاقتصادية للتجارة الحرةء أما إعادة التنظيم النابع من اعتيارات اجتماعية أو تنموية أو 
ديمقراطية فبات منظورا “غير صحيح” . 

وفى سنة 1986 أصدر الكونجرس الأمريكى تشريعًا كان يمثل تهديدًا خطيرًا للموقف 
المالى والمبادئ التنظيمية للأمم المتحدة» إذ نص “تعديل كاسييوم” 1425568101151 ©1111 
17ل عرق على أن الولايات المتحدة لن تدفع أكثر من ٠١‏ / من الميزانيات السنوية لأى 
منظمة تابعة للأمم المتحدة؛ إذا لم يكن لصوتها ثقل فى الأمور المتعلقة بالميزانية» كما كان هناك 
شرط ضمنى آخر يتمثل فى توجيه مناقشات الأمم التحدة وسياستها نحو موقف أكثر موالاة 
للولايات المتحدة (ولإسرائيل)» وكذلك أدت الاستقطاعات فى الميزانية الأمريكية إلى استقطاعات 
أمريكية من ميزانية الأمم المتحدة (1311211162,1995:41-4)» وفى الوقت نفسه رفضت 
الولايات المتحدة اقتراحًا بتقليل تقديرها الضريبى اليالغ ١؟‏ / من ميزانية الأمم التحدة 
(1010:73)ء وأسفر ابتزاز المال من جانب الولايات المتحدة عن تغيير الكثير من ممارسات الأمم 
المتحدة» وتبعت الولايات المتحدة فى ذلك دول عديدة أخرى رقضت دقع أنصيتها فى الوقت 
المحدد لذلك » الأمر الذى أسفر بالمشاركة مع متأخرات الولايات المتحدة فى تواصل الأزمة 
المالية للمنظمة. 

وعلى الرغم من حديث إدارة كلينتون 01121017) عن انحيازها المبدئى (برغم تناقضه) 
للأمم المتحدة » فإن هذه الإدارة واصلت تنفيذ الأجندة التى وضعها ريجان ه1968" , 
وكان الهدف المعلن هو “” إصلاح “ الأمم التحدة؛ لكن الفشل فى “ الإصلاح “الذى يتماشى مع 
الخطوط الإرشادية الأمريكية ريما يؤدى لانسحاب الولايات المتحدة»؛ وأصبم الاهتمام الأول 
والأخير هو الحصول على موافقة كل من الحكومة الأمريكية والكونجرسء ريما يكون موقف نظام 
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جورج ديليو بوش 81051 ./آلآ 060186 هو الأكثر تطرفا مقارنة ينظام أى رئيس أمريكى سابق 
٠»‏ إذ لا توجد أى درجة من التسامح من جانب النظام الحالى يشأن استقلالية الأمم المتحدة. 

وعلى الرغم من حقيقة أن بطرس بطرس غالى 08811 - 8010505 80101105 الأمين 
العام السايق للأمم المتحدة أصبح ينظر إليه فيما بعد على أنه كان “ نسفقلا إل حنى بعيلد عق 
الولايات المتحدة ”: وأن هذا كان سبب طرده من جاتب إدارة كلينتون ",2 فإنه سمح يوجود 
تمثيل مبالغ فيه من الأمريكيين والبريطانيين الذين حصلوا على وظائف قيادية بالأمم المتحدةء 
بدعوى الكفاءة والجدارة ”». وحينما اعترض بطرس غالى على النظام الجديد لتوظيف الأفراد فى 
هذه المنظمة الدولية» نفذت الولايات المتحدة فى نهاية الأمر ما كانت تريده رغما عنه 
(230-1 :1999 ,الهط-80111:05) » ومنذ أن ترك غالى منصيه أصبح مكتب الأمين العام 
فى الطابق الثامن والثلاثين من مقر المنظمة تحت سيطرة أمريكيين: كما أن نصف عدد من 
يكتبون خطابات الأمين العام الحالى كوفى أنان 5011811 12011 من الأمريكيين أيضاء والواقع 
أن هؤلاء الكتّاب بمثابة رقباء على الأمين العام © . 

ومع ذلك؛ فإن إحكام القبضة الأمريكية على نظام الأمم المدحدة لم يصحيه تغير فى 
الموقف المالى الأمريكى» وعلى الرغم من التغير العملى فى قوى وضع الأجندة ومعايير صنع 
القرار نحو مبدأ دولار واحد/ صوت واحد؛ فإن الدول استمرت تنعم - رسميًا - بالمساواة فى 
إجنان التحيعية العائة » تركذ قاض لك من قرقها وووسيا والضين دق العركو فق إطار مجلس الأ 
ورغم “أمركة” الولايات المتحدة لمنظومة الأمم المتحدة» فإن السيطرة الأمريكية المطلقة على هذا 
النظام تبدو مستحيلة . وهكذا هناك أيضًا ميل نحو تهميش دور الأمم المتحدة أو تخطيها عند 
الضرورة » وتضطلع الولايات المقحدة ‏ بوصقفها دولة “” العالم الحر “ المتسيدة» والمهيمنة على 
الأمور أو بوصفها زعيمة حلف شمال الأطلنطى - 718/100 - تضطلع بكثير من الصلاحيات أو 
السلطات التى كانت بالأساس ممنوحة أو كان المفروض منحها لمنظمة الأمم المتحدة " . 

هذا هو السياق الذى يتعين علينا فى إطاره تقييم مبادرات الإصلاح الديمقراطى لنظام 
الأمم المتحدة . وسيرًا فى ركب الولايات المتحدة أو مراكز البحوث الليبرالية الجديدة " 
أصبحت دول أعضاء كثيرة إما تتحدث عن إصلاحات قد تجعل الأمم المتحدة أكثر “فعالية” 
وخضوعًا للمحاسبة المالية (أى أقل ديمقراطية)»؛ أو أنها أصبحت قلقة بشأن الاصلاحات التى 
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تجعل هيكل المنظمة معيرا بدقة أكبر عن القوة الاقتصادية والعسكرية المتغيرة للدول الأعضاء (أيا 
كان المقصود بذلك عمليًّا) . وهتاك دول أخرى كثيرة جاهلة بحقائق السيطرة والهيمنة المعاصرة. 
وربما لا تبالى بتلك الحقائق أو لعلها تذعن لها بإذلال واضحء وعلى الرغم من ذلك كله تبقى 
عتاصر الديتعراطية الدولية :عل أحئدة مد قليل من دول" التكمال» وقتضلاً عنن :ذلك فإن دولا 
أخرى مثل الهند تميل نحو تبرير مقترحاتها باسم الديمقراطية. ومع ذلك يبدو أن أغلب 
المبادرات الجديدة لإصلاح نظام الأمم المتحدة ديمقراطيًا تجىء من جانب المجتمع المدنى العالمى 


الذى ينمو بوتيرة سريعة . 


مجلس الأمن : 

يتألف مجلس الأمن من ١5‏ من الدول الأعضاء؛ وهناك خمس دول دائمة العضوية 
هى الولايات المقحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين» وهى الدول التى خرجت من الحرب 
العالية الثانية منتصرة» بينما يتم توزيع باقى المقاعد طبقا للحصص الإقليمية» وللدول دائمة 
العضوية حق القيتوء وهو ما يعنى عدم إمكاتية تمرير أى قرار من مجلس الأمن فى حال رقفض 
إحدى الدول الخمس الكبرى له. جِرْئَيّاء كان الهدف من حةٍ مم الأمم المتحدة من 
الالتزام بفقرض عمليات دون تأييد من أهم الدول الأعضاءء وكذا منع القوى النووية الرئيسية من 
الدخول فى عداوات مع بعضها اليعض (213 :1997 ,117561) . ويتعين أيضًا التذكير بأنه 
فى عام 65 كان يعيش فى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى والصين وأكير امبزاطوريتين 
أوروبيتين»: وهما الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الفرنسية » أكثر من نصف سكان العالمء 
كان يضفى بعض الشرعية شبه الديمقراطية» أما فى عام 7٠٠١‏ فقد أصبح الوضع مختلقا للغاية ؛ 
إذ باستثناء الصين» فإن الدول الأربع الأخرى دائمة العضوية بمجلس الأمن لا تمثل سوى عشر 
سكان العالم : 
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جدول )١ .١(‏ عدد مرات استخدام حق النقض (176]0) بمجلس الأمن الدولى فى الفترة بين 
عامى ١855‏ و988١.‏ 


نسا 


الاتحاد السوفيتى/ روسيا 


الولايات المتحدة 


عجر 11 


المصدر : 233 :1997 ر]ع1025آ] 


فى بداية الحرب الياردة كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يسعون لنقل السلطة م. 
مجلس الأمن إلى الجمعية العامة؛ وذلك لأن الاتحاد السوفيقى (أساءم استخدام حق الْقيتو مراراء 
مما عطل عمل المجلسء وبعد نهاية الحرب الباردة أصبح مجلس الأمن أكثر نشاطاء وقل عدد 
مرات استخدام القيتوء رغم أنه كان يُستخدم عند الضرورة» كما حدث عندما طردت الولايات 
اللتحدة بطرس غالى أمين عام المنظمة فى عام ١993‏ © » كذلك استخدم الروس والقرنسيون هذا 
الحق» وإن لم يحقق ذلك نتائج كبيرة . وفضلاً عن ذلك» فإن احتمال استخدام حق القيتو من 
جانب أى من الدول الخمس الكبرى كان سييًا فى وضع قيود على العديد من المناقشات بشأن 
قرارات تم اتخاذها فى الفترة القريبة الماضية من بينها القرارات الخاصة بيوغوسلافيا (السابقة) . 

مجلس الأمن هو أقوى الأجهزة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة لعدة أسباب» إذ إن لديه 
القدرة على اتخاذ قرارات ملزمة للدول الأعضاء أو فرض عقوبات عليها . وريما تظل آلية الإنفاذ 
القانونية متحيزة وغير مؤسسيةء وريما مبهمة فى حالتها القانونية ؛ ومع ذلك»: فإن الصراعات 
بشأن مستقبل الأمم الملتحدة تتركز فى أغلب الأحيان على صلاحيات مجلس الأمن. كما 
أصبحت حقوق النقض وقواعد العضوية غير الديمقراطية التى تفرق بين “القوى العظمى” والدول 
الأخرى أهدافًا للعديد من مقترحات إصلاح الأمم اللتحدة . وفى أغلب الأحيان كان يجرى تبرير 


40 


الإصلاحات الديمقراطية لمجلس الأمن فى إطار الدافع وراء ” الرؤية الدولية والديمقراطية الأصلية 
لميثاق الأمم المتحدة”؛ فالجوانب غير الديمقراطية للمجلس تبدو غير متسقة مع المادة الثانية من 
الفقرة الأولى فى الميثاق الذى يضع المساواة فى السيادة بين كل الدول الأعضاء كأساس للأمم 
المتحدة ” » كما يشار دائمًا إلى ما يبدو تناقضًا بين الترويج العالمى للديمقراطية قى الدول 
والافتقار إليها فى العلاقات الدولية والحكم العالمى ”" . وفضلاً عن ذلك تجد أن الإصلاحات 
الديمقراطية فى الأمم المتحدة يتم تبريرها غالبا بلغة الحاجة إلى معالجة أكثر نزاهة 5006 
العنيفة (المحتملة): أو بلغة الشرعية ودورها فى تحقيق فعالية حقيقية» أو بلغة الحاجة الملحة 
للوصول إلى إدارة أكثر ديمقراطية للاقتصاد العالمى من أجل القضاء على الفقر وعدم المساواة"'"', 
وهذه التبريرات المختلفة كلها يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات : 

النقد الذاتى : الديمقراطية مبدأ مقبول فى ميثاق الأمم المتحدة وفى معظم الدول 
الأعضاء بالأمم المتحدة: ولا يوجد سبب لعدم تطبيق هذا المبدأ فى إطار هذه امنظمة الدولية ع 
وهو ما يقترض بالطبع وجود التزام مسبق بالقيمة الإيجابية للديمقراطية وقابليتها للتطبيق بشكل 
عامء وهذا الالتزام يمكن صياغته بصور شتى . 

٠‏ التبرير المعرفى : التفسيرات المختلفة للصراعات العنيفة (المحتملة) تتعرض دائما 
للتفنيدء وتتناقص المعالجة النزيهة» التى تقسم بالحياد لتلك الصراعات مع وجود حق الْفيتو 
كامتياز ” للقوى العظمى ” التى قد يكون لها مصالم مباشرة مرتبطة بتلك الصراعات» ولذا يتعين 
وجود إجراء أكثر حياذًا لتنظيم العمل الجماعى فى سياق الصراعات العنيفة (المحتملة)» كما فى 
الأزمات 5 

التبرير المرتبط بالوسيلة : لا يمكن لمنظومة الأمم المتحدة أن تكتسب شرعية إلا 
من خلال التطوير الديمقراطى لإجراءاتها وممارساتهاء وهذا أيضًا أمر مهم خاصة على المدى 
البعيد بالنسبة إلى العمل الفعال . وهناك تبرير آخر مرتبط بالوسيلة مفاده أن تطوير المنظومة 
ديمقراطيًا هو السبيل الوحيد لإمكانية السيطرة على الاقتصاد العالمى بأسلوب يؤدى إلى الحد من 
الفقر واللامساواة . وأخيرًا وليس آخرًا يمكن الادعاء بأنه إذا اتفقنا على أن “القرارات المتعلقة 
بالأمور العالمية تحمل معها عواقب محلية بعيدة الأثر”؛ فإن توسيع إطار الديمقراطية ليشمل 
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المستوى العالمى» شرط مسبق وحاسم بالنسبة إلى عملية تحول ديمقراطى جديرة بالثقة داخل 
الدول (67 رلمتاعء5 :1996 رتلقط-ومتنايده8) . 

وفى سياق السلام والأمن تتأثر أقكار النقد الذاتى والتبرير المعرفى للإصلاحات 
الديمقراطية بمخاوف مصممى منظومة الأمم المتحدة » ويبدو أن الخبرات المستقاة من عقد 
الثلاثينيات من القرن الماضى توضح أن الحكم السلبى الجماعى على أى من القوى العسكرية 
العظمى» أو فرض عقوبات على أى منها من شأنه أن يدمر هذا المنتدى العالمى الذى تحقق 
بصعوبة يالغة: والذى يمكن فى إطاره مناقشة قضايا السلام والأمن على قدم وساقء» ومازالت 
ضرورة تحقيق التغيير تمثل قلقا جزئيًا إلى اليوم ""» إلا أن القلق بشأن السيناريو الأسوأ لا 
يحول دون تحقيق إصلاحات جزئية وتدريجية فى الأمور العسكرية والأمنية؛ أو إصلاحات 
ديمقراطية أسرع فى كل مجالات الحكم العا مى وصنع السياسات . 

فى سنه 65 لوقعم أحدث تغيير جوهرى فى تشكيل مجلس الأمن ؛ حيث تم توسيع 
عضويته من ١١‏ إلى ١5‏ دولة ٠‏ وهناك الآن دعوة لزيادة عدد الدول دائمة العضوية به لتضم دولا 
مهمة من الجنوب مثل البرازيل أو الهند ومن الشمال مثل ألمانيا واليايان . وفى عام ١9910‏ 
اقترحت مجموعة عمل برئاسة رئيس الجمعية العامة “رازامى إسماعيل” [ع151012 152281111 
حزمة إصلاحات ضمت من بينها زيادة العضوية إلى 4؟ دولة بإضافة خمس دول أخري دائمة 
العضوية وأربع غير دائمة العضوية"" . 

وكما أشار مارك إيمبر 170061 8/211 إلى أن فكرة التوسيع ربما تكون محبذة عن 
تبديل أعضاء مجلس الأمن» ويبدو أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى -[]14- تدعمان 
اليابان وألمائيا فى الحصول على مقعدين دائمين بالمجلس على الرغم من أن عددًا من دول 
الجنوب الكبرى ربما يحصل أيضًا على مثل هذا الدعم. 

لكن ”مجموعة ال /الا ”--4)0377 المكونة من ١"‏ دولة جنوبية تعترض على ضم دول 
شمال أخرى كأعضاء دائمين . كذلك تعارض تلك المجموعة اتضمام” عدد من دول الجنوب 
الكيرى إلى مجلس الأمن الذى لم يتم إصلاحه بعد”: بدعوى أن انضمام بعض دول الحنوب 
كأعضاء دائمين سيبعدها عن باقى مجموعه الجنوب » وتحبذ “مجموعة ال بايا” بدلا غنخ. ذلك :2 
جعل مجلس الأمن أكثر تمثيلاً للدول الأعضاء بالأمم المتحدة (1997-147 رعتاورع0 1أنا50). 
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وبصفة عامةء فإن مقترحات الإصلاح التى تركز على زيادة عدد الدول دائمة العضوية 
أو تقليل العدد أو إلغاء المقاعد الدائمة. تمثل فى مجملها مقترحات متواضعة إلى حد بعيد » 
وفضلاً عن ذلك نجد من الصعوبة فى الوقت الحاضر أن تتنازل أى من الدول الأعضاء طواعية 
عن مقعدها الدائم لصالح دولة أخرىء ولذلك من الممكن إبطال استخدام حق القيتو 
تدريجياء كحل واقعى من الناحيةالسياسية. 

وفى تقريرهما بعنوان ” إعادة تصور المستقبل “” أوصى كاميتليري وآل اء 11ء11ناصة0) 
1 (2000:27) بوقف استخدام الْقّيتو تدريجيًا على مدى فترة زمنية تتراوح بين ١١‏ و /١‏ 
عامًا ؟ فهل يمكن أن ينجح ذلك سياسيًا ؟ كذلك فإن للدول دائمة العضوية بمجلس الأمن حق 
استخدام القيتو بشأن أى تعديل أو مراجعة مياق الأمم المتحدةء وطبقًا للمادة ٠١8‏ تكون 
التعديلات بشأن الميثاق الحالى نافذة المقعول بالنسية إلى كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إذا 
جرى تبنيها عبر اقتراع بموافقة ثلثى أعضاء الجمعية العامة وإذا جرت المصادقة عليها ‏ تماشيًا 
مع العمليات الأساسية الخاصة بكل منها - يموافقة ثلثى أعضه المنظمة بمن فيهم الأسضاء 
الدادين مجلس الاير وتضع المادة 1١4‏ نفس الشرطلمراجعة الميثاق . 

قترحات إلغاء العضوية الدائمة أو حق استخدام الْقيتو تدريجيًا هى مقترحات مهمة 
يلا شك وليست بالضرورة غير ذات جدوىء لكنها تحتاج أآيضا إلى موافقة الدول دائمة 
العضوية» وليس من المتوقع - فى المدى القريب على الأقل - أن توافق الدول الخمس الكبرى 
فى أن واحد على التخلى عن العضوية الدائمة حتى إذا تم تنفيذ ذلك تدريجيا وعلى مدى زمنى 
طويل . ولو افترضنا أن فرنسا وبريطانيا اتفقتا على أن عضويتهما الدائمة أمر ينطوى على 
مفارقة» تظل هناك عقيات أخرى أهنيا 'الأراذة السيطرة الولايات المتحدة + ولذا يتعين يداية أن 
يتغير السياق التاريخى العالمى قبل إزالة تلك العقبة؛ وهناك أيضًا أمور أخرى ريما تمثل عوائق 
منها الموقف الهش للحكومات الروسية المتعاقبة» وكذا الشعور المتنامى بالثقة بالنقس لدى 
الصين. 

وهناك مجموعة أخرى من القترحات تشير إلى الحاجة لوضع مجلس الأمن تحت 
إشراف أكثر فاعلية من جانب الجمعية العامة » وحسب تقرير ” لمركز الجنوب ” 5010111 
116 (224-5 :1997) فقد استحوذ مجلس الأمن على مسؤوليات لم تحترم فصل 


(*) للتأكيد كتبت هذه العبارة فى التقرير ببنط مختلف. 
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السلطات المنصوص عليه فى ميثاق الأمم المتحدة ؛ والفكرة الضمنية هى أنه يتعين إجراء 
مراجعات وإحداث توازنات فى منظومة الأمم المتحدة ككل, ولذلك فإنه ينيغى أن يكون مجلس 
الأمن أكثر خضوعًا للمحاسبة من جانب الجمعية العامة. وفى إطار معايير الديمقراطية يتضح أن 
تعزيز دور الجمعية فى مواجهة المجلس سوف يمثل تحسنًا » فهى تستند إلى حقوق قانونية 
أوسع وأكثر مساواة: كما أنها أكثر انفتاحًا وتعددية كمنتدى عامء كما تشير مقترحات أخرى إلى 
أن مجلس الأمن قد يفيد من عملية مراجعة تقوم بها محكمة العدل الدولية -[100- بناء على 
طلب من الجمعية العامة '": وعلى الرغم من ذلك لا تبدو الولايات المتحدةء بصفة خاصة» 
راغبة فى إجراء تغييرات جوهرية فى موقف مجلس الأمن فى المستقبل القريب. 


الجمعية العامة : 

تمثل الجمعية العامة, طبقًا للمفاهيم السائدة للديمقراطية العالية» المؤسسة العالمية 
الأكثر ديمقراطية على الرغم من عيويها و مشكلاتهاء ويتجسد هدف المساواة فى السيادة لكل 
الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بأوضح صورة؛ فى مبدأ دولة واحدة /)صوت واحد الذى تعتمده 
الجمعية العامةء كذلك تشترك العديد من ميادرات الديمقراطيةء ومنها المبادرة التى طرحها 
الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالى فى عام 21495 فى التوصية يأن يتعين منح 
الجمعية العامة صلاحيات أوسع فى إطار منظومة الأمم المتحدة :1996 ,205-01811]نا80) 
(106 ,لمتاعع5 . 

وعلى مدار 5؟ عامًا مضت ضعف دور الجمعية العامة من خلال استراتيجية متعمدة 
وتغيرات هيكلية فى الاقتصاد العالمى» وبعيدًا عن مجلس الأمن حصلت شركات ومؤسسات 
مالية دولية على امتيازات بشأن صنع القرار فى الجمعية العامة . وبينما لعيت الجمعية فى 
السبعينيات من القرن الماضى دورًا فى دعم استراتيجيات التنمية التى تقودها الدول» 
أصبحت مؤسسات بريتون وودز وعدد متزايد من وكالات تحديد مراكز العملاء من بداية 
الثمانينيات؛. أصبحت أكثر نفودًا فيما يختص يتوجيه السياسات الاقتصادية لدول الجنوب . 
وعلى الرغ من أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد على أنه يتعين أن تكون الجمعية العامة هى الكيان 
المركزى للأمم المتحدة. وأن يكون لديها على الأقل بعض السيطرة على مؤسسات عديدة أخرى 
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متها مجلس الأمن والبنك الدولى» فإن الجمعية العامة تم تهميشها عمليّاء وأصبح هذا التهميش 
مركيًا فى التسعينيات بعد أن أصبحت حكومات دول جنوبية عديدة من أعضاء ”مجموعة ال 
ب أكثر انصياعًا للولايات المتحدة (54 :2000 ركلطقء 8) 3 وهكذا لم تعد الجمعية قادرة, 
أو بالأحرى راغبة» فى طرح أى تحديات جوهرية للنظام العالمى القائم . 

لم تسع الجمعية العامة حتى .2 إلى استخدام العديد من صلاحياتها المنصوص عليها 
بلغة واضحة فى ميثاق الأمم المتحدة الحالى؛ فهى على سبيل المثال مفوضة لبدء دراسات وتقديم 
توصيات بغرض تعزيز التعاون الدولى فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية 
والصحية (مادة )١1‏ » كما أن لديها تفويضًا للتعامل مع أى موقف قد ترى أنه يفسد الصالح 
العام أو يضعف علاقات الصداقة بين الدول (مادة »)١5‏ ولكن الإمكانيات الكاملة لهذه المواد لا 
تمارس» ولعلها تحتاج دعمًا مؤسسيًا وماليًا وفنيًا ومزيدًا من الوقت للتعامل مع تلك الموضوعات 
(144-7 :1997 ,ماوع طايام5) . 

وعلى المدى القصير يمثل تمكين الجمعية العامة من ممارسة تفويضها فيما يتعلق 
بمجلس الأمن» أحد التحديات الرئيسية لأى إصلاح ديمقراطى لمنظمة الأمم الملتحدة؛ فالميثاق 
يمكن أن يوفر أساسًا لعلاقات أكثر توازنًا بين الجمعية العامة ومجلس الأمن (136-7 ,0510 . 
إعلان الألفية الصادر فى عام هو أحد الأمثلة على تلك الطموحات» إذ إنه يؤكد الأمل قى 
أن تكون الجمعية العامة هى الجهاز الرئيسى للأمم المتحدة فيما يتعلق بشؤون القداول وصنع 
القرار و لتمثيل. كما يؤكد ضرورة مساعدة الجمعية على لعب ذلك الدور بقاعلية وعلى سبيل 
المثال - ومن منظور دول الجنوب - أشير مرارًا إلى الأهمية الخاصة لتوكيد تفويض الجمعية 
العامة ودورها فيما يتعلق بحفظ السلام والشؤون الإنسائية. وتعنى زيادة سلطات الجمعية العامة 
أيضًا زيادة سلطات الدول الفقيرة نسبياء ولذلك يكون من السهل تفهم المغزى وراء الدعم النشط 
لهذا الهدف من جانب “ مجموعة ال 77 ” والمنظمات غير الحكومية سواء من دول الشمال أو 
الجنوب - الرامى لمساندة مبادرات دول الجنوب» ومن الواضح فى الوقت نفسه أن الولايات 
المتحدةء بصفة خاصةء قد ترفض أى تغيير من هذا النوع الذى يهدف لتحقيق تحول ديمقراطى 
حقيقى» حتى وإن كان ذلك داخل الإطار المحدود للجمعية العامة . 
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وبجانب تقوية الجمعية العامة طبقا لما هو منصوص عليه بميثاق الأمم اللتحدةء من 
الممكن أيضًا تحسين مستوى توزيع الحقوق ويخاصة حقوق التصويت داخل الجمعية . وكما هو 
معمول به فيما يتعلق بصنع قرار يعتمد على مبدأ مجموعة واحدة/ صوت واحدء لا يضع نموذج 
الجمعية العامة فى اعتباره أن تلك المجموعات قد تكون مختلفة الحجم . وهناك إشكالية فى أن 
تكون للولايات المتحدة وبيليز مثلاً أو للوكسمبورج والهند ثقل واحد عند التصويت داخل 
الجمعية العامة الرد الديمقراطى على هذه المشكلة لا يكون بتحويل القرارات إلى مؤسسات 
تحدد فيها الموارد المالية أو العسكرية قوة الصوت» إلا أنه يتعين السعى لإيجاد طرق أكثر ملاءمة 
لترجيح أوزان أصوات المجموعات المختلفة . 

من اللدهش بحق أنه لا يوجد سوى عدد قليل من الميادرات الحقيقية أو الواقعية 
للترويج لمسألة أن يكون للتصويت داخل الجمعية العامة وزن . وإحدى تلك المبادرات هى ما 
يطلق عليه النظام الثلاثى الملزمء وهى مبادرة قدمها مركز دراسات الحرب والسلام 
65 عن3قع26 / 7 101 061116) بهدف تحويل الجمعية العامة إلى جهاز تشريعى» 
ويمكن إقامة النظام الجديد من خلال تعديل المادة ١‏ فى ميثاق الأمم المتحدة » وهو تعديل 
سيكون من شأنه تمكين الجمعية العامة من إصدار قرارات ملزمة تحصل على أغلبية الأصوات 
اعتمادًا على ثلاثة عناصر ؛ فبجانب نظام دولة واحدة/ صوت واحد المتبع حاليًا تأخذ المبادرة 
فى الاعتبار أن التصويت يتعين أيضًا أن يعتمد على حجم السكان فى الدول من جانبء 
وإسهامات كل دولة فى موازنة الأمم المتحدة من جانب آخر”" . 


40 


اك . عه 


النبذة الثانية 


إعلان الألفية للأمم المتحدة 


فى سبتمبر / أيلول من عام تبنت قمة الألفية التى عقدتها الأمم الملتحدة ما 
سمى بإعلان الألفية (2000 ,11[]) » وأكدت الدول الأعضاء فى المنظمة خلال ذلك الإعلان 
إيمانها بميثاق الأمم المتحدة» كما أعلنت التزامها بعدد من الغايات الإنمائية فى العالم» كما 
أن إعلان الألفية نص شامل يغطى » بالإضافة إلى التنمية » قضايا السلام والأمن والبيئة 
وحقوق الإنسان . 
ويعانى إعلان الألفية من المشكلة نفسها التى تعانى منها إعلانات دولية أخرى 
كثيرة» حيث ظل الكثير من كلماته الرئيسية مجردًا ودون تعريفء»ء وهكذا كانت النتيجة 
العملية هى تعهد مختلف الفاعلين بالالتزام بأمور شديدة القباين؛ فعلى سبيل اللثال ريما 
تعنى عبارة ” سلام عادل ودائم قى كل أنحاء العالم ” (4 .1 :1010) تعزيز القيادة والهيمنة 
العسكرية العالمية للولايات المتحدة» وهو ما قد يعنى أيضًا قيام مبادرة لجعل كل دول العالم 


ليبرالية وديمقراطية حتى إذا تطلب تنفيذ ذلك الهدف استخدام القوة . وربما تعنى تلك 


العبارة أيضًا الالتزام بالمبادئ الأمنية الجماعية التى يحتوى عليها ميثاق الأمم المتحدة» أو قد 
تعنى محاولات تحويل الصراعات بتأسيس آليات وإجراءات للتغيرات السلمية » أو الدعوة 
لتأييد سياسات إعادة التوزيع فى أنحاء العالم لضمان توفير الشروط الاجتماعية و الاقتصادية 
للسلامء وهكذا يصبح على القارئ أن يحدد معنى ومتطلبات عيارة ” سلام عادل ودائم ” . 
وعلى المنوال نفسهء فإن عبارة !1٠‏ “ القحدى الرئيسى الذى نواجهه اليوم هو 
ضمان أن العولة ستكون قوة إيجابية لكل شعو اتعالم ' (1.5) هى كذلك عبارة فضفاضة ٠‏ 
فمصطلح العولةء سواء بالنسبة إلى مؤي.بي او راقضيهاء يستخدم فى أغلب الأحيان مرادفًا 
للسياسات الاقتصادية التقليدية القى تدافع عنها واشنطن» ومن هذا المنطلق فإنه ريما يكون 
لكن 


هدف إعلان الألفية هو جعل السياسات الاقتصادية التقليدية أكثر قبولاً لدى كل فرد 
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بالنسبة إلى من يرفضون الليبرالية الجديدة؛ فهم يتصورون أن العولمة فى الغالب تعنى شيئًا 
مختلفا تمامّاء إن قد تعنى على سبيل الثال زيادة الارتباط أو تطوير تقنيات الاتصال والانتقال 
الجديدة التى تجعل العالم أصغر حجما . 
وحتى إذا كانت معانى المصطلحات الرئيسية واضحة إلى حد بعيد ؛ فهناك 
نموذجيًا فجوة بين النظرية والتطبيق» فقد وقعت الصين والسعودية الإعلان الذى يموجيه 
“يتم تكثيف الجهود للدعوة إلى الديمقراطية وتعزير إنفاذ القانون واحترام كل حقوق الإنسان 
المعترف بها دوليًا » وكذا الحريات الأساسية بما فيها حق التثمية” (24 ./ا) ء كما يبدو أن 
الولايات المتحدة توافق على إعلان الألفية الذى يطالب باحقرام حكم القانون فى الشؤون 
الدولية» ويشجع كل الدول على تنفيذ المعاهدات فى مجالات مثل الحد من التسلم ونزع 
السلاح» ويدعو الدول إلى التوقيع والتصديق على القانون التأسيسى للمحكمة الجنائية الدولية 
-1)00)0]- فى روما (9 .11) . 


وهكذاء» من الضرورى معرفة كيف تم تشكيل التزامات الإعلان وأى أنواع من 
الأعمال المحددة تمامًا جرى اقتراحها ع وأهم مايجب معرفته بشأن إعلان الألفية 
(19-20 .111) هو أن مداه الزمنى ينتهى فى عام 7٠١١١‏ ؛ حيث يتعين يحلول ذلك العام 
تحقيق مجموعة من الغايات الإتمائية أهمها ما هلى : 

[1] ضرورة تقليل نسبة سكان الأرض من ذوى الدخول أقل من دولار واحد يوميّاء 
إلى النصف وكذلك نسبة الذين يعانون من الجوع وغير القادرين على الحصول على مياه 
شرب صالحة »وذلك يحلول عام 1ك 

[؟] ضمان حصول الأطقال فى كل أنحاء العالم ذكورًا وإنانًا على قسط من التعليم 
الأساسى» وأن الفتيات والصبية سيكونون على قدم المساواة عند التحاقهم بكل مراحل 
التعليم بحلول عام .٠١١6‏ 
[] ينبغى بحلول عام ٠١١6‏ كذلك تقليل معدل الوفيات بين الأمهات إلى ثلاثة 

المعدل الحالىء وخفض معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة إلى الثلث. 


أربا 
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[4] بحلول ذلك العام ينبغى الحد من انتشار مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) 
وتفشى الملاريا وغيرهما من الأمراض الخطرة التى تُبتلى بها البشرية . 
[6] توفير رعاية خاصة للأطفال اليتامى الذين فقدوا آباءهم بسبب الإيدز . 


لكن تحقيق تلك الغايات مرهون بتفسيرات عدة؛ فعلى سبيل المثالء يمكن قياس 
هدف تقليل نسبة ذوى الدخول الأقل من دولار واحد فى اليوم إلى النصف من منظور التعادل 
فى القوة الشرائية (كما تفعل الأمم المتحدة) أو من منظور الدولار الثابت (الذى قد يضفى على 
الموقف مشهدًا أقل تفاؤلاً) . ” دولار واحد يوميًا ” قد يعنى أشياء مختلفة فى سياقات 
اجتماعية مختلفة. فدولار واحد فى اليوم بالنسبة إلى مزارع لديه اكتفاء ذاتى نسبى قد يكفيه 
لتوفير احتياجات كثيرة» ولكن فى مدينة كبيرة من الصعب أن يعيش الإنسان دون المال ؛ 
فالمجتمع الحضرى والاتجاه للتسلح قد يعنى ضفنيًا ضرورة توفر أموال أكثر للوفاء 
بالاحتياجات الأساسية» وهكذا قد يصبح الناس أكثر فقرًا على الرغم من وجود تنمية 
بمقاييس الأمم المتحدة . وعلى الرغم من أننا لا نركز فى هذا السياق على فكرة أن الغايات 
الإنمائية للألفية متساوية فى تعقيدها وانطوائها على مشكلات» فإن أى قياس كمى بسيط 
للتنمية يميل نحو الانحياز أو عدم الحياد بصورة أو أخرى. 
وفضلاً عن ذلك ينيغى علينا أن نتساءل أيضًا عن حقيقة وجود خطط عمل أو 
قترحات واقعية لضمان تحقيق الغايات الإنمائية فى الوقت المحدد لها . ويشير تقرير 
الأمين العام للأمم الملتحدة (صيف ٠٠١0©‏ إلى أن استراتيجية المنظمة الدولية تعتمد على 
أمرين: أولهما مؤتمر “مونترى '[1/102]6116” لتمويل التنمية . والثانى قمه منظمة التجارة 
العالمية التى عقدت فى الدوحة (111.45 :2002 ,/1])؛ أى أن الأمم اللتحدة تعتمد أولاً 
على الميدأ الأساسى لمؤتمر مونترى الذى يعتبر كل دولة مسؤولة عن التنمية بداخلهاء وثانيًا على 
التجارة الحرة. وتماشيًا إلى حد بعيد مع الأفكار السائدة » نجد أن الوسيلة الرئيسية لتمويل 
التنمية هى جذب الاستثمارات التى تنفذها مؤسسات عابرة للحدود القوميه . 
وتكملة لهذه الأرثوذوكسية الاقتصادية نجد دعوة لأعمال الخير وإيمانًا بالتقدم 
الألفية أيضًا على الأمل 


1 الىء د يعتمد إعلان زيادة معونات 
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التنمية الرسمية القليلة دائمّارِ50 .11) » وفى أن زيادة تطوير التقنيات الطبية من شأنه 
المساعدة على تصنيع أدوية رخيصة السعر تكون فى متناول الفقراء (51 .111) . وبالفعل 
تعهدت يعض الدول برقع مستوى معونات التنمية التى تقدمهاء كما تعهدت الولايات 
المتحدة التى تدفع أقل نسبة فى معونات التنمية مقارنة بباقى دول منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية» تعهدت بزيادة معوناتها بمقدار خمسة مليارات دولارء وتبعتها فى ذلك 
دول أخرى أعطت وعودًا مماثلة , 

وسارع المنتقدون بالإشارة إلى أن ذلك مجرد تغير بسيط مقارنة بالزيادة فى ميزانية 
الدقاع والأمن بالولايات المتحدة فى أعقاب أحداث الحادى عشر من سبتمبر أو بالمعونات 
الضحمة للمنتجات الزراعية والصناعية. القتى تحظى نتيجة لذلك بالتمييز فى مواجهة 
منتجات دول الجنوب . وفضلا عن ذلك يبدو أن الزيادة فى معونات التنمية تصب. فى 
واقع الأمر فى مصلحة دعم الحرب ضد الإرهاب» فهذه الأموال كان يخصص معظمها لعدد 
قليل من الدول مثل إسرائيل وباكستان ومصر (2002 0613]1011و5عى إع1أه20 مواعره1) 


. وهكذا يبدو الشق الخيرى من إعلان الألفية » وكأنه عمليًا لخدمة المصالم الخاصة. 
و9 و 9 س 


وليس” حبا فى الآخرين . 


وإذا قدر لأحد أن يفتح ” صندوق بندورا “ المحكم الإغلاق والمختوم بخاتم المساواة 
الرسمية بين كل الدول ذات السيادة. فلريما أصبحت شرعية الدول فى تمثيل مواطنيها على 
السحك. فالآن على سبيل المثال تستطيع أى حكومة سلطوية أو ديكتاتورية أن تتدعى حقوقًا 
سياسية مساواة بحكومات منتخبة ديمقراطيّاء ولذلك - وريما لأسياب أخرى - قد يكون من 
الصعب للغاية وعلى هذه الأسس تعديل ميثاق الأمم التحدة » ثم إن أى تعديل أو مراجعة 
للميثاق سوف يتطلب دعم ثلثى أعضاء الجمعية العامة وكل الدول دائمة العضوية يمجلس الأمن. 


تكمن صعوبة القبول بالمقترحات وراء أسباب الحل الوسط لمقترح النظام الثلاثى الملرزّم » 
وبينما يمكن بالفعل للأصوات ذات الثقل. التى تعتمد على عدد السكانء أن تجعل الجمعية 
العامة أكثر ديمقراطية» نجد أن اعتماد قوة الصوت على الإسهام فى الموازنة من شأنه أن يمثل 
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وثبة إلى الخلف بالنسبة إلى التحولات الديمقراطية العالمية» والمبرر هو أن ذلك ربما يكون الحل 
الواقعى الوحيد المتاح » فهل هو كذلك بالفعل؟ 

بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية والكونجرس الأمريكى فهما لن يقبلا بأقل من نظام قد 
يمتح وزنًا كبيرًا للإسهام فى الموازنئة . ويقترب من مبدأ دولار واحد / صوت واحد الذى سيسمح 
للولايات المتحدة بالفوز بأكبر عدد ممكن من الأصوات ٠‏ فهل سيكون هذا الشكل من الإصلاح 
المضاد للديمقراطية واقعيا من المنظور السياسى حقيقة؟ ريما يتم تهميش عدد كبير من الدول 
الصغيرة. كما ترى دول كثيرة فقيرة ذات تعداد سكانى كبير أن مثل هذا المقترح غير ديمقراطى 
وغير جذاب إلى حد يعيد . 

بذلك يمكن توجيه انتقادات لنموذج الجمعية العامة على أساس أنه يركز على الدول» 
وكأن الدولة هى اللاعب الشرعى الديمقراطى الوحيد فى السياسة العالية . ويبدو أن هذا هو 
أكثر أشكال التقد المتعارف عليها وأكثرها قبولاًء فى ظل الوجود الحالى لهذه الكوكبة التاريخية 
العالية من القوى السياسية . وقبيل انتهاء مدة ولايته أمينًا عامًا للأمم المتحدة أصدر بطرس 
يطرس غالى “أجندة التحول الديمقراطى ” (1996): وعلى الرغم من الجدل الذى أثير حول هذا 
الكتاب يبدو أنه تم اعتماد عملى لمقترحاته بشأن مشاركة المنظمات الإقليمية والنظمات غير 
الحكومية --810005- والبرلانيين والسلطات المحلية والأكاديميين ورجال الأعمال والإعلام فى 
أعمال الجمعية العامة والمجلس الاقتصادى والاجتماعى - 200506 - :0610.3 
(77-103 ركممتاعء5 . 

وسمح لمثلى المنظمات قير الحكومية ورجال الأعمال بصفة خاصة بحضور الثاقشات 
وجلسات وضع جدول الأعمال» كما كانوا يحضرون أحيانًا كمراقبين فى جلسات صنع 
القرارء ومعظم النظمات غير الحكومية هى فى واقع الأمر منظمات من صتع مؤسسات أعمال 
-811005- .» ولا يتعين الخلط بينها وبين الجمعيات المدنية أو الأهلية الأكثر مصداقية . 

وما زال السؤال قائمّاء هل أدى هذا التطور إلى تحول ديمقراطى؟ كلما كانت الأعمال 
ومنظمات الأعمال تلعب الدور الأكثر أهمية . فإن ذلك لن يخدم سوى مبدأ دولار واحد/ صوت 
واحد . وعلى النقيض يمكن لليرللانيين. وغالبًا للسلطات المحلية» الادعاء بشرعية تمثيلهم 
لدوائرهم» وقد حصل الاتحاد البرلانى الدولى منذ وقت طويل على موقعه الاستشارى لدى 
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المجلس الاقتصادى والاجتماعى » كما يعقد اجتماعات عديدة يمقر الأمم الملتحدة» وبغير ذلك 
يبقى دور البرلمانيين والسلطات المحلية » على ما يبدو » محدودا إلى حد ما . 

وقضية المنظمات السياسية غير الحكومية » وغير المنشأة من جانب مؤسسات أعمال» 
والجديرة بالثقة فى الوقت نفسه . تمثل أمرًا غامضًاء فهى لا تدعى تمثيل جمهور محدد من 
الأنصارء ولكن على الرغم من أن ذلك مشروط بالممارسات الفعلية للمنظمات غير الحكومية » فإن 
مبادراتها وأعمالها تبدو كأنها ستزيد الدرجة التى ستصبح فيها سيطرة الديمقراطية أمرًا أساسيًا 
وليس رمزيًا » كما أنه يتسم بالوعى » وتكون المشاركة فى إطاره كافية . ويمكن لتلك المنظمات 
أيضًا حشد المناخ العام العالمى وزرع فضائل المشاركة السياسية . تؤكد نظريات الديمقراطية التى 
تعتمد على الليبرالية السياسية والتمسك بالنظام الجمهورى أهمية المشاركة السياسية على نطاق 
واسع ؛ فيجائب أن تلك المشاركة تمثل قيمة فى حد ذاتهاء هى أيضا أمر حاسم فى مكافحة 
القسك وتكديسن "اكزايا واليل تجو تكوين: غلاقات قوق غير متفاسقة إلى عدف كيير 29 وقغتلا عن 
زيادة مصداقية العمليات الديمقراطية » فإن عددًا كييرًا من المنظمات غير الحكومية - إن لم يكن 
معظمها - يدعو فى ثبات على المبدأ إلى حد بعيدء إلى إصلاحات توسع حق التصويت كما 
توسع اقاق العمليات الديمقراطية . ومن هذا المنطلق . فإن إعطاء دور أهم إلى المنظمات غير 
الحكومية ذات المصداقية يمثل خطوة مهمة على طريق التحول الديمقراطى. 

وتكمن المشكلة فى أنه ليس من السهل . فى أغلب الأحيان » تحديد درجة مصداقية 
منظمة غير حكومية بعينها أو معرفة على أى أساس تشارك» وفضلاً عن ذلك ريما لا تتيع بعض 
تلك المنظمات الإجراءات الديمقراطية فى إطار ممارساتها الذاتية» كما أن معظمها جاء من عدد 
قليل من أقاليم العالم التى يعيش سكانها فى ظروف جيدةء خاصة من غرب أورويا وأمريكا 
الشمالية . ومع وجود هذه المعطيات من المشكلات والأمور الغامضة يبقى واضحًا أن مشاركة 
المنظمات غير الحكومية يمكن رؤيتها فى أحسن صورها من خلال دورها التكميلى لباقى 
الإصلاحات الديمقراطية . 

وجدير بالذكر أن كثيرين من الفاعلين الذين يمتلكون أسباب القوة والنشاط يميلون 
ولديهم المبرر - إلى استبعادهم من قائمة الفاعلين غير التابيعين للدول» وهذا أمر لا ضرورة له إلى 
حد بعيدء من بين هؤلاء نقابات العمال والأحزاب السياسية والحركات الدينيةء ومعظمها له 
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أنشطة متخطية للحدود القومية. قد يكون لها فى أغلب الأحوال اهتمام بالمشاركة فى المناقشات 
وصنع القرار فيما يتعلق بالحكم العالمى» وعادة ما يكون لديها قاعدة شعبية أوسع من تلك التى 
تتمتع بها المنظمات غير الحكومية . 


مجلس الشعب : 

ريما تكون إحدى طرق معالجة مشكلات المساواة الرسمية بين الدول فى الجمعية 
العامة هى إنشاء جهاز آخر مصاحب لها "': وتتصور يعض المقترحات إنشاء ” مجلس شعب ” 
يكون تابعا للأمم المتحدة , يعتمد على مبادئ ديمقراطية تكاملية ويعمل بالتوازى مع الجمعية 
العامة» كما ترى معظم المقترحات أن مجلس الشعب هذا سيعكس الحقائق الديموغراقية للدول 
المختلفة» وأن المنظمات غير الحكومية ستلعب دورًا رئيسيًا فى بعض الحالات. وفى أكثر 
المبادرات وضوحًا سيتم اختيار ممثلى مجلس الشعب التابع للأمم المتحدة عن طريق انتخابات 
عالمية مباشرة»؛ كما يحدث فى البرلمانات الديمقراطية داخل الدولء وهكذا ستكون المواطنة 
العالمية هى الأساس فى الانتخاب . وعلى الرغم من أن مصطلح “ مجلس الشعب ” قد يوحى 
يوجود شعب عالمى واحد. فإن هناك مقترحات تتحدث عن “” مجلس للشعوب ” أى مجلس 
واحد يضم مختلف الشعوب . 

ومع ذلك» فإنه فى معظم المشروعات ومنها “إعادة تصور المستقبل” لن يكون لمجلس 
الشعب سلطات تشريعية» ولكنه سيكون منتدى للنقاش والمراجعة ,.41 62 ,قرء[[ندصسهة©) 
(2000:28. وفضلا عن ذلك سيكون دور سلطات مجلس الشعب » على ما ييدو. مصممًا 
بهدف دعم وإكمال الدور الذى تقوم به الجمعية العامة . وحسب ” إعادة تصور المستقبل ” 
سيجرى اختيار أعضاء مجلس الشعب من خلال نظام تصويت عالمى واقتراع سرى فى دوائر 
انتخابية يعيش بها نحو " مليون شخص . ولضمان أن تكون الدول ذات الحكومات السلطوية 
عازمة على السماح بهذا التداول الديمقراطى » ستكون عضوية كل حكومة فى الجمعية العامة 
مشروطة بتنظيم تلك الانتخابات تحت رقابة فريق تفتيش تابع للأمم المتحدة (28 .© ,.10ط). 
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وقدم "ريتشارد فالك” !1ن1 10160350 (2000) طريقتين مختلفتين لاختيار أعضاء 
مجلس الشعب: الأولى تشبه تلك المطروحة فى " إعادة تصور المستقبل ": وتسمح لكل دولة عضو 
بالأمم المتحدة؛ على أساس عدد سكانهاء باتخاذ إجراء ديمقراطى للاختيار بين ممثل واحد 
وعشرة ممثلين . والطريقة الأخرى التى وصفها ” فالك * تتمثل فى أن يطلب من لجنة جائزة 
نوبل تشكيل لجنة أخرى من الفائزين بالجائزة » يكون منوط بهم تعيين ٠٠١‏ ممثل لشعوب 
العالم على هيئة جهاز مشتركء إلا أن الطريقة الأخيرة على وجه الخصوص . ربما تشويها 
مشكلات واضحة من المنظور الديمقراطى . 

ويمكن أيضًا الاعتماد فى اختيار أعضاء مجلس الشعب على البرلمانات القومية القائمة: 
واقترح اتحاد البرلمانات العالمى -[]12- أن يبدأ هذا المجلس فى صورة تواصل للاجتماعات 
المشتركة بين الاتحاد والأمم المتحدة '. وفى مشروع ذى صلة اقترح منتدى الألفية للمنظمات 
غير الحكومية إنشاء جهاز برلانى تابع للأمم المتحدة يكون مرتبطا بالجمعية العامة وذلك 
بتشجيع التعاون النامى بين اتحاد البرئانات العالمى وغيره من الأجهزة البرلمانية والأمم المتحدة» 
ويدعم المقترح إنشاء مجلس برلمانى استشارى تابع للأمم المتحدة يتم تشكيله بداية من ممثلى 
البرلانات القائمة فى أنحاء العالم » يجتمعون سنويا قبل موعد انعقاد الجمعية العامة للخروج 
بتوصيات بشأن جدول أعمالها 9" 

ويمكن أن يكون هناك أكثر من جهازين. أحدها يعتمد على مبدأ دولة واحدة/ صوت 
واحد. وغيره يعكس الأحجام المختلفة للدول» وثالث من جماعات مجتمع مدنى ذاتية التنظيم . 
وقد أشار مؤلفو ” إعادة تصور المستقبل ” إلى إنشاء جهاز ثالث أطلقوا عليه اسم ” المجلس 
الاستشارى ”» يشكل من ممثلين لثلاثه قطاعات هى: القطاع المشترك» وقطاع 
اتحادات العمال والمهنيين؛ وقطاع يضم أنواعًا مختلفة من المنظمات غير الحكومية 
(2000:28 ,له أء رمتث !ا اتسة0) . 

وفى إطار مسألة حق التصويت. فإن ترك الناس يختارون من يمثلهم فى انتخابات 
مباشرة يمثل فكرة ديمقراطية أساسية . كما أن الأشكال الأخرى لهجلس شعب تابع للأمم 
التحدة قد تعنى تحولاً ديمقراطيًا عالميًا » إلا أن المشكلات كثيرة على الرغم من ذلك ٠‏ فمجال 
عمل مجلس الشعب المشار إليه تم تركه غالبًا دون أى تحديد أو لعله تداخل مع مجال عمل 
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الجمعية. العامة» وريما ترك هذا التداخل أيضًا دونما تحديد . وفضلاً على ذلك» فإنه إذا أنشىء 
مجلس شعب لمجرد تسهيل المناقشات العلنية العامة فقد ينظر إليه باعتياره مجرد كيان رمزى» 
وريما يكون من الصعب تأسيس أو دوام مكان رمزى لإلقاء الخطب ؛ ففى عيون الكثيرين سوف 
يبدو ذلك المكان مؤسسة باهظة التكاليف لا مجال ولا غرض حقيقيًا لها » ولذا فقد ينتهى الأمر 
بمؤسسة لا مصداقية ولا جدوى لوجودها . وعلى سبيل المثال» بتكرار مشكلات اليرلمان الأوروبى 
والتركيز عليها على مستوى عالمى قد تكون النتيجة هى أن ه / فقط من المواطنين فى أنحاء 
العالم سيصوتون فى الانتخابات» وهكذا فلن يكون مجلس الشعب التابع للأمم التحدة ممثلا 
للجماهير؛ ومن وجهة نظر معظم المواطنين فى العالم » الذين يتشككون فى شرعية ممثليهم ريما 
يكون مجلس الشعب مبنيًا على جهل استبدادى وعدم كفاءة ليس إلا» وسرعان ما سيصبح هذا 
المجلس فى أزمة . 

قد يكون لمجلس الشعب دور أقوى » وقد يكون نموذجًا يضاهى نموذج أى هيئة 
تشريعية عالمية . وبعد عرض هذه الآراء نجد أن بعض المبادرات - ومنها مبادرة جوهان جالتونج 
01 طه]8أه[ (2000:156) الذى يقترح أن يضع مجلس الشعب القوانين واليرانيات 
والتعيين فى الوظائف - تمثل اقتراحات واضحة للوصول إلى برلان عالمى يتمتع بصلاحيات 
كاملة. هذه المبادرات سوف ننافشها بالتفصيل فى الجزء الثانى من الكتاب. يكفى أن نقول هنا 
إن أى محاولة لتأسيس مجلس شعب بصلاحيات تشريعية حقيقة, حتى وإن كانت محدودة أو 
جزئية» سوف تواجه مقاومة أقوى من تلك التى سيواجهها أى تعديل فى قواعد وصلاحيات 
الجمعية العامة ء» ونكرر: إن أى تعديل أو حتى مراجعة لميثاق الأمم المتحدة يتطلب دعمًا من 
ثلثى أعضاء الجمعية العامة متزامنًا مع دعم الدول دائمة العضوية يمجلس الأمن . 

الولايات المتقحدة التى تطالب دائمًا بالاحترام المطلق لسيادتها المطلقة؛ من غير المتوقع 
أن توافق على منم صلاحيات تشريعية لمجلس شعب عالى» كما أنها تمتلك قوة التأثير على 
صياغة المشكلات ووضع جدول أعمال السياسات العالميةء وبالتالى فإنها ستقاوم بشدة أى محاولة 
لدفع مثل تلك المبادرات نحو مناقشات سياسية جادة . وفضلا عن ذلك. فإن دولا كثيرة»ء من 
بينها الصين؛ لا تختار حكوماتها عن طريق انتخايات حرة ونزيهة» وبذلك ستنظر تلك 
الحكومات بعين الريبة إلى كيان عالمى منتخب يكون له صلاحيات تشريعيه . 


زهرة 


المجلس الاقتصادى الاجتماعى -1,)0050)0- : 

وضعت الأمم المتحدة فى الأصل على قمة النظام الناشىء للمنظمات الدولية بما فيها 
مؤسسات يريكون وودز» كما صمم المجلس الاقتصادى الاجتماعى ليكون قلب هذا النظام 3 
وحسب مسمياتها مازالت الوكالات المتخصصه مثل “صندوق النقد الدولى” و”البنك الدولى” 
خاضعة للتنسيق مع الأمم المتحدة من خلال المجلس الاقتصادى والاجتماعى» وطيقا ليثاق الأمم 
المتحدة» فإن المجلس “” مفوض لتناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية ” بالمعنى الأكثر شمولا 
لهذه العبارة . 

يتكون المجلس من 4ه عضوًا بالأمم المتحدة يتم انتخابهم من جائب الجمعية العامة 
ويجرى انتخاب ١8‏ عضوًا سنويًا لفترة ثلاث سنوات» ويكون العضو المتقاعد مؤهلا لإعادة 
انتخابه فورًّاء لكل دولة عضو بالمجلس ممثل واحدء ولكل ممثل صوت واحد . وطيقا للمواد من 
١‏ إلى ؟7 من ميثاق الأمم المتحدة تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين 
يصوتون. وفضلا عن ذلك يحق للمجلس إجراء الترتيبات اللازمة بشأن التشاور مع المنظمات غير 
الحكومية فى الأمور التى تقع فى دائرة اختصاصها . وفيما يتعلق بحق الانتخاب نجد أن 
المجلس الاقتصادى والاجتماعى أكثر ديمقراطية من مجلس الأمن ء أما بالنسبة للمجال الذى 
يعمل المجلس فى إطاره فتجد أن المجلس مفوض إلى حد كبير لتناول كل الأمور تقريبًا 
باستثناء قضايا السلام والأمن؛: ومن حيث المبدأء فإن للمجلس صلاحية اتخاذ قرارات 
حقيقية تتعلق بالحكم الاجتماعى - الاقتصادى العالمى» أما الذى ينقص المجلس بالفعل فهو 
الفعالية العملية والموثوقية . 

وفى اقتراحه من أجل كيان قوى وديمقراطى للأمم المتحدة أكد “مركز الجنوب” 
(1997:266) أن المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى حاجة للحماية من التآكل الداخلى 
القسرى. وكذا من المطالبة بإلغائه تمامّاء ولكى يحقق المجلس الهدف الذى أنشىء من 
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أجله فى إطار ميثاق الأمم المتحدة اقترح الركز عدة نقاط ؛ يرى أن المجلس قد أصبح قى 
حاجة ماسة إليها (167-70 .28 ,.10ط) : 


[1] ما يعادل مجلس وزراء للتخطيط طويل المدى والأعمال المتعلقة ياتجاهات الاقتصاد 
السياسى العالمى . 


[0] أمانة قوية يعاد بناؤها يكون لها صلاحيات مستقلة وقدرة على التحليل . 
[4] جلسات دائمة لتطوير قدرات الإنذار البكر والعمل السريع والتخطيط طويل المدى 


بصورة أكثر جدية . 


مركز الشركات العابرة للحدود القومية 

الشركات موجودة منذ أن ضرب الاقتصاد العالمى الرأسمالى بجذوره فى القاتون 
الرومائى والأصول المتبعة منذ العصور الوسطى» وكانت الشركات التجارية المرتيطة بالاستعمار 
تمثل كيانات سياسية قوية شنت حرويّاء ونظمت شؤون الإدارة فى العديد من المستعمرات فى 
الأمريكتين و آسيا و أفريقيا » فكرة الشركة المساهمة كمؤسسة تعود إلى القرن السابع عشرء 
ولكن بحلول القرن التاسع عشر » فقط » صدرت قوانين تسمم بحرية إنشاء الشركات» بدأ 
ذلك فى الولايات المتحدة ثم فى بريطانيا ثم فى فرنسا ودول أخرى؛ وزاد نمو الشركات متعددة 
الجنسيات فى ستينيات القرن قبل الماضى نتيجة عوامل جديدة ظهرت حينثئذ » منها زيادة 
الإنتاج وتئوعه وتقدم تكنولوجيا الاتصال والانتقال» هذه الانطلاقة أعاقتها أزمات القرن التاسع 
عشر ومنها الحروب التى استمرت بين عامى ١414‏ و 21545 إلا أن النمو عاد بعد ذلك فى 
الخمسينيات من القرن المنصرمء وهو مستمر إلى اليوم . 

تسيطر الشركات العابرة للحدود القومية اليوم على ثلث الإنتاج العالمى وثلثى التجارة 
العالمية» ويتم جزء كبير من التجارة الدولية بالفعل داخل تلك الشركات الت 


27/ 


للتلاعب فى أسعار تحويل أو نقل الملكية . وقد يكون لأكبر الشركات تلك دخول أكير من 
إجمالى الناتج المحلى لدول عديدة؛ فهى تسيطر على الأسواق العالمية وتستطيع تخطى أنظمة 
الدول من خلال اليات عديدة منها نقل الملكية أو تحويل الأرباح والأموال» وقد يكون لتلك 
الشركات تأثير سياسى جوهرى على كيانات منتخبة ديمقراطيًا » حتى وإن كان من الصعب 
قياس درجة ذلك التأثير . 

وظهور مفوضية الأمم اللتحدة للشركات العابرة للحدود القومية -1[1[00100]- ثم 
سقوط ذلك المركز دليل على الصعوبات التى قد تواجه محاولات تنظيم سلطة رأس المال العابر 
للحدود أو حتى وضع حدود عامة لتلك السلطة . وجاءت المبادرة من جانب مؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية -(1[11)1/841- ” ومجموعة ال لالا ” لدول الجنوب حينما كسبت أرضًا 
داخل الأمم التحدة فى أزمة النفط التى وقعت فى الستوات الأولى من سبعينيات القرن الماضى»ء 
وأسهم الدور الذى لعبته شركة "11-1" فى الانقلاب العسكرى فى شيلى عام 1910 » أسهم 
فى زيادة الوعى بأهمية هذه الشركات ([1989] 7 ,2/1001]01 10021)ةم811) . 

أسست مفوضية الأمم المتحدة للشركات العايرة للحدود القومية بقرار اتخذه المجلس 
الاقتصادى والاجتماعى فى عام 5 ٠.‏ وشكلت اللجنة من 48 من الدول الأعضاء وعملت 
كهيئة مستقلة خاضعة للأمين العام (2000 ,06]150)) . وكان مركز الشركات العابرة للحدود 
القومية عيارة عن أمانة مستقلة أسست لخدمة عمل اللجنة التى كانت تعنى عمليًا بإعداد 
التقارير والدراسات والمساعدة فى المداولات والمفاوضات » وساعدت المفوضية دول العالم الثالث 
فى صياغة السياسات المتعلقة بالاستثمار الأجنبى المباشر» كما دعمت فرض عقوبات ضد 
جنوب أفريقيا التى كان بها تمييز عنصرىء واقترحت وضع معايير دولية للمحاسبة وإصدار 
التقاريرء كما حاولت المفوضية تطوير مدونة سلوك للشركات العابرة للحدود القومية لتنظيم 
ممارساتها (2001 ,2]نا11056[!1) ء لكن مركز الأمم المتحدة لهذه الشركات » والذى وقع 
تحت ضغوط أمريكية استمرت من عام 1910 حتى منتصف التسعينيات من القرن الماضى» 
فشل فى حشد إجماع بالنسبة لمسألة المدونة» وألغى هذا المركز فى منتصف التسعينيات بعد أن 
تسبب فى مضايقات للعديد من الشركات والحكومات بسبب تركيزه على سوء استغلال 
تذبك اتشركات لسلطاتي :و لاحلائة لوي وه للببطازييات في جتان الأضيال 
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(1018105,2000:192-3 200 18181)8033116) . ومع نمو نقوذ تلك الشركات فى إطار 
الأمم المتحدة تعالت مرة أخرى الأصوات المطالبة بتفكيك المفوضية. كما أصيم عدد كبير من 
ممثلى دول الجنوب أكثر انتقادًا لوجودها . 

وفى عام 1١1191١‏ تمكنت الإدارة الأمريكية من عيبن ريتشارد تورنبرج نط1 
1817111817 الحاكم السابق لبنسلفانيا والمدعى العام فى منصب الوكيل الإدارى للسكرتير 
العام للأمم المتحدة» وكان تعيينه خطوة مهمة لجعل الأمم المتحدة. مؤسسيّاء أكثر ملاءمة 
وخدمة لمصالح الشركات الكبرى» أما أفضل تعبير عن ذلك فكان قرار السكرتير العام للأمم 
المتحدة فى عام 1497 بإلغاء مفوضية الأمم المتحدة للشركات العابرة للحدود القومية . وفى عام 
14 تم إنشاء قسم للاستثمار الدولى عابر للحدود القومية ٠‏ تابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية -(1101/481(]- وظيقته مواصلة عمل مفوضية الأمم المتحدة للشركات العابرة للحدود 
القومية كان هذا التحول يعنى -- عمليا - إغلاق المفوضية؛ لأن القسم الجديد الذى تم إنشاؤه 
كان مقوضًا 3 بصورة أكثر وضوحا 3 بتعزيز عمل تلك الشركات وليس مراقبتها 
(2002 ,ع5088). وبالفعل حلت أجناة السياسة التنافسية لمنظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية -(01101)- محل أجندة ممارسات الأعمال المقيدة التى كان يتبناها مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتئمية خاصة فى إطار المنتدى الرئيسى لمنظمة التجارة العالمية -100/لا- . 
ويقول تقرير بريثويت ودراهوس ومطة 1 لله عاأنه /قطاتة81 (2000:192) إن ” أحد 
كبار المسؤولين بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية قال لهم إن مدونة ممارسات الأعمال المقيدة 
التى يتبناها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية جاءت من المنظور الخاطئ “ . وأوضح لنا 
السؤل (بريثويت ودراهوس) أن المنظور الصحيح هو التفكير بشأن سياسة المنافسة فى إطار 
سياسة التجارة؛ حيث تعنى المنافسة الوصول إلى السوق . وبمعنى آخر » فإن “المنظور 
الصحيم” هو منظور الأرثوذوكسية الاقتصادية للتجارة الحرة » لكن إعادة التنظيم لاعتبارات 
اجتماعية أو تنموية أو ديمقراطية تمثل منظورًا ” خاطنًا ” مرفوضًا . 

وطبقًا لآراء بعض جماعات المجتمع الدنى - التى جرى التعبير عنها على سبيا 
المثال فى إعلان قمة الشعب عام 7٠٠٠١‏ - فإنه يتعين إعادة إحياء مفوضية الأمم الك 
بإيجاد إطار قانونى ملزم ينظم أعمال تلك 


للشركات العابرة للحدود القومية» ويطالب الإعلان 
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الشركات ويحترم العمالة الدولية وحقوق الإنسان والمعايير البيئية التى حددتها الأمم المتحدة 
وركالافيا امتشمصة زقنة "انح 70014 : .ومين أن تقطمن الآلية النظية كما أجاف 
الإعلان: ” المشاركة الفعالة للعمال والمجتمعات التى تتأثر بصورة مباشرة بعمليات الشركات 
العابرة للحدود القومية حتى لا يُساء استغلال الآليات المنظمة لذلك» وكذلك لإخضاع تلك 
الشركات للسلطة المدنية الديمقراطية ودعم نموذج اجتماعى اقتصادى مقبول من المجتمع ". 


وفى عام ٠6٠60‏ صممت مجموعة من أعضاء مفوضية الأمم المتحدة للشركات العابرة 


للحدود القومية موقعًا على الانترنت لنشر التقارير والدراسات التى تعدها المفوضية. والموقع هو 
(./عا17705].6011/17علاع. /98/10/17//:م11]1>) ومن الواضح أن إنشاء هذا الموقع أمر 
مختلف للغاية عن إعادة بناء المركز» وعلى الرغم من صعوبه إحياء المركر » قإن هذه المهام 
يمكن أن تقوم بها مؤسسات أخرى ريبما خارج إطار الأمم المتحدة»؛ كما أن تنظيم المجال العالمى 
للشركات العايرة للحدود القومية والحد من سلطاتها ينيغى أن يكون عنصرًا رئيسيًا فى أى 
مشروع جاد للتحولات الديمقراطية . 

ومثلما هو الحال فى مبادرات تعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدةء فإن كل هذه 
الإصلاحات تحتاج إلى موارد إضافية» وبذلك تكون مشكله تعزيز المهجلس الاقتصادى 
والاجتماعى ثنائية : )١(‏ فقر الإرادة السياسية لدى المسيطرين حاليًا على منظومة الأمم المتحدة. 
)١(‏ فقر الموارد فى ظل استمرار ظروف الأزمة المالية لمنظمة الأمم المتحدة . ويما أن العامل الثانى 
كان دائمًا هو السبب فى تعزيز سيطرة القلة على الأكثرية . نجد أن هذه المشكلات مرتبطة 


بيعضها البعض ارتباطا جوهريًا ودون تغيير تلك الأوضاع ستبقى فرص أى إصلاح مهم ضعيفة. 


جعل الأمم المتحدة أكثر استقلالية من خلال الإصلاحات الاقتصادية : 


حيث إن وجود حق النقض (القيتى يجعل من أى إصلاحات ديمقراطية لليثاق الأمم 
المتحدة أمرًا بالغ الصعوبةء فإن للتمويل دورًا رئيسيًا فى فهم الصراعات بشأن مستقبل المنظمة 
فى إطار مأ ينص عليه ميثاقها الحالى. يتم تمويل الأمم المتحدة من جانب الدول الأعضاء. كل 


حسب قدرته على المساهمة. وتُحَدّد حصة كل دولة بناء على حجمها الاقتصادى ودرجة ثرائها. 
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وطيقا لميثاق الأمم المتحدة يتعين أله يكون حجم الإسهامات المالية لدول معينة سبيًا فى أن يكون 
لها ثقل عند اتخاذ القرارات» وهو ما يعتمد على الفكرة نفسها التى يقوم عليها ميدأ أن المواطنين 
الأفراد يتعين أن يكون لكل متهم صوت واحد بغض النظر عن الأموال التى يسددها كل متهم 
على هيئة ضرائب. وكما يقول مركز الجنوب: من المفهوم ضمئًا فى إطار هذا المبدأ أن الأمر 
سيان فى صعوبة أن تدفع دولة أكثر فقرًا حصتها (بالدولار الأمريكى) فى الميزائيات الدورية 
لنظام الأمم المتحدة يعد إيجاد موارد لذلك, مثلما هو الحال فى أن تدفع دولة أغنى حصتها 
الأكبر أيضًا ؛ لذا فإن أيّا منهما لا يحق لها أن يتمتع بصوت مميز أو ثقل خاص عند وضع 
السياسات والبرامج . تم الاتفاق على ذلك بالإجماع عند بدء عمل المنظمات» ونص عليه الميثاق 
(17.2 .411) . (يتحمل الأعضاء نفقات المنظمة كل حسب الحصة التى حددتها الجمعية 
العامة): وهذا المبدأ نفسه يمثابة الأساس لتمويل الوكالات المتخصصة وهو ما يتم أيضًا بتظام 
الخصص (1997:22 رعتارعن) طانا50) . 


منذ بداية ثمانينيات القرن الماضى زادت انتهاكات المبدأ الأساسى لتمويل الأمم 
اللتحدة» كما سارعت حكومات ومراكز أبحاث الليبرالية الجديدة لترسيخ مفهوم جديد لهذه 
المنظمة يجعلها تبدو فى صورة أنها شركة رأسمالية والدول الأعضاء بها ” مساهمون “. المساهمون 
بنسبة أكبر ” هم المساهمون الرئيسيون ” الذين يتعين ” أن يفيدوا من الأمم المتحدة بقدر ما 
يدفعون “ . وهذا هو أيضًا التبرير المعيارى للهجوم المناهض للديمقراطية الذى شنته حكومتا 
ريجان وتاتشر قبل أن تتبعهما الحكومات المتوالية فى دولتيهماء كما كان الهجوم الذى جاء 
بصفة خاصة من جانب الكونجرس الأمريكى على اليونسكو وتعديل ” كاسيبوم “وما ارتبط بهما 
من إجراءات » كان سببًا فى تقويض الأساس الديمقراطى للنظام المالى للأمم المتحدة كما نص 
عليه الميثاق. 

يعادل حجم ميزانية الأمم اللتحدة الخاصة بتمويل أعمالها الرئيسية تقريبا حجم 
ميزانية وزارة فى دولة أوروبية صغيرة مثل فتلندا (1,5 مليار دولار أمريكى) . ويعادل حجم 
الإنفاق الكلى للمنظمة الدولية » متضمنًا الإنفاق على كل الوكالات والصناديق ومهام حفظ 
السلام؛ نحو عشرة مليارات دولار أمريكى: أى /٠‏ من الميزانية السنوية لمدينة مثل نيويورك . 
ومع ذلك أصبحت كل أنشطة الأمم المتحدة مرهونة بما تدفعه الولايات المتحدة من أموال . 
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وتماشيًا مع البرنامج الليبرالى الجديد لتقليص حجم كل لمنظمات العامة . تم تقليص حجم 
أنشطة الأمم المتحدة ١‏ كما تم خقض عدد العاملين بالأمانة العامة بنسبة 5؟/ ليصيم عددهم 
٠٠‏ موظف بعد أن كان ؟١‏ ألقا فى عام 971988-45" ؛ هذه المشروطية المالية » التى 
ترقى فى الواقع إلى درجة الابتزاز » تسببت فى عدم استقرار وتقليص العديد من أنشطة الأمم 
المتحدة » وإضعاف أداء باقى العاملين بالمنظمة وتقييد حركتها . 

وإزاء هذا الموقف. ظهرت مقترحات عديدة بشأن أساس جديد لتمويل الأمم اللتحدة ؛ 
فالتمويل التطوعى من جانب الدول الأعضاء لا يبدو حلاء خاصة وأنه عادة ما يكون مرتبطا 
بأنشطة معينة وبمدى زمنى قصير » فضلا عن أنه تمويل ضئيل القيمة. هذا النوع من التمويل 
يبدو كذلك وكاتد ايعوة من مسألة الشروظية الثالية الشار إليها ملعا نيدلا من أن يخلصى متظومتة 
الأمم المتحدة منها. والحل الممكن لهذه المشكلة يتمثل فى شقين : الأول»: وهو الأصعب» متعلق 
بمقترحات الإصلاح الموجودة بالفعل» والتى تهدف إلى مراجعة نظام المدفوعات . فإذا تم تحديد 
سقف لإسهامات أى دولة لا يتجاوز نسبة عشرة فى المثة وإحياء نظام الإيرادات سيصبح 
بالإمكان بناء نظام يحظى بمصداقية أكبر (222-3 :1997 ,عتاومعن) 1ل501) . والشكلة 
تكمن فى أن الولايات المتحدة كانت حتى نهاية عام ترفض التفاوض بشأن أى مراجعة 
لحصتها التى تقدر بنسبة 5١‏ / . وكما يظهر فى الجدول التالى . تم تخفيض نسبة حصتها 
بصورة مؤقتة فى عام ٠٠١١‏ لتصل إلى 5١‏ / » إلا أنها عادت إلى الارتفاع فى عام 7٠٠١١‏ لتصل 
إلى كرغ ؟ 7 . 
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ار 90 


من الموازنة الدورية للأمه 


الصدر ‏ تقييم إسهامات الدول الأعضاء فى الموازنة الدورية للأمم المتحدة لعام 5٠0١‏ 
٠‏ والمصدر ‏ متاح على الإنترنت على الموقع ٠‏ 
حتتتكططا. 2000 كعسسل لاتاع تدوع كك ه/ع 6 مصاع «ه. نزعنأمم لد طماع. ؟: 8 //: تال 

من حيث البدأء وَطينا للمادة 18 (؟7) يجوز - بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العامة 
للأمم المتحدة - تحديد سقف للإسهامات بواقع /٠١‏ على سبيل المثال . لكن هيمنة الولايات 
المتحدة على العديد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لا تقتصر على استخدام حق الفيتو بل 
تحجاوز ذلك بكثير . توضح خبرة السنوات العشرين الماضية مدى صعوبة حشد إرادة سياسية 
قوية كافية لتحقيق إصلاحات مالية ديمقراطية؛ إذ إن أى تحالف من أجل الإصلاح يتعين أن 
يضم أكثر من ثلقى الدول الأعضاء بالجمعية العامة . 

الشق الثاتى ريما يمكن تحقيقه بصورة أيسر ؛ إذ على الأقل يمكن تحرير الأمم المتحدة 
جزئيًا من مسألة المشروطية المالية جزئياء وذلك بإيجاد مصادر تمويل جديدة لا تعتمد مياشرة 
على إرادة دول معينة» ” هذه الوسائل الجديدة للتمويل تتضمن فرض ضرائب دولية » لدعم 
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نظام الحخصص الأساسى ” (223 :1997 ,ع06315) 2)501011 أما قائمة مصادر الدخل 
المحتملة فطويلة . 

وتتضمن الضرائب الدولية والعالمية المقترحة (510.:88-91) : 

٠.‏ ضريبة على تداول العملات (وهى ضريبة ضثيلة القيمة تطبق على تداول كل 
أنواع العملات). 

9 ضرائب تلوت (على سبيل المثال ضريبة كربون عالمية على مبيعات أنواع 
الوقود الحفركى). 

ل ضريبة مبيعات الأسلحة (ضريبة على المبيعات الدولية للأسلحة) . 

9 ضريبة سفر (ضريية موحدة تطيق على كل رحلات نقل الركاب) . 

. ضريبة جزئية على الاتصالات اليومية‎ ٠ 

٠.‏ إيرادات عن الحقر يغرض التعدين فى قاع البحر (ضريبه على إيرادات 
الهيئة اللسؤولة عن الأعمال فى قاع البحر التى أسست بالخضوع لقاتون 
معاهدة اليحار) . 

وهناك موارد أخرى ممكنه لجلب إيرادات م اقتراحها » وتتضمن : 

 ةدحتملا إصدار” يا نصيب ” عالمى تابع للأمم‎ ٠. 

ب تسبة مئوية من الإيرادات التى يجرى تحصيلها من مسابقات اليانصيب فى 
الدول 5 ْ 

. بطاقة ائتمان تابعة للأمم المتحدة‎ ٠ 

٠‏ تخصيص إيرادات يوم واحد فى العام من مبيعات الطوايع فى كل مكاتب 
البريد بأنحاء العالم لصالح صندوق تابع للأمم المتحدة . 9 


لا شىء من ذلك كله يمثل حلا كاملاء ويعضه سيكون مجرد إسهامات تطوعية؛ 
فمسألة بطاقة الائتمان قد تحول الأمم المتحدة فعليًا إلى شركة مالية . ومازال قانون معاهدة البحار 
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فى أزمة منذ رفض إدارة ريجان له » وأى محاولة لتأسيس نظام للضرائب أو حتى اليانصيب من 
خلال نظام الأمم اللتحدة قد تواجه مقاومة من الدول التى لا ترغب فى تقليص سيطرتها على 
ميزائية المنظمة» قد تكون الإسهامات التى تأخذ شكلاً خيريًا أكثر قبولاً لدى بعض الغاعلين: إلا 
أن هناك مشكلات عديدة مرتبطة بهذا النوع من الإسهامات أبرزها قلة حجمها وعدم انتظامها 
وشروطها الخفية . ٠‏ 

لكن بعض هذه المقترحات أو الكثير منها ذات جدوى بكل ما فى الكلمة من معنى؛ 
فإصدار يانصيب عالمى تابع للأمم المتحدة أو بطاقة ائتمان أممية يمكن أن يمثل من الناحية 
الفعلية مصدرًا لتمويل المنظمةء ويمكن أن نطمح إلى ما هو أكثر من ذلك » كما سنناقش فى الجزء 
الثانى من الكتاب؛ فيتم فرض ضريبة على تداول العملات أو ضريبة عالية على البيوت 
الزجاجية المستخدمة فى الزراعة دون الحصول على موافقة كل القوى العظمى (على الرغم من 
الحاجة لموافقة بعضها) . كما يمكن أيضًا تغذية المنظمة ببعض هذه المواردء وبذلك يجرى رفع 
بعض الضغط الذى يمارس عليها يسيب الابترّاز المالى . 
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الفصل الكانس 
مؤسسات بريتسون وودز 

وضع خبراء الاقتصاد فى الولايات المتحدة وبريطانيا المبادئ الجديدة لإدارة الاقتصاد 
العالمى الرأسمالى خلال عامى ١447‏ و 114 وبسيب الكساد الكبير والحرب العالمية أصيح 
الاقتصاد العالمى فى حالة من التفسخ والتشوش بدرجة كبيرة» وتم التخطيط بدقة شديدة 
لاقتصادات الحروب القديمة » ليس فى برلين وموسكو فقط ١‏ بل فى واشطن ولندن أيضاء وبعد 
مناقشات مطولة بين الخبراء البريطانيين والأمريكيين نظمت الولايات المتحدة مؤتمرًا فى بريقون 
وودز 578/0005 8216]108 , وهى قرية صغيرة فى نيو هامشاير 11312022511116 /لاء11. وفى 
هذا المؤتمر الذى حضره ممثلو 4 دولة منها الاتحاد السوفيتى والعديد من دول أمريكا اللاتينية 
تأسس صندوق التقد الدولى -*128/11 - والبنك الدولى للتعمير والتنمية-(18151-: ويمثل حجر 
الأساس لمجموعة البنك الدولى الآن. كما أصبح عرفا أن يطلق على صندوق التقد الدولى والبنك 
الدولى مؤسسات بريتون وودز» وهو اسم القرية التى عقد فيها المؤتمر . 

كانت الاتفاقات الأنجلو أمريكية فى عام ١444‏ أمرًّا مختلفا تمامًا عن أى شىء آخر 
عرفه العالم الرأسمالى ؛ فقد وضعت تلك الاتفاقات القواعد لنظام متعدد الأطراف للتجارة 
والمدفوعات منفتح نسبيّاء ولكن تلك الاتفاقات فعلت ذلك بطريقة تريط الاتفتاح والتوسع 
التجارى بأسعار صرف ثابتة» لكنها قابلة للتغيير وبقيود رأسمالية صارمة وبالتزام حكومات 
الدول بالعمالة الكاملة والاستقرار الاقتصادى والسياسىء وكان نظام بريتون وودز فى واقع الأمر 
حلاً وسطًا لمواقف عديدة فى الدولتين . وتجدر الإشارة فى هذا المجال إلى رأى جون ماينارد 
كينز 5ع دالزءع>1 242/8210 101 مؤلف “النظرية العامة للعمالة ... المصلحة والمال” فى عام 
-19ء وكذا كبير المفاوضين البريطانى فى عامى 1958 و ١1944‏ وكيف أكد أهمية التشغيل 
الكامل وسياسات التدخل الحكومى فى الشؤون الاقتصادية فى تحقيق الاستقرار ”. وبالنسبة إلى 
الحكومة البريطانية فى وقت الحرب كانت الأفضليات الإمبراطورية حتمية (كانت تلك الأوضاع 
متغيرة مع الوقت). كما فضلت الخارجية الأمريكية اتخاذ موقف تقليدى بشأن التجارة الحرة. 
بينما كانت جهات أخرى فى الإدارة الأمريكية ميالة لقبول بعض العناصر التى اقترحها كينز. 


09 


وفى مرحلة ما من المفاوضات لجأ كينز إلى الريف الإنجليزى؛ حيث وضع خطة 
طموحة كانت تتضمن آليات لتسوية أسعار الصرف على نحو منظم » وحشد الائتمان الذى قد 
يمنع الدول من اللجوء إلى تخفيض العملة المتداولة كوسيلة لتصحيم الأوضاع» ويجعل لاتحاد 
المقاصة الدولى السلطة لتديير وإدارة ما يعادل ه؟ إلى ه” بليون دولار أمريكى فى صورة عملة 
دولية جديدة لتصحيح عدم التوازن فى المدفوعات ٠‏ كما يكون للاتحاد كذلك سلطة فرض 
ضريبة على الاحتياطى الزائد للدول الدائنة وفرض إجراءات أخرى لضمان تصحيح مسألة 
اللاتوازن فى المدفوعات سواء فى الدول التى لديها فائض ميرّانية أو الدول التى تعانى من عجز 
(314-15 :1992 ,لإتتعطوعء!1) . وخرج كبير المفاوضين الأمريكيين هارى ديكستر وايت 
7/111 106161 /[11311 بخطة أكثر تواضعًا يقترح بموجيها موارد صغيرة إلى حد يعيد للقضاء 
على عدم التوازن» كما جعل تعهدات الدول الدائنة للإسهام فى صندوق الإغاثة محدودة للغاية . 
وشكل هذا الحل الوسط مرجعية يوليو / تموز ١445‏ لمؤتمر الأمم المتحدة لوضع مقترحات ذات 
” طبيعة محددة “ لصندوق نقد دوى وبنك للتعمير والتنمية "ء وأسس مؤتمر بريتون وودز 
صندوق النقد الدولى الذى كلق بتحقيق الاستقرار لنظام النقد العالمى» أما البنك الدولى للتعمير 
والتنمية الذى ينظر إليه دائمًا باعتباره منتجًا فرعيًا لتلك المفاوضات» فكان عليه تمويل أعمال 
إعادة الإعمار فى مرحلة ما بعد الحرب » ثم أعمال التنمية؛ كما أن المركز الرئيسى للمنظمتين 
موجود فى واشنطن دى . سى . بالقرب من البيت الأبيض . 

تغير السياق السياسى الدولى يسرعة» وبعد قليل من التردد قرر الاتحاد السوفيتى 
بزعامة جوزيف ستالين 5181118 1056511 البقاء خارج المؤسسات المركزية لاقتصاد العالم 
الرأسمالى» وفى عام ١9448‏ تمت محاكمة هارى ديكستر لصلته المزعومة بالأنشطة (الشيوعية) 
المناوئة للولايات المتحدة» وفى نهاية الأمر كان نظام بريتون وودز يعمل بطريقة مختلفة عما كان 
مخططا له فى البداية خاصة فيما يتعلق برؤية كينز. وابتداء من الخمسينيات - وخاصة فى 
سبعينيات القرن المنصرم - برز نشاط صندوق النقد الدولى فى جعل قروض الوازنة مشروطة 
بالسياسات التقشفية. بدأ ذلك فى أمريكا اللاتينية ثم فى أفريقيا جنوب الصحراء وبعد ذلك فى 
كل مكان تقريبًا . وانتقل عبء توفيق الأوضاع كلية إلى الدول التى كانت تعانى من عجز فى 
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الميزانية -- باستثناء الولايات المتحدة التى كانت تعمل خارج التزامات صندوق النقد الدولى على 
الرغم من تنامى عجزها المالى وتكدس مديونياتها منذ ستينيات القرن الماضى©. 

ومع تعزيز العمل بالأرثوذوكسية الاقتصادية » بدأ صندوق النقد الدولى فرض السياسات 
الانكماشية التى حذر منها كينز هذه السياسة المالية التقشفية تستخدم مستوى الإنفاق الحكومى 
وكذا الضرائب فى تقليل مستوى الطلب الإجمالقى فى الاقتصاد. وتحت ظروف عجز منتظم يكون 
للسياسات الانكماشية وبرامج توفيق الأوضاع المطلوبة آثار سلبية كبيرة فى أغلب الأحيان » وهذا 
العجز المنتظم يحدث أحيانًا بسبب التراجع فى تجارة المواد الخام أو نتيجة للاستخدام غير 
المثمر للقروض الأصلية» وببساطة يصبح الوضع أكثر سوءًا بسبب منطق التكدس الآلى للديون . 
وتصور مسألة الآثار السلبية الكبيرة المشار إليها سلفا أمرًا منتشرًا فى أنحاء كثيرة من العالم ع 
وربما كانت هناك المئات من حالات الفوران السياسى فى أنحاء كثيرة من العالم ومطاليات 
بإجراء إصلاحات جذرية على صندوق النقد الدولى (أو إلغائه) . وفى عام ٠٠٠١‏ الذى كان هادنًا 
نسبيا» وقعت أحداث كبرى فى الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور وكينيا 
ونيجيريا وباراجواى وجنوب أفريقيا؛ ففى البرازيل على سييل المثال صوت أكثر من مليون 
شخص فى استفتاء صورى أو رمزى على وقف إصلاحات صندوق النقد الدولى "© » فضلا عن 

وبعد مرحلة إعادة اليناء بعد الحرب فى أوروبا على وجه الخصوص » كانت قروض 
البنك تركر بصورة أساسية على مشروعات تنمية محددة مثيرة للجدل» ونتيجة لمشكلة الديون 
والأزمات الاقتصادية فى العديد من الدول الجنوبية بدأ البنك أيضًا يمنم القروض بهدف توفيسق 
الأوضاع , وعلى الرغم من أن تلك القروض لم تكن تمثل سوى جزء من أنشطة البنك» فإن برامج 
توفيق الأوضاع أو إعادة الهيكلة كانت مكملة لسياسات الصندوق» وطلب من الدول التى تعاتى 
من مشكلات مالية أو فى حاجة للقروض لأهداف تنموية أمرين هما ”" التكيف ” و ” إعادة 
الهيكلة ". ونتيجة لذلك خفضت تلك الدول الإنفاق الحكومى والدعم » وحررت التجارة 
وسياساتها المالية » وخصخصت شركاتها ذات الملكية العامة بما فيها الشركات المحتكرة لأعمال 
البنية الأساسية» واتخذت خطوات نحو “الحكم الرشيد". 
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كان أحد الأسباب المنطقية لهذه السياسات هو تأمين مصالح العاتتيق: وهنا 
للأرثوذوكسية الاقتصادية ‏ » فإن الدول المدينة » بترشيد الإنفاق الحكومى وبيع ممتلكاتها 
تستطيع تأمين الموارد اللازمة لتسديد القروض التى حصلت عليها بفائدة مناسية» وما إن يتم 
ذلك. يصيح المناخ ملائما لبداية جديدة» لكن ييدو أن مشكلة الديون مازالت قائمةء وريما 
تعمقت برغم مرور عدة عقود على البدء فى تطبيق السياسات التقشفية وما صاحبها من ” توفيق 
أوضاع ” و ” إعادة هيكلة ". وفى الوقت نفسهء فإن الأنظمة الاجتماعية الاقتصادية فى الدول 
التى تأثرت بتلك التطورات قد تغيرت ٠»‏ بينما قامت الشركات العابرة للحدود القومية يشراء 
وسائل الإنتاج الوطنية الأكثر ربحية فى هذه الدول . ويمكن أيضًا قراءة ميادرات الدول الفقيرة 
المثقلة بالديون (1118)0) لإعادة جدولة الديون غير القابلة للسداد كمؤشر على أن الأرثوذوكسية 
السائدة فى دول مجموعة الثمانى- 38) - ومؤسسات بريتون وودز-1978/15- تعترف بأن جِزءًا 
مهما من الدذين غير قابل للسداد» وأن ذلك يهدد بتدمير أسس أى انتعاش اقتصادى 9), ويدعىي 
المنتقدون أن السياسات التى تفرضها مؤسسات بريتون وودز مسؤولة جزئيًا عن هذه الكارثة ”” 

المشكلة هى أن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى يمثلان مصالح الدائنين» لذا فالمدبنون 
لا حول لهم ولا قوة» وريما تكون هذه الصيغة مضللة بعض الشىء؛ فمؤسسات بريتون وودز 
لا تعمل كممثل لمصالح الدائنين فحسب؛ بل إن صندوق النقد والبنك الدوليين يمثلان دائنين 
تجاريين محوريين » وفى يعض الأحيان يكون سعر الفائدة الذى يحدداته أعلى من السعر الذى 
تحدده ينوك خاصة أخرىء وما يبدو مفتقدًا هو وجود قاعدة مؤسسية لحوار نزيه يضم كل 
الأطراف حول السياسة الاقتصادية العالمية. وربما تملى بعض الأطراف سياسات اقتصادية على 
أخرى ٠‏ ومنذ سبعينيات القرن الماضى ظلت السياسات الاقتصادية (وغيرها من السياسات) لدول 
كثيرة تحت السيطرة المباشرة لصندوق النقد الدولى أو البنك الدولى أو لكليهماء من بينها معظم 
دول العالم النامى وكثير من دول الكتلة السوقيتية السابقة. كما ينظم الصندوق سياسات دول 
أعضاء كثيرة ولكن بدرجات متفاوتة . إن إصلاح منظمات بريتون وودز ديمقراطيًا أو استبدالها 
بمؤسسات أكثر ديمقراطية قد يفتم المجال أمام حوار حقيقى حول المبادئ الأساسية لسياسات 
اقتصادية مشروعة ولغيرهاء وفضلاً عن ذلك هناك تصور على نطاق واسع فى الدول المتأثرة بأنه 
أيا كان رأى الناخبين. فإن السياسات يتم إقرارها بالفعل فى واشنطن. وهو ما يتناقض بشدة 
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مع الغاية الديمقراطية لبدا تقرير المصير الديمقراطى » ويؤدى بدوره إلى تنامى الدعوة لإصلاح 
مؤسسات بريتون وودز يما يسمح بالمزيد من التعددية فى السياسات الاقتصادية الوطنية 5 


صندوق النقد الدولى 

بعد انضمام تيمور الشرقية إلى صندوق النقد الدولى فى يوليو / تموز ٠٠١7‏ بلغ عدد 
الدول الأعضاء فى هذه المنظمة 184 دولة . ويجتمع مجلس المحافظين: وهو أساسًا أعلى سلطة 
فى الصندوق» مرة واحدة سنويًا أثناء الاجتماع السنوى» الذى تشارك فيه كل الدول الأعضاء. 
وكلما زاد استثمار دولة فى احتياطى الصندوق زاد عدد أصواتهاء وتستحوذ الولايات المتحدة 
واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا على نحو /٠‏ من الأصوات فى مجلس المحافظين ”©. وتعتمد 
القرارات عادة على مداولات وتوصيات اللجنة الدولية للنقد والمالية (التى كانت فى الماضى لجنة 
مؤقتة) وعلى أعمال المجلس التنفيذى » ويضع مدير الإدارة جدول الأعمال بالتعاون مع الوجلس 
التنفيذى وهيثة المكتب. وبعيدًا عن مسألة اتخاذ القرارات بأغلبية ضئيلة » تحتاج قرارات 
كثيرة إلى نسبة أغلبية عالية تتراوح بين 7١‏ و 80 / من الأصوات٠‏ مما يعطى بعض المجموعات 
حق التقضن' كيكو صديطة أكون الولايات القهدة عن زاها مفيوعة كتفع فل يا بز 
من الأصواتء ولذلك فهى تمتلك حق النقض الذى يؤثر فى قرارات رئيسية عديدة بما فيها 
القرارات المرتيطة يتغيير حصص الأصوات . 

الإدارة اليومية مسؤولية المجلس التنفيذى المكون من 4؟ مديرًا تنفيذياء هذا المجلس 
التنقيذى» ومقره واشنطن» يمثل عمليًا أهم كيان لصنع القرار فى الصندوق» ومدير الإدارة الذى 
يرأس المجلس التنفيذى يكون دائمًا أوروبيّاء بينما نائبه ‏ شأنه شأن رئيس الينك الدولى ‏ يكون 
فى أغلب الأحيان من أمريكا الشمالية (وكلاهما دائمًا من الرجال) . ويتم تعيين أعضاء المجلس 
التنفيذى على أساس سياسى» كما أن تشكيل هذا المجلس يعبر بشكل واضح عن قوى التصويت 
للدول المختلفة 9 ولا يعين ممثلين له سوى الدول الخمس صاحبة الحصص الأكبر. 

هذه الدول الخمس هى الولايات المتحدة واليابان وأمانيا وفرنسا وبريطانيا متذ .118١‏ 
أما الدول الأخرى فتشكل مجموعات تصل إلى ١8‏ دولة وتختار ممثلاً لهاء وتتكون معظم تلك 
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المجموعات الآن على أساس جغرافى غير واضم المعالم و لا يتفق بصورة طبيعية مع أى نظام 
مؤسسى متعدد الأطراف له إرادة جماعية أو مصداقية» ولذا فإن الممثلين المنتخبين الذين 
يملكون ما يتراوح بين 1١,17‏ / و5اره / من الأصوات يصبح من العسير على أى منهم الحصول 
على تفويض من أى مجموعة لدعم موقف محدد . 

نادرًا ما تتخذ قرارات صندوق التقد الدولى من خلال تصويت حقيقى؛ فمعظمها يعتمد 
على اتفاق جماعى بين الأعضاءء وطبقًا للقواعد والأحكام المنظمة لعمل الصندوق فإنه ” من 
اللألوف أن يتحقق الرئيس من الجو العام للاجتماع ” ''". وجرى تعريف هذا الجو العام أو المناخ 
من جانب المدراء التنفيديين فى عام 19141 بأنه ” وضع يدعمه المدراء أصحاب الأصوات الكافية 
لدعم وتبنى الموضوع المطروح فى حال احتمال استخدام حق النقض ضده” ,1*61811501) 
(1988:65 . وهكذا نجد أن نقطة “ اتفاق الآراء “المشار إليها سلفا كفيلة بإحباط أى تصويت 
يجرى السعى إلى إجرائهء كما أنها مرتبطة تمامًا بقوى التصويت الخاصة بالأعضاء . ويتضح 
بذلك أيضًا أنه لا معنى للدعوة إلى إجراء تصويت إذا لم تكن هناك أى فرصة لنجاحه (كل مدير 
تنفيذى لديه من حيث المبدأ حق الدعوة لإجراء تصويت رسمى ). ” ويمكن القول بأن القاعدة 
هى أن أى مدير إدارة .... لا يستطيع اتخاذ أى قرار مهسم من أى نوع دون موافقة الولايات 
المتحدة ودون موافقة الدول الأوروبية الكبرى واليابان أيضًا” - اليوم - ,516056618) 
(1986:379 » وفضلاً عن ذلك فإن محاولة للمعارضة قد تؤذى بعض الدول الْمَثُلَة فى الصندوق 
وخاصه إذا كانت ضعيفة أو معتمدة عليه فى تسوية ديونها ومواصلة الحصول على النقد 
الأجنبى» وريما تكون هناك حاليًا مفاوضات ثنائية مع الصندوق لفرض مزيد من القيود على 
فرص المناورة. 

ونموذج المعرفة السائد فى الصندوق حاليًا ضرورى للغاية بالنسبة لعملياته؛ فلمعينون 
والممثلون فى المجلس التنفيذى يأتون من أكثر القطاعات ” تقليدية ” فى الدول المساهمة. وعادة 
ما يكونون وزراء مالية أو رؤساء للبنوك المركزية أو موظفين كبارًا بتلك البنوك أو عاملين بمعاهد 
بحثية قائمة على أساس تجارى » تدعم تمامًا الأرثوذوكسية الاقتصادية 9". 
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جدول ؟ :)١(‏ حصص وأصوات الدول فى صندوق النقد الدولى عام ٠٠١١‏ 


الحصة بالليون من حقوق النسبة المئوية 
السحب الخاصة (51(15) ]| لإجمالى الأصوات 


١ 0 ف‎ 


الصين الاو سس او 


740-111 مليار 
دولار أمرد 
المصدر : الموقع الرسمى للصندوق - مارس/ آذار 5٠05‏ 
حتماطرو عط مسعمم تقس سم/عع د /ج د للهسععاءء لع :0ه كلسل ب //توااط> 
ملاحظات : يخصص لكل دوئة عدد قليل من الأصوات الأساسية . وعلى مدار تاريخ الصندوق ظل العدد دون 
تغيير وهو ١٠5١‏ صوتًا . ورم عدم وجود أهمية كبرى هذه الأيام للتتاسب بين الأصوات الأساسية وإجمالى الأصوات. فإن 


هناك فرقًا يسيطًا بين الحصة/ الحصة الإجمالية» والأصوات / الأصوات الاجمالية . 
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وحق السحب الخاص -91(18- هو يند من الأصول قدمه صندوق النقد الدولى فى عام 1574 ١‏ ويجوز 
للدول الأعضاء بالصندوق استخدام حقوق السحب الخاصة فى التعاملات بينهم وفى التعامل مع ١١‏ مالكًا اعتباريًا للحقوق 
ومع الصندوق نفسه. كما أن حق السحب الخاص هو الوحدة المحاسبية للصندوق . وهناك عدد آخر من المنظمات الدولية 
والإقليمية والاتفاقات الدولية التى تستخدم حق السحب الخاص كوحدة محاسبية لها أو كأساس لتلك الوحدة . وتحدد 
قيمة حق السحب الخاص يوميًا باسخدام سلة تضم أريع عملات رئيسية هى اليورو والين اليابانى والجئيه الإسترلينى 
والدولار الأمريكى . وفى الأول من أغسطس / آب 7٠0٠0١‏ يلقت قيمة حق السحب الخاص الواحد ١,15‏ دولار أمريكى . 
وتجرى مراجعة مكونات السلة كل خمسة أعوام لضمان تمثيلها بالفعل للعملات المستخدمة فى التعاملات الدوئية» وأن 
يكون ثقل العملات وتناسيها مع أهميتها العالمية فى الأنظمة التجارية والمالية .تصفح على سبيل المثال الموقع التالى 

جعوع طب معط تقط بج /مسدع لا /وطناع الدجمعاءت لع ده كهذ. رجابو // :> 

وبعد أعوام من النمو (وفى تناقض صارخ مع نظام الأمم المتحدة) فى بداية الألفية 
الجديدة كان للصندوق فريق تشغيل قوامه ‏ آلاف فردء ورجال الاقتصاد هم الأعضاء الأساسيون 
فى هذا الفريق © فهم ثلثا العاملين المحترفين» بالإضافة إلى عدد من المستشارين بنظام التعاقد 
من الخارج . هؤلاء الاقتصاديون عادة ما يكونون قد حصلوا عل تعليمهم فى ” أرثوذركسية 
كلاسيكية جديدة ” أو ما يتبعهاء كما أنهم يحصلون على أجور عالية مقابل الخدمات التى 
يقدمونها (الراتب الأساسى يتراوح بين 55 ألف و 50؟ ألف دولار أمريكى سنويًا) ”2 . ومعظم 
كبار رجال الاقتصاد هؤلاء من الحاصلين على درجات من جامعات أمريكية وبريطانية وأوروبية 
كبرى مثل كمبريدج وكولومبيا وهارقارد وأكسفورد وبرنستون وستانفورد وييل . وقى الأعمال 
اليومية يعتمد كل من مدير الإدارة والمجلس التنفيذى ومجلس المحافظين على عمل هؤلاء 
الخيراء الاقتصاديين . 

ويعتمد كل من صندوق التقد الدولى والينك الدولى فى عملهما على مبداً الحياد 
الاقتصادى, وكلاهما مؤسسة غير سياسية ومهامها فنية (أو اقتصادية فقطعء ولا صلة لها 
بالسياسة بأى شكل من الأشكال . وفى واقع الأمر كان كينز هو صاحب فكرة أن تكون مؤسسات 
بريتون وودز محايدة على المستوى السياسى وبأكبر درجة ممكنة . كان كينز يشعر بأن “الاقتصاد 
العالمى يتعين أن يتم تذنظيمه بأسلوب يتمقع بالاستقلالية»ء وأن يكون ذاقى الحركة . 
ويتعين بقدر المستطاع أن يعمل مثل السوق فى النظرية الاقتصادية الكلاسيكية” 
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_378 :1986 رماع طلع ب ة) 00 وقد عارض كينز سعى الولايات المتحدة لجعل المجلس 
التنفيذى للصندوق والعاملين به عرضة للمحاسبة عمليًا من جانبهاء إلا أن معارضته ذهبت أدراج 
الرياح ء حيث نجحت جهود الولايات المتحدة فى محاولاتها إلى حد بعيد '": ومع ذلك فقد 
تم النص على ميدأ الحياد الاقتصادى الذى دعا إليه كينز فى الاتفاق الأساسى, وقد ساعد هذا 
التعريف على التوصل إلى إجماع بشأن المبادئ الأساسية لنظام بريتون وودز . كما سناعد على 
بقاء هذا النظام رغم عقود من الاضطراب (انظر 1992 ,لادرّعط1167): إلا أن مبدأ الحياد 
الاقتصادى لا يمكن تطبيقه سوى فى حالة الإجماع, ويمكن تعريف أى شىء بأنه فنى أو 
اقتصادى فى حالة قبوله. كما أن أى شىء يمكن أيضًا تسييسه ء وذلك برفضه علنًا. كينز نفسه 
لم يتفق تمامًا مع فكرة جعل المجلس التنفيذى عرضه للمحاسبة عمليًا من جاتب الولايات 
المتحدة: ولابد من أنه كان سيعارض أيضًا المبادئ السائدة حاليًا فى إدارة الصندوق. 

كان من المخطط أن يكون الصندوق منظمة تساعد الدول الأعضاء قى حل المشكلات 
قصيرة الأجل التى تواجهها يشأن ميزان المدفوعات » لكن ميدأ “ المشروطية ”» بصفة خاصة» 
جعل هذه المهمة الفنية موضع خلاف شديد » وقد أدخل هذا المبدأ هذا لأول مرة فى عام 1101 
تحت ضغط من الإدارة الأمريكية التى كانت حينذاك الدائن الرئيسى فى النظام المالى العالمى» 
وتم فرضه رغم معارضة باقى أعضاء الصندوق (1988:200 ,1*681018017) . وفى الخمسينيات 
والستينيات من القرن المنصرم كان تطبيقه مقصورًا على القروض الممنوحة لأمريكا اللاتينيةء كما 
كانت أنشطة الإقراض الخاصة بالصئدوق محدودة نسبيًا انذاك» وتم تطوير ميدأ المشروطية خلال 
الستينيات والسبعينيات» وزاد الإقراض من الصندوق بسرعةء» خاصة مع ظهور أزمات الدين 
والنفط . وفى السبعينيات والثمانينيات توسع المبدأ (المشروطية) ليشمل دول العالم الثالث بصفة 
عامة (وفى بعض الحالات يشمل دولاً صناعية مثلما حدث مع المملكة المتحدة فى عام 14105)» 
ويحتوى مبدأ المشروطية فى صندوق الئقد الدولى على وصفات عديدة تساعد الدولة الدائنة على 
تحسين ميزان مدفوعاتها . وفى السبعينيات والثمانينيات ألحق بالنظم المساندة أو الاحتياطية 
التقليدية اعتمادات متوسطة الأجل فى إطار الخدمة الموسعة للصندوق» وقروض امتياز أطول 
أجلاً فى إطار خدمة توفيق الأوضاع وخدمة توفيق الأوضاع المعززة (التى جرى إعادة تسميتها 
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مؤخرًا بخدمة النمو والحد من الفقر) (2000:162 ,./© /© 0'817168)) . وخلال التسعينيات 
عرفت هذه الوصغات السياسية العالمية باسم " إجماع واشنطن ” 9", 


النبذة الرابعة 
صندوق النقد الدولى والأزمة الاقتصادية لإندونيسيا 


تمثل إندونيسيا إحدى أكير دول العالم من حيث عدد السكان الذى يبل ٠٠١‏ 
مليون نسمة» وجرت العادة على اعتبارها أحد ” النمور الآسيوية ”؛ حيث حققت نموا سريعًا 
منذ أوائل سبعينيات القرن الماضى وحتى منتصف التسعينيات» وخلال هذه القترة من النمو 
الاقتصادى الكبير نجحت اليابان والنمور الآسيوية فى أن تكون هى المواقع الوحيدة المضيئة 
فى اقتصاد عاللى يغلب الكساد على معظم أرجائه» وكان هناك تصور على نطاق واسع بأن 
اليابان والنمور الآسيوية تمثل تهديدًا للهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة . 
لكن إندونيسيا كانت دائما حليقا مقربًا للولايات المتحدة » وفى عام 1456 نجح 
الجنرال سوهارتو - 511112560 فى الإطاحة بالجترال ان - 51013126 زعيم إندونيسيا 
بدعم من وكالة الاستخيارات المركزية والخارجية الأمريكية . وحصل نظام سوهارتو المنامض 
للشيوعية على دعم صا ا 0 بعيد المدى. 
ووضعت إندونيسيا فى موقع تفضيلى بالنسبة للاستثمارات والإنتاج من قبل الشركات 
الأ مريكية والأوروبية العابرة للحدود القومية. وبعد التحول الصناعى السريع فى جنوب شرق 
أسيا يفضل مواردها النفطية» راح الاقتصاد 00 ينمو بسرعة فى السبعينيات» وكانت 
استراتيجية التنمية التى قادتها الدولة تعتمد على التصدير والاستثمارات الأجنبية المختلفة» 

وإقامة أنظمة تعليمية وصحية متقدمة . 


كان النمو الاقتصادى يتراوح بين ه و8 / سنويّاء أى أن حجم الاقتصاد كان 
يتضاعف كل عشر سئوات . فى عام كان ٠١‏ / من السكان يعيشون تحت خط الفقر 
الرسمى. ويحلول عام 5 اتخفضت هذه النسبة إلى ١١‏ 7 على الرغم من النمو السكانى 
السري انخفاض معدل وفيات الأطفال بأكثر من 5٠‏ / . وارتفاع عمر الفرد 
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المتوقع من 48 إلى 54 عامًا ومعدل المعرفة بالقراءة والكتاية لدى الكبار من لاه إلى 84 / 
(انظر على سبيل المثال 1999 ,0811811 . 

وعلى الرغم من أن عهد سوهارتو تخلله العديد من أحداث القمع والعنفء وأن 
إندونيسيا ريما لم تتمتع بالاستقلالية فى سياساتها الاقتصادية مثل ماليزيا » فإنه يمكن القول 
فى النهاية إن صندوق التقد الدولى هو الذى لعب دورًا رئيسيًا فى وقف التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية فى إندونسيا وفى إعاقة جوانب مهمة عديدة منها. 

فى أوائل التسعينيات من القرن الماضى بدأت الولايات المتحدة ومعها صندوق 
النقد الدولى فى الضغط على النمور الآسيوية من أجل تحرير أسواقها المالية» ووضع خبراؤه 
وخبراء عدد من صناديق الاستتثمار الأخرى خططا للتحرير المالى تم تنفيذها أيضًا فى 
إندونيسيا » وكانت النتيجة وهمًا كبيرًا محفوفا بالمخاطرء ثم ذعرًا مالا وأزمة مالية 
إقليمية امتدت بسرعة إلى روسيا والبرازيل (انظر 2001 ,1127016561865 للاطلاع على 
مخطط عام لهذه الأنواع من الأزمات) . 

بدأ وهم جنوب شرق اسيا يتضخم فى منتصف التسعينيات من القرن المأضى ؛ 
حيث كانت البنوك والصناديق الغربية تتطلع لأهداف جديدة ومربحة لاستثماراتها المالية 
قصيرة الأجل . وفى عامى 1444 و 1440 واجهت المكسيك أزمة عميقة فى قطاع العملات 
والبنوك» فى ذلك الوقت كان مناخ من عدم الثقة والقلق يسود الأسواق المالية العالمية» وفضلاً 
عن ذلك فإن معدلات الفائدة المنخفضة فى الغرب وزيادة التنافس بين البنوك وصناديق 


الاستثمار كانت تدفعها إلى الاستثمار فى “الأسواق الناشئة” بجنوب شرق أسيا . كان الكل 
يثق بالنمور الآسيوية» وجاءت تقارير صندوق النقد الدولى لترسم صورة وردية عن الآفاق 
الستقبلية لتلك المنطقة» وهكذا نرى أن الصندوق أسهم فى زيادة الوهم فى اسيا » وكذا فى 
زيادة انفجار الأزمة قيما بعد. 

بدأت الأزمة فى تايلاند فى يوليو / تموز من عام 19941 ٠‏ وسرعان ما انتقلت إلى 
إندونيسيا ؛ حيث كانت آثارها أكثر قسوة مقارنة بها فى أى مكان آخر؛ فقد انهار سوق 


الأوراق المالية بنسبة تجاوزت ١م‏ / وسعر صرف الرويية أمام الدولار بتنحو هلا / . وكانت 
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النتيجة المباشرة لذلك هى خلو خزائن الدولة الإندونيسية» كما رَاد من حدة الأزمة رد فعل 
صندوق النقد الدولى . 

طالب صندوق النقد الدولىء كشرط لقروضه الطارئة؛» تخفيض الموازنه وسحب 
السيولة من الأسواق» ولم يكن بول هيرست )11115 آنلةظ8 وجراهام تومبسون 
310 012112111 (161-2 :1999) هما الوحيدان اللذان يريان أن رد فعل 
الصندوق كان ينيغى أن يكون العكس.» أى تبنى سياسات توسعية وليس تقشفية. ويذهب يول 
كروجمان 1110812211 آنا (111-12 لص 103-4 :1999) إلى أبعد من ذلك؛ حيث 

يرى أن واشنطن فرضت إملاءاتها ” بعكس ميثاق كينز ” كليًّا فى إطار ازدواجية المعايير 

| “والحاجة الملحوظة لكسب ثقة السوق مهما كلفها الأمر”. كما أن الولايات المتحدة نفسها 
لا تطيق حكمة ” إجماع واشنطن ” فى سياساتها الاقتصادية . 

ويبدو أن الحكومة الإندوتيسية لم يكن أمامها بديل آخر . وفى صورة شهيرة 
التقطت عام ١194‏ يظهر ميشيل كامديسوس 05ا09170655) 18/101161 المدير الإدارى لصندوق 
التعد الدوى واققا مد متجهم الوجه ومعه رئيس إندونيسيا جالسًا بعد أن أجير على توقيع اتفاق ١‏ 
مع صندوق التقد الدولى. هذه الصورة تعيد إلى الأذهان أحدات القرن التاسع عشر عندما كانتت 
القوى الاستعمارية الأوروبية تجبر الآخرين على توقيع " اتفاقات ” بتسليم السلطات إلى 
المراكز الاستعمارية (40-1 :20022  )51181112,‏ 

كانت آثار الأزمة إلى جانب سياسات صندوق النقد الدولى مدمرة ؛ ففى عام ١919‏ 
أصبح 9 / من الإندوتيسيين تحت خط الفقر الرسمى (2003 ,ع7/10015) .؛ وسياسيًا لم تؤد 
الأزمة إلى تحول ديمقراطى شكلى فحسب ؛ وإنما أدت إلى فوران وأحداث عنف بين السكان 
الذين يمثلون ثقافات مختلفة فى أنحاء إندونيسيا . بيد أن المستثمرين الأجانب استطاعوا 


الإفادة من الموقف؛ ففى أعقاب نشوب الأزمة مباشرة أصبح بالإمكان شراء الشركات 
الإندوئيسية بسعرلا يتجاوز ؛ / من سعرها السابق الذى كان بالدولار ,51251) 
(1999:18 . 


عابي حهذا و 2٠٠٠0‏ أصيم الوقف أكثر استقرارا ٠‏ واسترد النمو عافيته وان 


كان جِرَْئْيّاء وعادت معدلات الفقر للانخفاض من جديدء إلا أن إتدونيسيا لم تعد ثانيية إلى 
طريق التنمية السابق» وساد متاخ من عدم الثقة والاضطراب » وهى اليوم مثقلة بالديون التى 
خلفتها الأزمة الآسيوية ومع الديون يأتى كذلك الاعتماد على صندوق النقد الدوقى ووصفاته 
السياسية . 


كانت الأنياء الواردة مع أوائل عام 7٠١٠‏ تشير إلى أن محاولات تحقيق التوازن فى 
ميزانية الدولة ‏ برفع الدعم عن الوقود وبعض السلع الأساسية مثلاً قد أسفرت عن زيادة 
عدد الإندونيسيين الذين يعيشون تحت خط الفقرء وبينما يدأ المستثمرون فى الهروب من 
البلاد كانت الحكومة تكافم من أجل تحرير نقسها من ” شروط ” صندوق النقد الدولى 
(2003 رع151001). 


واستجابة للمظاهرات الحاشدة أعلنت حكومة إندونيسيا فى يناير / كانون الثانى 
”٠٠*‏ أستعدادها للتخلى عن قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة خمسة مليارات دولار 
أمريكى لكى تكون أكثر حرية فى سياساتها الاقتصاديةء وكان الهدف من هذا الإعلان على 
وجه الخصوص إلغاء ارتفاع أسعار السلع الأساسية» ولكن كانت هناك شكوك حول قدرة 
الدولة» بدون صندوق النقد الدولى» على إعادة جدولة ديونها الأجنبية الكبيرة اليالغ قيمتها 
٠ |‏ مليار دولار أمريكى (2002 ,للاء الاعخ1 ووع:2 عأمدظ 210ه73ا) . 


وفى الوقت نفسه تجمع مئات المحامين فى فريق عرف ياسم “قريق المحامين 
الهتمين بمعاناة الشعب ”2 وخططوا لمقاضاة صندوق النقد الدولى » كانت رؤيتهم أن ستة 
أعوام من الحصار على يد الصندوق فى إندونيسيا لم تسفر سوى عن تقاقم الأزمة الاقتصادية. 
كما أن نصائح الصندوق للقطاع الاقتصادى الإندونيسى بشأن الحد من الدعم على الوقود 
والكهرياء كانت وما زالت يلا أساس حتى الآن (2003 ,]205 1213118) . 


وَطلِبَ من الدول التى تواجه صعوبات حقيقية» فيما يتعلق بميزان المدفوعات. 
ولا يوجد بديل لديها سوى طلب قروض من صندوق النقد الدولى» طلب منها أن تتببع سياسات 
محلية محددة حتى تستطيع الوقاء بمتطليات ميرّان المدفوعات . وبينما يحدد المجلس التنفيذى 
مجموعة القواعد أو الضوابط اللازمة لتنفيذ مبدأ ” الشروطية “ يضع موظفو الصندوق. بالتقصيل» 
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محتويات البرامج التى تحقق التوازن أو الاستقرار أو البراميج التوفيقية . كانت الوصفات تتضمن 
أولا: تحرير قيود الاستيراد وسعر الصرف والأسواق المالية عمومًا. ثانهًا: المزيد من الترحيب 
بالاستثمار الأجنبى المباشر»ء وثالثا : اتخاذ إجراءات لمواجهة التضخم مثل زيادة سعر الفائدة 
وترشيد الإنفاق الحكومى والحد من زيادة الأجور (غالبًا بالهجوم على نقابات العمال) . 

وعلى المدى اليعيد » وإذا كانت ” مشروطية ” صندوق النقد الدولى مازالت قائمة 
يكون على كل الدول المعتمدة على الصندوق أن تتبع نموذجًا خاصا من التدابير المؤسسية» وبمرور 
السنوات ربما يصبح هذا النموذج أكثر توسعًا وتحديدًا بالنسبة لحالة كل دولة » وتتضمن شروط 
صندوق التقد الدولى مجتمعًا يعتمد على السوق الرأسمالية ودولة ضعيفة توفر البنية الأساسية 
والاستقرار للاقتصاد الخاص » ولكنها غير قادرة (أو لا ترغب) على التخطيط الصناعى أو توفير 
الرفاهية لسكانها » كما تتضمن مجتمع سوق رأسمالية أبوايه مشرعة أمام المصالح الاقتصادية 
الأجنبية » مع حركة عمالة ضعيفة أو "تعاونية” . ومنذ عام 194٠‏ يتضمن توفيق الأوضاع 
الهيكلية برامج كبرى للخصخصة والتزامًا “بالحكم الرشيد ” 

وتم تقنين مشروع تحويل وجهة كل الدول نحو النموذج الليبرائى الجديد (الأمريكى) 
فى إطار ميدأ الحياد الاقتصادى . 

وأخيرًا . فإنه لا يهم كثيرًا أن يكون صندوق النعد الدولى و البنك الدولى راغبين فى أن ينظر إليهما 

ياعتبارهما ”محايدين”: وهئاك من رعماء دول العالم الثالث من يعتقد بذلك أو يتظاهر بأنه يؤمن بتلك 

الحيدة . وميدأ الحياد الاقتصادى يطيق أو لا يطبق طبقًا لصالح معظم الدول الغربية القويةء وحتى الآن 

يخدم الدول الكيرى جيدًا » خاصة وأته يسمح لها بالتدخل سياسيًا واقتصاديًا قى العالم الثالث بطريقة غير 

واضحة بالمرة . وبتفسير آخر . يستطيع صندوق النقد والبنك الدوليان أن يطالبا أى دولة بما لا تستطيع أى 

دول أخرى المطالية يه ٠‏ دون أن تتهم بالتدخل سياسيًا فى شؤون الدولة الأخرى ,910/601618) 

. 1986:388( 

المعارضة واسعة الانتشار لوصفات صندوق النقد الدولى وكذا المناقشات بشأن النظرية 
الاقتصادية الأرثوذوكسية التى تبرر تلك الوصفات» هى التى وضعت إمكانية تطبيق المبدأ فى 
اختبار صعب. وبدا للكثيرين أن سياسات توفيق الأوضاع بعيدة المدى وغيرها من السياسات مثل 
"إعادة هيكلة” مؤسسات الدولة والاقتصاد والمجتمع المدنى هى أمور سياسية فى المقام الأول ع 
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وهم محقون فى ذلك » فلمادا يكون هذا النموذج المثالى للمجتمع محايدًا على المستوى السياسى 
بخلاف التماذج الأخرى؟ 


مقترحات لإصلاح صندوق النقد الدولى : 

هناك عدد كبير من المقترحات بشأن إصلاح أو تغيير نهج صندوق النقد الدولى بعضها 
يدعو لتصفيته كليّاء كما يمكن تأييد الدعوة لاستبداله تمامًا يأنظمة مالية عالمية مختلفة نوعيا. 
ويمكن حصر مقترحات إصلاح الصندوق الحالية فى مجموعتين رئيسيتين ؛ أولاً: مقترحات 
تهدف لإعادة هيكلته ليعمل بصورة أكثر نزاهة وعدلاً وديمقراطية » وربما لفقم نقاش جماعى 
بشأن ميادئ تشغيله » وهتاك ثانيًا: مقترحات تسعى للتقليل أو الحد من صلاحياته. وهذه 
القترحات تهدف لخلق مساحة ديمقراطية قومية حقيقية تسمح بتقرير المصير غالبَّاء حيث ينظر 
إلى ذلك ياعتياره الطريق لضمان أن تستطيع الدولة اتباع السياسات الاقتصادية التى تناسبها . 
وهذان الخياران ليسا حصريين » وفى بعض الأحيان ريما يعتمد كلاهما على الآخر بدرجة 
كبيرة. 

فى سبعينيات القرن الماضى جاءت المبادرة الرئيسية لتغيير أسس اتخاذ القرار فى 
الصندوق من جانب تحالف كيير من عدة دول معظمها من الجنوب . ومنذ الثمانينيات تأتى أهم 

قترحات الإصلاح من جانب المجتمع المدنى العالمى . وفى السبعينيات كان هناك جبهة مشكلة 

من دول العالم الثالث ودول عدم الانحياز ترغب فى إعادة تعريف مهام الصندوق: وقاعدة المعرفة 
الخاصة به. وفى أثناء المداولات ‏ الخاصة بزيادة السيولة فى الاقتصاد العالمى بتأسيس “حقوق 
السحب الخاصة” - شكلت الدول النامية حالة لاستخدام تلك الحقوق لتمويل عمليات التنمية» 
ونجحت فى أن تصبح جزءًا من الخطة » لكن المطالب الأبعد من ذلك لهذه الدول لم تنفدذء كما 
عارضت دول العالم الثالث بشدة استخدام “مشروطية " الصندوق » وفى الستينيات شككت دول 
أمريكا اللاتينية فى الشروط التى يضعها الصندوق » من دولة لأخرى كما طالبت بسياسات 
مختلفة على أساس اختلاف الهياكل الاقتصادية وعمليات التنمية . 
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منذ سبعينيات القرن الماضى برزت مشروطية صندوق النقد الدولى كقضيه عالمية؛ ففى 
بادئ الأمر كان للدول النامية مصادر بديلة للتمويل مثل البنوك التجارية القى تكدست بأموال 
النفط فتجتبت التعامل مع الصندوق. وفى أثناء انعقاد الجمعية العامة التابعة للأمم الملتحدة فى 
عام 141054. أى بعد التخلص من الاستعمار وإنشاء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
-(11101487] - ومجموعة “ ال لالا ” -077)- ومنظمة الأقطار المصدرة لليترول -0011200)- , 
طاليت جبهة عريضة من الدول النامية ودول عدم الانحياز بنظام اقتصادى عالمى جديد - 
-11180 وتضمن “ميثاق الحقوق الاقتصادية وواجبات الدول ” الصادر عام 191/54: مطالب 
كانت موجهة مباشرة فد مشروطية الصندوق . وفضلاً عن الحقوق الخاصة للدول - وعلى سبيل 
المشال حق ممارسة السلطة على الاستثمار الأجنبى وحق تنظيم أنشطة الشركات متعددة 
الجنسيات والإشراف عليها ‏ هناك مطالبة بالاستقلال المطلق فى وضع السياسات الاقتصادية 
والتنموية . 

المادة السابعة : كل دولة هى صاحبة المسؤولية الأساسية عن تعزيز التذمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

لشعيها . ولتحقيق هذه الغاية يكون من حقها اختيار وسائل وأهداف التنمية الخاصة يها بصورة كاملة. 

وحشد واستخدام مواردها وتتفيذ الاصلاحات التقدمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان المشاركه الشعبية فى 

عملية التنمية والإفادة منها » ومن واجب الدول قرادى أو جماعات أن تتعاون من أجل القضاء على العقيات 

التى تواجة عمليتى الحشد والاستخدام : 

مشروطية صندوق النقد الدولى تتعارض مع المادة السابقة » وكبار المفكرين فى جبهة 
الدول النامية ودول عدم الانحياز لا شك أنهم يدركون أن أى تغيير فى قواعد أو ممارسات 
الصندوق قد ينبىء بوقوع تغيير فى نظامه الخاص بوضع أجندته أو بهيكل صنع القرار فيه , 
والحقيقة أن “ميثاق الحقوق الاقتصادية وواجبات الدول” يتضمن تعزيزا لميدأً أساسى للأمم 
المتحدة وهو ” المساواة سياديًا بين كل الدول ” . 

المادذ العاشرة - جميع الدول سواء أمام القاتون . وباعتبارها أعضاء فى المجتمع الدولى فإن لتلك الدول الحق 

فى المشاركة الكاملة والفاعلة فى العملية الدولية لصنع القرار. وفى حل مشكلات العالم الاقتصادية والالية 

والنقدية وغيرهاء من خلال المنظمات الدولية الملائمة وبما يتماشى مع قواعدها الأسامية وما يستجد منهاء 


كما أن لتلك الدول الحق فى المشاركة بالتساوى فى أى قوائد تنتج عن ذلك . 
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هذه الصيغة أيضا تنطوى على تناقضء» فمطلب المشاركة الكاملة والفاعلة يبدو أنه قد 
يتضمن إصلاحات بعيدة المدى لصندوق النقد الدولى » بيئما هناك إشارة إلى ” القواعد الأساسية 
وما يستجد من قواعد تحكم عمل المنظمات الدولية الملائمة “ . وهناك تفسير جزئى للتناقض 
المشار إليه يتمثل فى أن جبهة الدول النامية ودول عدم الاتحياز لم تسع لتأسيس ”مبدأ دولة 
واحدة/ صوت واحد” فى الصندوق ٠‏ وكانت الحجة هى أن مثل هذا المبدأ لن يتوافق مع إدارة ٠‏ 
النظام الثقدى العالمى» ولن يكون من العدل أو الفاعلية أن دولا ذات مشاركة هامشية فى النظامْ 
النقدى العالمى» وريما لديها عدد قليل من السكان » يكون لها الصلاحيات نفسهاء مثل دول 
أخرى كبيرة من حيث عدد السكان أو لها إسهامات أكيرء عندما نتحدث عن مسألة إقرار 
سياسات الصندوق . ويساور القلق العديد من الدول النامية من أن تتجاهل الدول الصناعية 
الكبرى صندوق النقد الدولى تماماء وتتجه لتشكيل مجموعات مثل “مجموعة العشر”" 
-010-. وفى الأعوام التى سبقت ظهور ما أطلق عليه ” إعلان النظام الاقتصادى العالمى 
الجديد ” و “ميثاق الحقوق الاقتصادية وواجبات الدول “” كان الهدف من الإصلاحات 
الديمقراطية أكثر وضوحا وأجدر بالقبول أو التصديق حيث كان يتمثل فيما يلى: ” تقليل وزن 
القوة الاقتصادية ليعبر يدلاً من ذلك عن طموحات وآمال الغالبية العظمى من سكان العاله"7") 
كما كانت دول العالم الثالث أكثر اهتمامًا بتحسين معايير التمثيل فى كيانات داخل صندوق 
النقد الدولى مثل المجلس التنفيذى.» لا يوجد لها بداخلها تمثيل سوى بعدد محدود من 
الأعضاء, كما اهتمت دول العالم الثالث بزيادة نصيبها فيما يتعلق بالتصويت والحصص 
(88-108 :1988 ,ممكناعك2) . 

وطيقا لصندوق النقد الدولى نفسهء فإن الخضوع لمطالب العالم الثالث يشأن التحول 
الديمقراطى فى الصندوق يعنى تسليم السلطة للمدنيين » وحسب نظام الصندوق الخاص بصنع 
القرار فإنه من قبيل المستحيل كسب قوة كافية ‏ على مستوى وضع جدول الأعمال والتصويت - 
لتغيير الصندوق من داخله ؛ قما حدث هو أن معظم مطالبيات دول العالم الثالث يشأن التغيير 
كان قد تم إحباطها بحلول عام 219108 ويناء عليه جرى تعزيز مسألة صنع القرار من جائب 
النخبة فى تلك المنظمات الدولية المركزية . وفضلاً عن ذلك كان هدف هجوم حكومتى ريجان 
وتاتشر فى الثمانينيات من القرن الماضى هو عمل نسخة أو صيغة من الليبرالية الاقتصادية 
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الجديدة معدلة ومنقحة أيديولوجيا تكون أساسًا لنظام الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز 
وغيرها من أنظمة الحكم العالمى . 

وفى السبعينيات جاءت المبادرة الرئيسية لتغيير مبادئ صنع القرار فى صندوق النقد 
الدولى من جانب ” تحالف ” كبير من دول معظمها من الجنوب» لكن منذ أوائل الثمانينيات 
أصبحت الدول النامية أقل اتحادا إزاء تأييد الإصلاحات الديمقراطية. ومقارنة بحملة ” التظام 
الاقتصادى العالمى الجديد ” بدت مقترحات الإصلاح عادة متواضعة وغير منظمة نسبيًا. فعلى 
سييل المثال دعت مجموعة ” ال /الا” -177)- لتغيير كبير فى تشكيل مجموعة العاملين 
بالصندوق “” لضمان تمثيل أكبر لدول الجنوب» ويخاصة فى وظائف الإدارة العليا بالمؤسسات “ 
(1997:195 ,ع5امع0 طأناه50)» وهذا الأمر بعيد عن الهدفء» وذلك فى جزء مته لأن 
المشكلة الأساسية تكمن فى قاعدة المعرفة الأرثوذوكسية لصندوق النقد الدولى وليس فى الجنسية 
الرسمية للعاملين به . وتذكرنا ورقة سياسية قدمتها مجموعة ”ال 56 ” -124)- بوجود 
قيود على مدى خضوع صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى للمحاسبة . وبالتسبة لمجموعة 
“ال 74”: فإن ذلك يثير تساؤلاً عن مدى الأنشطة التى يتعين أن تقوم بها وكالات لا تخضع 
نسبيًا للمحاسية (2000 ,0005//لآ) . وتبدو الخلاصة فى أنه ما دامت مؤسسات بريتون وودز 
لا يمكن إخضاعها للمحاسبة بصورة ديمقراطيةء فإنه يتعين أن تكون سلطاتها محدودة . 

منذ منتصف التمانينيات جاءت كل المبادرات المتعلقة بالإصلاح الديمقراطى لصندوق 
التقد الدولى أو الحد من سلطاته أو إعادة تعريفها وكذا يشأن نطاق عمله . جاءت كلها من 
جاتب المجتمع المدنى العالمى » مثل نقابات العمال» وخاصة تلك التى يمثلها “الاتحاد 
الكونقدرالى لتقابات العمال الحرة “” -[1001"11- وعدد كبير من المنظمات غير الحكومية - 
-51005 وخاصة تلك التى تتناول قضايا التنمية والفقرء كذلك العديد من مراكز البحوث 
الأكاديمية سواء فى الشمال أو الجنوب » وقد قدمت تلك المنظمات والمراكز انتقادات شديدة 
لبرامج توقيق الأوضاع وإعادة الهيكلة , لما لها من تأثير سلبى على الطبقة المتوسطة والعمال 
والفقراء (وأحيانًا على البيئة والمرأة) . هذه الانتقادات التى طالت أكثر من مرة مبادئ تشغيل 
الصندوق وعلاقتها بخطوط كينز أو غيرها من الخطوط غير الأرثوذوكسية» نشطت فى عدة 
مواقف بسبب الآثار الباشرة لتوفيق الأوضاع الهيكلية فى دولة ما » بل وكان لها صدى تمثل فى 


56 


ردود فعل تلقائية من جانب غالبية مواطنى تلك الدولة . (164-8 :2000 ,1ه اع مءع0'8) : 
ومع ذلك يبدو أنه لم يكن هناك وجود لأى جبهة متحدة نظامية وفاعلة لمجتمع مدنى عالمى 
باستثناء "النظام الاقتصادى العالمى الجديد ”. 

وربما كان العامل الأكثر عالمية وتواصلاً فى الحملة ضد صندوق النقد الدولىء هو العامل 
غير المباشر من خلال ديون العالم الثالث . وإذا تمت إعادة تنظيم نظام الديون بصورة شاملة أو 
“تم إسقاطها”: فلسوف تقل بصورة كبيرة هيمنة الصندوق على معظم الدول ( باستثناء بععض 
الإجراءات المؤسسية الخاصة بنشاط الصندوق فى مجان المراقبة والتعليم المعمول بها فى معظم 
دول العالم الآن) . ومنذ بداية التسعينيات أصبم ” العجز الديمقراطى “ للصندوق واضحاء 
وجرى تشكيل العديد من التحالفات من جماعات العمل المدتى فى عدة دول من بينها الولايات 
المتحدة (مشروع إعادة التفكير فى بريتون وودز) وبريطانيا (مشروع بريتون وودن) وكندا (التحالف 
الكندى للديمقراطية الاقتصادية (العالمية) وهولندا (مشروع المؤسسات امالية متعدد الأطراف) وفى 
دول غربية أخرى . وخرجت للنور فى يناير / كانون الثانى ٠٠١١‏ دراسة أعدتها أنجيلا وودز 
5 2اعع 817 من مشروع بريتون وودز » تشمل العديد من مقترحات الإصلاح بأسلوب 
منظم » وترى المؤلفة ثلاثة جوانب فى هيكل إدارة الصندوق يتعين ضبطها : )١(‏ التمثيل 
والصلاحيات فى الأجهزة الإدارية للصندوق » (5؟) الشفافية ومدى خضوع مجلس الصندوق 
للمحاسبة » (") الشفافية ومدى خضوع موظفى الصندوق ومسؤولى إدارته للمحاسبة . 

هذه المقترحات الإصلاحية موضحة فى الجدول )١-95(‏ » وفى تسعينيات القرن اللاضى 
أصبحت قدرات الصندوق والشفافية مطالب متكررة للمجتمع المدنى العالمى أو أهدافًا قصيرة 
الأجل بالنسبة لها . ومن بين الأهداف قصيرة الأجل التى يقترحها مشروع بريتون وودز تعزيز 
وتوسيع قاعدة المعرفة الخاصة بالصندوق من خلال إتاحة التدفق الخارجى للمعلومات وكذلك 
التقييم المستقل. ودعوة لتطوير مشاركة الجهات الخارجية المراقبة» وتحكت ضغط قوى ومتزايد 
وجد كل ذلك صدى فى صورة إصلاحات حقيقية لمممارسات صندوق النقد الدولى . كما بيدأت 
بعض الدول على الأقل فى بناء قدرات مندوبى الدول النامية » وتحسن مستوى الشقافية فى 
الصندوق فيما يختص ببعض التعاملات الرسمية على الأقل؛ وتم تأسيس مكتب تقويم مستقل, 
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والتشاور مع جهات خارجية عديدة منها ممثلى المجتمع المدنى » كما تم تغيير اسم “إدارة 
الإسراع بتوفيق الأوضاع الهيكلية “ إلى ” إدارة النمو والحد من الفقر ” 
لابد من التمييز بين الإصلاحات الضرورية وغير الضرورية » فى الإصلاحات غير 
الضرورية ريما تنجح ولو جزئيًا فى تغيير بعض القواعد والمارسات الرسمية لإدارة الصندوق» 
لكن الأهم من ذلك هو السماح بإصلاح ما يشكل تحديًا لأرثوذوكسية صنع القرار ولهيمنة د 
مجموعة السبع» وبخاصة الولايات المتحدة واستخدامها لحق النقض؛ كما ركزت مقترحات 
مشروع بريتون وودز على الإصلاح الديمقراطى لعملية تعيين مدير الإدارة؛ وجعل إجراءات 
التصويت رسمية بدلاً من الاعتماد على إجماع مشوه (إجماع واشنطن)» وجعل التصويت أكثر 
شفافية والفصل بين حقوق التصويت وحصص الدول الأعضاءء وتخصيص الأصوات بئاء على 
أساس يتيح قدرًا أكبر من المساواة» وتأسيس كيان للتحقيق فى الشكاوى يمكن من خلاله 
محاسبة صناع القرار فى الصندوق . كما أوضحت وودز بتعبيرات لا لبس فيها مشكلة 
الإصلاحات الأساسية : 
لم يعد مقيولاً على نطاق واسع أن يكون للولايات المتحدة الحق المطلق للاعتراض على القرارات المهمة من 
خلال النقض. والقواعد الحالية تنص على أن القرارات المهمة تتطلب الموافقة عليها بأغلبية مم / » أى 
بأغلبية مطلقة من أعضاء المجلس ٠»‏ الأمر الذى يعنى أن الولايات المتحدة التى تستحوذ على ١!/.55‏ /[ من 
الأصوات تستطيع إبطال أى قرار . وترى مؤسسة “أوكسفام” 1"2112 086) أنه على الرغم من حتمية 
استحواذ المساهم الرئيسى (الولايات المتحدة) على ثقل أكبر من باقى المساهمين» فإنه يمكن وضع حد أقصى 
للنسبة التى تحصل عليها الدولة الواحدة لتكون ٠١‏ / ققط ء وهذا من شأنه تصحيح انعدام التوازن الحالى » 
والمثير للسخرية أن أى تغيير فى القواعد التى قد تسمح بذلك (حد أقصى )/٠١‏ يتطلب الموافقة عليه يأغلبية 
مطلقة 
وهناك استراتيجية بديلة أو تكميلية تتمثل فى تقليل أو إعادة تعريف مجالات عمل 
صندوق النقد الدولى » كما قدمت نظريات اقتصادية وسياسية عديدة فى الآونة الأخيرة نصوصًا 
أكثر حنكة ودقة للمادة السابعة فى ” ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول ” الصادر فى 
عام 2.5 كذلك يتعين الحد من سلطات الأنظمة الاقتصادية العالية لكى يسمح بالمشاركة فى 
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عمليات التنمية على ١‏ تويين المحلى والاقليمى » ولكن شيئًا لم يحدث حتى الآن فى هذا 
الإطار . وقد تجعل الديمقراطية والدعم الواسع الخلافقات أكثر شرعية *", 


جدول (؟5-7؟): مقترحات مشروع بريتون وودز لإصلاح إدارة صندوق النقد الدوك . 
[1] تحسين مستوى التمثيل بادارات الصتدوق 
على المدى القريب : 


© زيادة قدرة المديرين التنفيديين للدول النامية على تمثيل مناطقهم وذلك بزيادة موارد 
وعدد أعضاء وفودها 3 


على المدى البعيد : 


© زيادة عدد الدوائر أو المناطق المَثّلة وكذا عدد المديرين التنقيذيين لصالم الدول النامية. 


© تقليل عدد الدول واستبدالها بمناطق ممثلة (حد أقصى ثمانى دول) . 

© القصل بين حقوق التصويت ونظام الحصص وتوزيع الأصوات على أساس أكثر عدلاً . 
[؟] زيادة الشفافية وإمكانية خضوع المجلس للمحاسبة 
على المدى القريب : 

© نشر محاضر اجتماعات المجلس وبيانات المجلس . 


© نر ير سبل زيادة تدقوٌ المعلومات من خارج صندوق النقد الدولى إلى داخله. وتسهيل 
ذلك بالإعلان مسبقا عن جدول أعمال أى اجتماع للمجلس . 


© تشجيع الحكومات على مخاطبة المجلس عند صياغة أو مراجعة برامجها . 


٠‏ جعل إجراءات التصويت رسمية بدلا من الاعتماد على الإجماع (توافق الآراء) 5 وأن 


على المدى البعيد : 


© رد ب لجان عمل ومراقيهة . 
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م الشفافية ومحاسبة العاملين والإدارة 
٠‏ نشر كل تقارير العاملين وتقارير التقييم الداخلى 5 


ب رفع مستوى استقلالية ومكانة وحدة التقييم المستقلة المقترحه 5 


© توسيع نطاق المشاركة الخارجية (البرللانات والمجتمع المدنى والأعمال). 

© تطوير عملية تعيين المدير الإدارى ديمقراطيا. 

على المدى البعيد : 

© إنشاء كيان للتحقيق فى الشكاوى ضد العاملين» يمكن من خلاله محاسبة صناع القرار 
الحقوتنين بالصندوق . 1 


ويرى ألين ليبيتز :6# 1منآ مناه (28 :1992) أن اتقافًا دوليًا بهذا الصدد يمكن 
التوصل إليه فى حالة واحدة فقط يتم فى إطارها توسيع نطاق الاختيار أمام “الجماعات 
الديمقراطية” المختلفة . ويشمل مصطلم “الجماعات الديمقراطية” منظمات دولية مثل الاتحاد 
الأوروبى »: وعلى نفس الخطر يرى “”كاميليرى إى ال” .21 ]© 11؟0310111) قصر عمليات 
صندوق التقد الدولى على مهمته الأصلية المرتبطة بالمراقبة والاستقرار . وهى المهمة التى تتضمن 
الوقف التدريجى لمرفق الحد من الفقر والنمو ”'“. وهناك بديل استراتيجى يبدو أكثر راديكالية 
اقترحه والدن بيلو 10اع8 731067 (108 :2002) ويتمثل فى تقليص صلاحيات الصندوق . 
ويمكن تحييد دور صندوق النقد الدولى على سبيل المثال إما بتحويله إلى مجرد مؤسسة بحثية أو 
بالحد من سلطاته بدرجة كبيرة . 

وهناك مشكلتان مرتبطتان بقكرة الحد من سلطات الصندوق , أولاً: لم يثبت بعد 
بالدليل أن تقويض مجالات وسلطات الصندوق أمر أسهل على المستوى السياسى من إصلاح 
إدارته ديمقراطياء وأحد أساليب المقايضة هو أنه ممكن الانسحاب من الصندوق . وطبقا ”لبنود 
اتفاق صندوق النقد الدولى» فإن لأى عضو الحق فى الانسحاب منه فى أى وقت وذلك بإرسال 
إخطار كتابى بهذا الضمون للمكتب الرئيسى للصندوق . ويكون قرار الانسحاب ساريا لحظة 
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تسلم الصندوق للإخطار ” (المادة 1؟ الجزء الأول) . غير أن ورقة المقايضة هذه قد لا تكون ذات 
فاعلية ما دامت الدولة التى قدمتها تعتمه على تمويل الصندوق أو على التمويل من جهة أخرى 
تتطلب موافقته ؛ وفضلاً عن ذلك فإنه وفقا ” لاتفاقية الصندوق ” يتعين على الدولة المنسحبة أن - 
يكون لديها الموارد اللازمة لتسوية حساباتها مع الصندوق “ بسرعة معقولة ” ر(المادة 5١‏ الجزء 
الثالث) .الأمر الذى يعتبر فى حكم المستحيل بالنسبة لأى دولة لديها مشكلة خاصة بالديون 
أو بميزان المدقوعات . 

ثانيًا: هل سيكون لليديل جدوى اقتصادية من منظور عالمى ؟ على الرغم من عدم 
وجود ضرورة اقتصادية لتحول الدول نحو اللييرالية الجديدة أو لجعل تلك الدول متجانسة ‏ بل 
على النقيض - فإن وجود نظام نقد عاللى أمر مطلوب برغم ذلك . وأحيانًا قد تكون استراتيجيات 
قطع الصلة أقرب كثيرًا إلى اقتراح مسبق بصورة مثالية لنظام مالى عالمى: يقاوم التدخل فى شؤون 
الدول إلا عند الضرورة ”" . وربما فى هذه الحالة قد ينتحل من يبدون وكأنهم راديكاليون 
يساريون صورة مثالية من الكلاسيكية الجديدة مرتبطة يأسواق الصرف العالية وتعديلات ميزان 
الدفوعات ”". وبدلاً من ذلك قد لا يكوتون على دراية بالتأثير الكامن لأفعالهم على الآخرين 
وعلى الاقتصاد العالمى وفى آخر الأمر على أتفسهم . والحقيقة أنه يتعين الحذر فى حالة عدم 
وجود تحليل جيد لتفاصيل أى نظام نقدى بديل , 

بذلك يبدو أن أفضل استراتيجية ‏ من المنظور السياسى - ستعتمد على حل مشكلة 
الديون وخلق مصادر بديلة للتمويل بما يقلل اعتمادية الدول على الصندوق » ويتعين أن يتزامن 
ذلك مع تنفيذ ما يمكن تحقيقه من إصلاحات ديمقراطية داخل الصندوق » ومع نمو ثقة 
مجموعات دول الجنوب وغيرها بسبب قلة اعتمادها على الدين المتواصل» كما أنه مع النمو 
المستمر لمجتمع مدنى عالمى متحول» ريما تظهر فرص سياسية حقيقية لإصلاحات جوهرية فى 
صندوق النقد الدولى (قى المدى البعيد على الأقل) . وريما قد يصبح من الممكن سياسيّاء فى سياق 
تاريخى عالمى جديد» إحلال نظام النقد الحالى اللعتمد على صندوق النقد الدولى بكيان آخر أكثر 
ديمقراطية » وأفضل من الناحية العملية . 
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البنك الدولى : 

البنك الدولى هو بنك مقعدد الأطراف يمنح قروضًا وائتمانات لدعم التنمية والحد من 
الفقر» وهو المنظمة الشقيقة لصندوق التقد الدولى ؛ ومثل الصندوق تم تأسسيه فى بريتون وودز 
عام ١4544‏ ومقره الرئيسى فى واشنطن دى . سى ٠‏ وكان تشكيله أشبه بفكرة خطرت فى اليال 
فى مرحلة لاحقة أو كمصادفة تاريخية (انظر : 1973 ,85165 2110 113501 لمعرفة تاريخ 
البتك بالتفصيل) . 

فى البداية كانت قروض البنك الدولى مخصصة لإعادة الإعمار بعد الحروب قبل أن 
تتحول فى مرحلة لاحقة إلى مشروعات تنموية معينة . وفى أوائل ثمانينيات القرن الماضى بدأ 
البنك فى السير على خطى الصندوق» خاصة قيما يتعلق بتطبيق يرامج التقشف كشرط لنح بعض 
قروضه . كما أن تحليل " السلطة “ الخاص بالصندوق يمكن تطبيقه أيضًا على البنك مع 
تعديلات قليلة » فهناك الكثير من أوجه الشبه بين البنك والصندوق بما فى ذلك القاعدة 
الأرثوذوكسية للمعرفة الاقتصادية التى يشتركان فيها فضلاً عن الكيانات الإدارية الرئيسية لهماء 
كذلك كانت هناك عوامل ساعدت على تعزيز مبادئ السياسة الأرثوذوكسية فى مؤسستى بريتون 
وودزء منها مبدأ “دولار واحد / صوت واحد”. وسلطة حق النقض (القيتى) التى تتمتع بها 
الولايات المتحدة؛ والقيادة المشتركة بين الولايات المقحدة والدول الأورويية الغريية ‏ خاصة 
وزارات الخزانة أو المالية فى تلك الدول » وتم إضفاء الشرعية على العمليات التى يديرها البنك 
من خلال مبدأ ” الحياد الاقتصادى “” (1986 ,15اء57605) *'" . وأخيرًا وليس آخراء فقد 
تشابهت إلى حد بعيد أثار ” إعادة الهيكلة” التى طليها البتك والصندوق من الدول قفى 
السبعينات والثمانينيات من القرن الماضى. 

لكن بحكم قاتونه» فإن منظور البنك الدولى الزمنى للتنمية الاقتصادية . أيعد منه لدى 
صندوق النهد الدولى. وقد صنع ذلك ” مساحة داخل البنك لجيوب مقاومة ولتطوير بدائل لتماذج 
التنمية الاقتصادية السائدة التى تتصف بالليبرالية الجديدة” (2000:26 ,.2[1 أء مع1ر0'8) , 
وعليه فلربما أصبح البنك أكثر انفتاحًا لطالب التغيير مقارنة بالصندوق » ويبدو أن حركة 
البيئة» على نحو خاص. قد نجحت فى إحداث بعض التغييرات فى ممارسات الينك وسياساته 
التنموية "''. ولكن عندما ظهر الخلاف الحقيقى داخل البنك تم إسكاتها . 
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مجموعة البذك الدولى ليست منظمة واحدة ١‏ فهى تتكون من مكونين: أولهما البنك 
الذى يمنح القروض والائقمانات لحكومات الدول النامية من خلال البنك الدولى للإنشاء والتعمير- 
:181 والجمعية الدولية للتنمية ‏ 1]](4 » والاثنان البنك الدولى للإنشاء والتعمير والجمعية 
الدولية للتتمية يشتركان فى فريق العمل نفسهء وعليهما الوفاء يمجمل سياسات البنك الدولى 
وأسالييه. المكون الثانى يضم مؤسسة التمويل الدولية 11*00 ووكالة الضمان الدولية متعددة 
الأطراف - 2/1038 التى توفر التمويل لمشروعات القطاع الخاص ؛ وقروض هاتين المؤسستين 
تمثل مؤشرًا ماليّا يعتمد عليه أى مقرض آخر » كما تضم مجموعة البنك الدولى المركز الدولى 
لتسوية نزاعات الاستثمار . 

وحكومات الدول الأعضاء بمجموعة البنك الدولى وعددها ١44‏ دولة هى المالكة 
للمجموعة والمسؤولة عن إدارتهاء وتصبح دولة ما عضوًا بمشاركتها يبحصة فى رأس المال » 
ويعتمد عدد الأسهم لكل دولة بدرجة كبيرة على قوتها الاقتصاديةء وتدفع الدول عند انضمامها 
لمجموعة البنك الدولى أقل من ٠‏ / من أموال البنك الدولى للإنشاء والتعمير » أما الحصة غير 
المدفوعة فتستخدم كضمان إضافى للحصول على أموال بأسواق المال الخاصة» ويمكن استخدام 
رأس مال الضمان لدفع أموال لحاملى السندات أو مالكيها وليس لتغطية نفقات إدارية أو لعقد 
قروض . تشترط قواعد البنك الدولى للإنشاء والتعمير ألا تتجاوز قيمة القروض الدفوعة وغير 
اللدفوعة إجمالى رؤوس المال والاحتياطيات ؛ وإدارة البنك هى الأكثر حذرًا وتيصرا بعواقب 
الأمورء وتبئيًا للمذهب المحافظ مقارنة بإدارات المؤسسات المالية الدولية الأخرى؛ حيث إنها 
تبيع سندات بمعدل فائدة» وغيرها من الأوراق المالية الضامنة لصالم صناديق التقاعد وشركات 
التتأمين: وغيرها من الينوك والأفراد حول العام (اتظر موقع 
</عه. عا مهطل زه بت:. بجا« ل/:مناط). 

وفى السنة المالية ٠٠١١‏ متحت المؤسسة ما يزيد عن ١7‏ مليار دولار أمريكى فى صورة 
قروض لعملائها من الدول (1010) . ويمنح البنك الدولى للانشاء والتعمير قروضًا منتظمة تعكس 
الفائدة عليها سعر الإقراض » أى أن الكيان الرئيسى لمجموعة البنك الدولى لا يعطى معونات 
وإنما يقدم قروضًا » وأحيانًا يكون معدل الفائدة على تلك القروض أعلى منه فى السوق الوازية 
أو المعادلة (2001:11 ,271 ) . وفى عام 197١‏ أنشئت جمعية التنمية الدولية 1108 - 


043 


بمبادرة من الولايات المتحدة لموارّنة اندفاع دول العالم الثالث نحو وكالة (51[1/1*12111 التى 
كانت وكالة قروض ميسرة تحت رعاية الأمم اللتحدة 7". وتمنح جمعية التنمية الدولية قروضًا 
طويلة الأجل بشروط متهاودة نسبيّاء تتضمن معدل فائدة أقل منه فى السوق . وتتجه الدول نحو 
مجموعة البنك الدولى غاليًا لأنها تعانى من عبء الدّين فضلا عن مشكلات أخرى » كما أن 
المجموعة ريما تكون من الجهات القليلة التى تمنح قروضاء وتمارس مجموعة البنك الدولى فى 
المقابل نفوذا إلى حد ما على تلك الدول من خلال قواعد سياسة الاقتصاد الكلى أو الشامل » عن 
طريق المراقبة (من خلال جمع البيانات والتحليلات والنشر) ”2 وبتعليم الفاعلين الرئيسيين فى 
الدول المقترضة . 

يشترط فى الدولة التى ترغب فى الانضمام للبنك الدولى للإنشاء والتعمير أن تكون 
عضوًا فى صندوق النقد الدولى » كما أن العضوية فى كل من جمعية التنمية الدولية ومؤسسة 
التمويل الدولية ووكالة الضمان الدولية متعددة الأطراف مشروطة بالعضوية فى الينك الدولى 
للإنشاء والتعمير . ويعكس حجم الأسهم والأصوات التى تمنح لكل دولة عضوء حصتها فى 
الصندوق . وهكذا فإن عملية صنع القرار تعتمدء كما هو الحال فى الصندوق» على قاعدة ” دولار 
واحد/ صوت واحد” . وفى عام ٠٠١7‏ كان عدد الدول الأعضاء بالبنك الدولى للإنشاء والتعمير 
18ء وجمععية التنمية الدولية ١7‏ عضوًا ومؤسسة التمويل الدوئية ه/ا١‏ عضًوا ووكالة الضمان 
الدولية متعددة الأطراف ١١4‏ عضوًا. وكانت دول ” مجموعة السبع ” -07- تتحكم فى 
4 من إجمالى أسهم مجموعة البنك الدولى و 50.04 / من أسهم جمعية التئمية الدولية . 
ومثل صندوق النقد الدولى تدار مجموعة البنك الدولى بواسطة الدول الأعضاء من خلال مجلس 
المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين » ويجتمع المحافظون سنويًا لاتخاذ قرارات بشأن 
المسائل الرئيسية المتعلقة بالسياسة البنكية واعتماد عضوية دول جديدة» أو تعليق عضوية أى 
دولة» وتحديد التغيرات فى حصص رأس المال المصرح بهء وتوزيع صافى الدخلء» والمصادقة 
على الميزانيات . ويكون المديرون التنفيذيون ورئيس مجموعة البنك الدولىء الذى يرأس أيضًا 
المجلس التنفيذى» مسؤولين عن تنفيذ عمليات المجموعة يصفة عامة حيث يجتمعون بصورة 
دائمة . ويتعين أن يعتمد مجلس المديرين التنفيذيين كل المشروعات التى يمولها الينك الدولى 
للإنشاء والتعمير وجمعية التنمية الدولية. وعمليّاء فإن مجلس المديرين التنفيذيين هو بلا شك أهم 
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كيان ف مجموعة البنك الدولى؛ ويتخذ مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين كل 
القرارات السياسية الرسمية لمجموعة الينك الدولى » بيد أن العاملين بالمجموعة يلعبون دورًا 
مهما فى إعداد الكثير من القرارات . 


جدول ١(‏ -") حصص الأصوات فى المجلس التنفيذى لمجموعة البنك الدول فى يونيو/ حزيران ٠٠١١‏ 


النسبة المئوية لإجمالى النسبة الئوية لإجمالى 
الدولة الأصوات فى الينك الدولى | الأصوات فى جمعية 
للإنشاء والتعمير التنمية الد وليه 


مجموعة من 565 دولة جتوب 
الصحراء 


مصدر : التقرير السنوى للبنك الدولى (132-3 :2001) 


تصيب كل عضو ١٠6١‏ صونًا بالإضافة لصوت واحد عن كل سهم » والولايات المتحدة 
التى هى المسهم الأكبر تستحوذ على 776,519 صونًا من أصوات البنك الدولى للإنشاء والتعمير 
أو ه,15 / من الأصواتء وعلى /ا#ل/اره85,١‏ صوتًا من أصوات جمعية التنمية الدولية أو /١1.8‏ 
من الأصوات المرتبطة بالمجلس التنفيذى للجمعية . ويجرى تسكين نفس المحافظين فى البنك 
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الدولى للإنشاء والتعمير وجمعية التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولية (إلا إذا لم تكن دولهم 
أعضاء فِى أى من المؤسسات الثلاث) . وهذا النظام صورة مطابقة للنظام المعمول به فى صندوق 
النقد الدولى » وعلى سبيل المثال تختار كل من الدول الخمس الأكبر إسهامًا مديرًا تنفيذيًا » أما 
باقى أعضاء المجلس فيجرى انتخابهم من قِبَل حكومات الدول الأعضاء كل عامين » وأى 
تعديل فى ” بنود اتفاق البنك الدولى للإنشاء والتعمير ” يتطلب موافقة 8٠‏ / من الأصوات ”". 
وهكذا تكون الولايات المتحدة هى الدولة الوحيدة التى لها حق نقض أى قرار بإجراء تعديل فى 
البنود الخاصة بالبنك الدولى للإنشاء والتعمير » وتؤخذ القرارات عادة يتوافق الآراء . 

وتقع على فريق الإدارة أو العاملين بصفة عامة مسؤولية إعداد القرارات وكذا 
التوصيات الخاصة بسياسة البنك الدولى للإنشاء والتعميرء وزاد عدد العاملين بسرعة حتى إنه 
تجاوز عدد العاملين بالأمم المتحدة » وقى عام ٠٠١7‏ كان هناك نحو م الاف عامل فى واشنطن 
وأكثر من ألفى عامل ميدانى . وترغب مجموعة البنك الدولى فى التأكيد على أن عامليها متعددو 
الثقاقات» إلا أن قاعدة المعرفة لديهم مطابقة للقاعدة المعرفية لزملائهم بالصندوق » وأوضحت 
دراسة لإدارات السياسة والبحوث والشؤون الخارجية عن الموظفين رفيعى المستوى يمجموعة 
الينك الدولى أن أريعة أخماس عددهم تلقوا تدرييًا على الشؤون الاقتصادية والمالية فى مؤسسات 
بالولايات المتحدة وبريطانياء وأن هذا التجانس فى الخلفية الثقافية يجعل من الصعب الخروج 
على “” الأرثوذوكسية ” الاقتصادية للمجموعة (1999 ,122008) . وفى تسعينيات القرن 
الماضى رفض العاملون بالمجموعة كبارًا وصغارا إجراء أى إصلاحات سياسية جوهرية "" 

وفى واقع الأمر شهدت التسعيتيات محاولة مخلصة للتحرك نحو ” إجماع ما بعد 
واشنطن”. وكان من أبرز الساعين فى هذه المحاولة جوزيف ستيجليتز 50181112 تاء105 
كبير الاقتصاديين بالبنك الدولى الذى التحق به فى فبراير / شباط 1991 بعد أن خدم رئيسًا 
لمجلس المستشارين الاقتصاديين فى إدارة كليئنتون . وحتى يناير / كانون الثانى ٠٠٠١‏ كان 
ستيجليتز كبير نواب رئيس البنك وكبير الاقتصاديين» وفى نوفمير / تشرين الثانى ١119‏ قال 
ستيجليتز إنه سيستقيل من منصب كبير الاقتصاديين بعد توجيه الانتقادات إليه من جانب 
رئيس البنك جميس ولفنسون 1701161150111 1210765 وإدارة كليئتون (وريما من وزير الخزانة 
الأمريكية لارى سامرز 51111111615 /إ311]) . وتبريرًا لقراره قال ستيجليتز ” هناك دائمًا ضغوط 
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عليك عندما تكون فى مؤسسة» وشعرت بأنه من الضرورىء» من باب الأمانة الفكرية» أن أكون 
قادرًا على التعبير عن نفسى بالقوة التى أراها ملائمة © ” 

وبعد ذلك بوقت قصير سار على نفس الدرب رافى كانبور 5لا 182 1181/1 , على 
نهج ستيجليقز وهو كبير معدى تقرير تئمية العالم حول الفقر الصادر عن البنك الدولى » وقدم 
استقالته فى يونيو/حزيران ٠٠٠١‏ . كما بعث برسالة للادارة العليا للبنك أعرب خلالها عن قلقه 
يقان 1 واه ضغطا مترطا لتقليل حدة تقرير التنمية العالمى فى الأجزء المتعلقة بالعولة : 
"وأكدت مصادر موثوق بها فى واشنطن, التورط المباشر لوزير الخزانة الأمريكى لارى سامرز فى 
إعادة صياغة الأجزاء الخاصة بالعولة فى هذا التقرير . ويبدو أن ذلك سيكون أمرًا باررًا للغاية 
فى مناقشات مستقبلية حول أمور دولية وفى إرشادات التدخل من أجل المعونة ””' . وييدو 
أن الأرتوذوكسية الخالصة هى الأمر الوحيد المقبول بالنسبة لوزارة الخرائة الأمريكية . 


| النبذة الخامسة 


حالة جوزيف ستيجليتز 
منذ سبعينيات القرن الماضى يكتب جوزيف ستيجليتز 51181112 705601 عن 
جوانب مختلفة من التنمية الاقتصادية وبطريقة “ غير أرثوذوكسية “ نسبيّاء على الأقل فى 
بعض النواحى »© ويؤسس ستيجليتز تحليلاته على مجموعة من الافتراضات الأكثر واقعية, 
مقارتة بما يفعله الاقتصاديون عادة . وبينما يرى الكثيرون من الاقتصاديين أن الافتراضات 
مجرد أدوات لتماذج هدفها التنيؤ فإن ستيجليتز (298 ,276 :1992) يصر على ضرورة 
اختبار تلك الافتراضات التى يجب أيضًا أن تكون واقعية . كان ستيجليتز يركز فى حديثه 
على مسائل دمج الوقت والمعلومات غير الدقيقة ومشكلات “” المجازفة ” الأخلاقية والاختيار 
غير الملائم وتكاليف الحصول على المعلومات بالنسبة للنظرية الاقتصادية» وفى مقال نشر عام 
0 عن ” أول تبرير نظرى لترشيد الائتمان ” كان من رأى ستيجليتز وأندرو ويس 
95 41101611 أن النتيجة المعتادة للنظرية الاقتصادية التى ترى بأن الأسعار تعبر عن 
شكل الأسواق. ما هى إلا حالة خاصة أو نموذج محدد لا يمكن تعميمه على كل الممتلكات 
فى الأسواق . (409 :1981 ,ؤ5واء/! 220 انلع 5) . 
نظر أيضًا : 1983 ,ووزءع77 300 1]7أع50 ) . 
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وبعد ذلك بعشر سنوات قال ستيجليتز : بما أن الاقتصادات الجزئية الجديدة قامت 
على أساس جيد» فإنه يتعين تطبيقها على الاقتصاد الكلى أو الشامل للتذيذب الاقتصادى . 
وأضاف قائلاً: إن رأس المال فى القلب من الرأسمالية» لذا فإنه من غير المفاجئ أن نبحث 
عن الأخطاء فى الأسواق الرأسماليةء للتدليل على واحد من أهمها وهو تذبذب الإنتاج 
والعمالة فى الأسواق » فقد كانت تلك هى السمة الأساسية للرأسمالية طوال تاريخها 
(269 :1992 ,جاتاع51) . 


ويعترف ستيجليتز بأن النموذج الناتج يشبه إلى حد بعيد نماذج كينز . 
(299 :1610) وباعتباره كيير الاقتصاديين بالبنك الدولى » كانت إحدى أوائل الأوراق 
البحثية التى كتبها تحمل عنوان ” التحرك نحو إجماع ما بعد واشنطن ” ,2]ذاع51]1) 
(1998 . كان ستيجليتز يرى أن إجماع واشنطن يدعم فكرة مقادها أن الأداء الاقتتصادى 
الجيد يتطلب تجارة حرة » واستقرارًا فى الاقتصاد الكلى ؛ وأسعارًا ملائمة أو مناسبة لتكلفة 
المنتج أو الخدمة » كما كان يرى أنه بمجرد تعامل الحكومة مح تلك المسائل - وبصفة خاصه 
عندما لا تكون عقية ‏ فإن الأسواق الخاصة ستخصص الموارد بصورة فعالةء وستدعم نموا 
قويًا . وفى منتصف التسعينيات من القرن الماضى كانت تدور مناقشات انتقادية داخل البنك 
حول حكمة ذلك الإجماع» خاصة فى ضوء معجزة شرق آسيا؛ حيث كان هناك مثال إقليمى ' 
لمجموعه من الدول متشابيكة المصالمء وهصى دول لم تتيع إرشادات أو وصقات ما سمى 
بإجماع واشنطن» ومع ذلك نجحت فى تحقيق واحد من أكثر نماذج التنمية نجاحا فى 
التاريخ (010) . 


وبعد الأزمة الآسيوية مياشرة لم يتفق ستيجليتز مع الأيديولوجيات التى انتهيزت 
مشكلات شرق آسيا لتقول إن نظام التدخل على مستوى الدولة كان هو أساس الأزمة» وإنما 
كان يقول - ولم يجانيه الصواب إن أساس المشكلة فى معظم الحالات لم يكن التدخل 
الكبير للحكومة فى كل مجال» بل التدخل القليل للغاية فى بعضهاء (.0510). وفشلت 
التفسيرات العقائدية لإجماع واشنطن فى توفير الإطار الصحيح لفهم نجاحات اقتصادات 
شرق اسيا أو ما واجه تلك الاقتصادات من مشكلات بعد ذلك . 
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ويعد استقالته من البنك الدولى فى أكتوبر/ تشرين الأول ٠٠١١‏ فاز ستيجليتز بجائزة 
نوبل فى الاقتصاد بسبب تحليلاته للأسواق بمعلومات لا متمائلة أو لا متناسقة (بعض 
الأشخاص يعرفون أكثر من غيرهم لكن حتى الدرجات الدنيا من النقص فى المعلومات قد 
يكون لها تداعيات اقتصادية ضخمة) . 


ويعد حصوله على هذه الجائزة من البنك المركزى السويدى نشر ستيجليتز كتابه “العولة 
ومساوئها” 1505 15 220 2[12101ط010 (2 2002 ,تناع 51) الذى 


أوضح فيه أن إجماع واشنطن ما زال سائدًا؛ لأن صناع القرار الرئيسيين لا يُنْتَخَيون بصورة 


ديمقراطية» كما أنهم غير خاضعين للمحاسبة أو المساءلة » فهم لا يمثلون أشخاصًا مختلفين 
ولا آراء مختلفة. “و إن التغيير الرئيسى المطلوب لجعل العولة صالحة هو أن يحدث تغيير 
فى الحكم » وهو ما يستلزم تغييرًا فى حقوق التصويت سواء فى صندوق النقد الدولى أو البنك 
الدولى» كما يستلزم إجراء تغييرات فى كل المؤسسات الاقتصادية الدولية لضمان ألا يكون 
الصوت المسموع داخل منظمة التجارة العالمية هو صوت وزراء التجارة فقط » وألا يكون 
الصوت المسموع داخل صندوق النقد الدولى أو الينك الدولى هو صوت وزراء المالية والخزاتة 
فقط . (226 :01010 


مقترحات لإصلاح البنك الدولى : 

لا يكمن الاختلاف بين صندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى أسلوب وضع جدول 
الأعمال أو اتخاذ القرار » وإنما قى الخلل فى التجانس الأيديولوجى داخل البنك» كان البنك 
وبدرجة طفيفة ‏ أكثر انفتاحًا على العناصر غير الأرثوذوكسية والعرضية للسياسات الأمريكية 
(حشد الآراء من أجل مشكلة بيئية فى الكونجرس الأمريكى أو تعيين إدارة كلينتون لشخص غير 
متوقع فى متصب ما)ء ولا يبدو أن المطالب التى لا تحصى لدول العالم الثالث أو حملات 
الحشد فى أى مكان آخر بالعالم» كان لها أدنى تأثير على هياكل أو مبادئ العمل الخاصة 
بالبتك الدولى . 

ربما يكون الحديث بالتفصيل عن الإصلاحات التنوعة التى تم اقتراحها خلال العقود 
الأربعة الأخيرة مضيعة لمساحة فى هذا الكتاب» ومثلما كان الأمر فى حالة صندوق النقد الدوى 
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ركزت مقترحات إصلاح البنك الدولى إما على إعادة هيكلته بهدف القيام بدوره بصورة أكثر عدلاً 
ومساواة وديمقراطية» أو الانفتاح على نقاش جماعى عن مبادئ عمله من جانبء أو تقليل 
مجالات عمله وتقليص صلاحياته وإعادة تعريفها من جانب اخر . وعلى الرغم من عدم ظهور 
أية آثار تحولية واضحة لتلك المقترحات على المشهد الحالى» فإن الحديث الحيوى عن هوية 
ومبادئ الينك مازال متواطة . لم يعد الكثير من الادعاءات جديداء وهى برغم ضعقها تشبه 
مناقشات العقود السابقة» وقد أوصى اجتماع الأمم المتحدة للتمويل والتنمية الذى عقد فى 
مونترية ٠٠١7‏ بأن يواصل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى عملهما على تعزيز مشاركة كل 
الدول النامية فى اتخاذ القرار”" ء كما كان من رأى جوزيه أنطونيو أوكاميو 
0وتتوء0 0210اث 1056 (2001) أن البنك الدولى يتعين عليه أن يحصر دوره فى مسألة 
الإقراض» وأن يتحول إلى مؤسسة تهتم بالتذمية بدرجة أكبر . 

وتوجه كثيرون بمتطلبات الحكم الرشيد إلى البنك الدولى : ما إمكانية تحقيق حكم 
رشيد متعدد الأطراف للاقتصاد الدولى ؟ (انظر 1999 ,كلةدطه22 :1998 ,كل7700 ) 
وكيف يمكن تحويل مؤسسات بريتون وودز إلى مؤسسات تتسم بالشفافية وخاضعة للمحاسية 
ومنقتحة على الإصلاحات الديمقراطية ؟ ومازالت هناك مناشدات بإجراء “ تقييم مستقل ” 
لشروعات وبرامج الينك الدولى» ولا تخضع المؤسسة أو موظقوها للمسؤولية عن ضعف التحليل أو 
خطأ التوقعات أو النصائح أو الوصفات المشروطة التى يقدمونها . وهناك اقتراح بإنشاء كيان 
رسمى خارجى لمراجعة أداء مؤسسات بريتون وودز فيما يتعلق بأهدافها المعلنةء ويتعين أن 
يضمن هذا الكيان اللستقل تمثيلاً كاملاً للدول النامية عند إجراء التقييم . ويقترح برنامج الأمم 
المتحدة للتنفية وجود آلية للتحقيق فى الشكاوى (خاصة ضد الموظفين) » فى الحالات التى تزعم 
حدوث محاياة أو عدم مساواة » كما يشجع البرنامج إشراك المنظمات غير الحكومية والجماعات 
المتخصصة سواء الرسمية أو غير الرسمية فى النقاش ومراجعة المقترحات والسياسات ,1011(012[]) 
(109-10 :1999 ؛ وهناك اقتراح آخر بإنشاء نظام يمكن من خلاله مراجعة سياسات وأداء 
مؤسسات بريتون وودز بدقة فى إطار منطمة الأمم المتحدة؛ وإذا جرى اختيار المراجعين من 
جائب الجمعية العامة للأمم المتحدةء وأصبحوا خاضعين لمحاسيتها ققد يكون ذلك إجراء 
ديمقراطيًا إلى حد ما . 
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ربما كانت مقترحات الإصلاح الأكثر تأثيرًا هى تلك المرتبطة بالممارسات والإجراءات 
الخاصة بإدارة ديون العالم الثالث (وشرق أوروبا)» والدور الحقيقى والمسؤولية الفعلية لمؤسسات 
بريتون وودز فى خلق مشكلة الديون قضية خلافية» فقد بدأت برامج إعادة الهيكلة قبل أن 
تنفجر أزمة الديون فى عام 1481. إلا أنه تمت فى ذلك العام عملية إعادة هيكلة للديون التى 
أصبحت إدارتها فجأة أمرًا صعبّاء وتم تحويل الكثير من الديون الخاصة المتعثرة إلى صندوق النقد 
الدولى والبنك الدولى . وعلى الرغم من أن هذا الإجراء كان أشيه بمرحلة ما بعد التحول إلى 
الاشتراكية السابقة» فإن مؤسسات بريتون وودز أصرت على تحصيل أقساط الديون بدقة وفى 
مواعيدها(2001:10 ,131]61) » وكانت تلك بداية اعتماد دول عديدة على صندوق النقد 
الدولى والبنك الدولى بدرجة كبيرة» كما كانت سيبًا فى انتظام عمليات توفيق الأوضاع الهيكلية 
فى عدد كبير من الدول . 

ولأسباب منطقية أصيحت مشكلة الديون هى الأبرز . وإذا تبين صعوبة إحداث تغيير 
يالبئك الدولى أو سياساته مثلما هو الحال مع صندوق النقد الدولى» فإن أفصضل سبيل لإحراز تقدم 
بهذا الصدد سيكون بدون شك مواجهة الاعتماد المالى على مؤسسات بريتون وودزء وهو مالا 
يمكن حدوثه إلا من خلال اللؤسسات ذاتهاء ولكن ريما يتعين اليدء فى ترتيبات مؤسسيه جديدة 
مثل إيجاد الية لتحكيم الديون تتضمن إجراءات عادلة لمواجهة التعثر» وإيجاد موارد جديدة 
لتمويل عمليات التنمية » يمكن استغلالها بانتظام فى تسديد الديون أو إلغائها . هذه المقترحات 
ستتم مناقشتها فى الجزء الثانى من هذا الكتاب . 
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هوامش الفصل الثانى 


[1] كان كينز ضد المعتقد الأساسى للأرثوذوكسية التى تتحرك بموجيها أسواق رأس المال الحرة يشكل الى نحو توازن يمكن 
من خلاله الانطلاق دون الإضرار بكيان آخر. ويرى كينز أن هذا المعتقد ‏ حتى إذا كان فى أحسن صوره - ما هو إلا 
مجرد افتراض نظرى لا يمكن ربطه بالاقتصاد الفعلى . وهناك عدد من الآليات القعالة التى تشرح السيب وراء ميل 
أسواق رأس المال إلى عدم استغلال الموارد ؛ أو على الأقل عدم استغلالها على النحو أمثل . ويقصد بالموارد المشار 
إليها مرافق الإنتاج والقوى العاملة . وبصفة خاصة يمكن أن يزيد معدل البطالة بنسية كبيرة فى أوقات الكساد 
الاقتصادى . وتمثل طبيعة رأس امال ودورته وتطور أسواق المال مصدرًا رئيسيًا للمشكلات وطبقا لرؤية كينز فإن من 
دور الدولة التدخل استراتيجيًا والاهتمام يالطلب المتزايد على السلع والخدمات عند الضرورة» كذلك من واجيات 
الدولة إدارة الزيادة الملحوظة فى النشاط والحيلولة دون ظهور مسائل خادعة ويؤمن كينز أيضًا بالأهمية الشديدة 
لإعادة توزيع الموارد الاجتماعية . على المستوى الدولى هناك مشكلة أخرى تتمثل فى الميزان التجارى وميزان 
اللدفوعات. فوجود فائض فى دولة ما يعنى وجود دولة أخرى لديها عجز وإذا ألقى بعبيء توفيق الأوضاع على 
الدول التى تعانى من العجز: فإن ذلك يعنى اضطرار تلك الدول لتطبيق سياسات اقتصادية تقشفية فى أوقات 
حدوث مشكلات اجتماعية اقتصادية . وهو ما يتعارض مع الفكرة الأساسية لاقتصاد كينز الذى يرى أنه فى وقت 
الكساد. وحيث لا تستغل الموارد على النحو الأمثل» يكون من الضرورى تطبيق سياسات مالية توسعية (انظر كيئز 
تجهر (1936). 

0 انظر 320 11016121 3)10825ل8 0160لا عطا 01 5امعصباء00[ لصة دعم العععمءط 
.26 :1988 ,اامكناعاع*1 11 لع1نن) ,81 .م ,1948 ,1 .اهنا ,عمعمععاده0 اللأعصمصاط 


[*] موقف الولايات المتحدة متناكقضص ؛ فهى أكير دولة دائنة فى العالم 2 وقى لوقت نفسه هى المصدر الرئيسى للاحتياطى 
والعملات فى العالم. كما أنها موطن أهم مؤسسات الإقراض الخاصة سواء فى "وول ستريت” أو غيره من المراكز 
المالية الأمريكية . 


4 انظر ‏ ]101625821012115 بتاعا[ عا 01 2000 ,عل ء نمه نط عط]' 


[0] من سمات الأتوذكسية كما هو موضح من النبذة الأولى فى هذا الكتاب الإيمان بقدرة الأسواق الحرة والتجارة الدولية 
وأسواق المال العالمية على الضبط الذاتى وزيادة مستوى الرفاهية . ومنذ متتصف الفرن العشرين امقدت الثقة فى هذه 
الأرثوذوكسية إلى المزيد من مجالات الحياة الاجتماعية . ويرغم هذا الامتداد ‏ وبسبيه إلى حد ما ظلت الأرثوذوكسية 
الاقتصادية محل جدال أو خلاف متلما كان الحال فى القرن التاسع عشر . و(1997 ,501للاهآ) و 
(2001 .192613) مثالان ناصعان على النقد الحديث للأسس الوجودية والمنهجية للنواحى الاقتصادية وافتقارها 
الجذرى لأى شكل من أشكال الواقعية . وكلاهما يقدم مقترحات لأساس بديل للاقتصاد . 
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رى ” 811 * لصخسصداهن) عمو لعااء110 /11لا1121 -هى الدولة الفقيرة المتفلة بالديون . بعد محاولات 
من التسليم بأن أجزاء من ديون دول شرق أورويا والعالم الثالث لن تسدد فشل برنامج “ 1 - 1111”0” الذى تأسس 
فى عام 1441 . وقى أثناء قمة مجموعة الثماني التى عقدت فى كولوتيا عام 14464 دعت أكبر الدول المقرضة لمتهج 
جديد يطلق عليه “1112”)0 العزز “أو” 11 - 1111200 إلا أن مصير هذا البرنامج الجديد كان مثل مصير سايقه 
حيث لم ينجح فى تقديم منهج جديد مختلف نوعيا ( انظر. (14-20 :2001 ,31]61غ] ) . 


[9] يتراوح هذا بين تعليقات نقاد تتسم بالوسطية أو الاعتدال مثل تعليقات جوزيف ستيجليتز. و أخرى تتسم بالتشدد 

[8] فى الأصل كان نصيب الولايات المتحدة من الأصوات 55 / . ومنذ أن استعادت أورويا واليابان قواها الاقتصادية 
الكبرى وائضمام دول جديدة كأعضاء؛ قلت الحصة الرسمية للولايات المتحدة . 

[9] فى الولايات المتحدة وألمائيا على الأقل يتعين على الدير التنفيذىء وفقا لثقانون: أن يحصل على تصريح رسمى لاتخاذ 
قراره مع وزير المالية أو الخزاتة . ويشير سويدبرج 37/601618 (19806) إلى أن هذا الإجراء متعارف عليه فى 
دول أخرى ٠‏ إن لم يكن ملرمًا بحكم القانون» ويبدو أن مواطن الدولة التامية يمكن أن يصبح عضوًا فقط إذا كان قد 
تعلم فى الولايات المتحدة أو بريطانيا ويؤمن “بالأرثوذوكسية ” 

]٠١[‏ لوائح وقواعد العمل فى صندوق التقد الدولى ‏ المجلس التنفيذى ((0-10)) التى جرى تبنيها فى 2 سبتمبر /أيلول 
من عام 1445 وجرى تعديلها عى 18 سبتمبر /ايلو 1538 والأول من أيريل /نيسان 191/8 

[11] كان كوكس 007) (253 :1987) صاحب نظرية “تدويل الدولة ” وهى عملية عالمية يجرى بموجبها ضيط 
السياسات والممارسات الوطنية فى إطار متطلبات الاقتصاد العالمىء وأصبحت قطاعات الدولة المرتبطة بصورة مباشرة 
بالآليات المالية العالمية أقوى نسييًا (263 :-110). كما أثر السياق العالمى أيضنًا فى تشكيل العديد من القطاعات 
خاصة فى الدول التى تعتمد على إمدادات خارجية؛ ولا يستطيع التعايش مع متطلبات الآليات المالية العالمية أو مع 
السياسات التى تفرض على دول كثيرة سوى وزراء مالية أرتوذوكسيين ( على الرغم من أنهم فى حال حدوث أزمة 
ربما لا يجدون أى دعم داخلى) . 

[؟١]‏ الأرقام مأخوذة عن التقرير السنوى للمجلس التنفيذى عن العام ا مالى المنتهى فى ٠١٠‏ أبريل/ ثيسان ٠٠١١‏ الفصل 
الثامن (5]811.872-85-8). وربما تسهم الزيادة الكبيره فى عدد موظهى صيدوق النقد الدولى وفى رواتيهم . فى 
الإضرار بترعية الصندوق وذلك هئ سياقات معيتة قعلى سييل المثال: فى أثناء ريارة بعقتة للصندوق إلى الأرجنتين 
فى أبريل / نيسان ٠٠١‏ نشرت إحدى الصحف واسعة الانتشار مفالا ينتقد أداء الصندون بشدة. وذكرت الصحيقة 
أن أسلوب الصندوق من حيث زيادذ البيروقراطية فيه وزيادة الرواتب الخاصة يموظفيه لا يمكن السماح بتطبيقه فى 


أى دولة خاضعة لشروط الصنتدوق . 
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رمث 8 ,12 ,هتمه ,قاع 2 الا0م 22لا الدوعنا1 51 لمك لتتفاكدع علنه1 اغتصظ) 
.(2002 


[1] يشأن مبدأ الحياد الاقتصادى انظر (20022 ,1©19311611) . 


[14] كان من شأن مشروع كينز عام ١947‏ بخصوص اتحاد المقاصة تأمين موقع دائم لكل سن الولايات المتحدة وبريطانيا 
بصفة “دولة مؤسسة” . ومن منظور المرَايا التى قد يحصل عليها الأغنياء والدول الكبرى كان من المقرر أن يتجاوز 
المشروع فى أهدافه أى مقترح أمريكى. ولكن يسبب معارضة عدد من الدول واستقبال الولايات المقحدة للفكرة يفتورء 
تخلى البريطانيون عنها فى وقت لاحق . 

[1] جون ويليامسون 171/11113115011 101111 هو صاحب مصطلح ” إجماع واشنطن ” (1990) ؛ كان يرى أن هذا 
الإجماع يتضمن عشر أدوات مرتيطة بالسياسة أكثر منها بالاهداف أو النتائج : )١(‏ ينبغى على الدول اتياع مخطط 
مالى (غاليًا يمعنى موازنة دولة متوازنة) . (؟) يتعين أن تكون مسائل الصحة والتعليم واليتية الأساسية أولويات معلنة 
مرتبطة بالإنقاق وتسبق على سبيل المثال دعم الأسعار . (”) يتعين أن تكون القاعدة الضريبية عريضة والتسب 
الضريبية الهامشية معتدلة» وعى الأحوال العادية » يجب أن تفضل الدول خفض الإنفاق العام بدلا من ؤئيانة 
الضرائب.(4) السوق هى التى تحدد معدل القائدة يدلاً من زيادة الضرائب» كما أن معدلات الفائدة الحقيقية يجب 
أن تكون إيجابية . (ه) قد تحدد قوى السوق أسعار الصرف إلا أن تحقيق سعر صرف ” تنافسى ” يمكن اعتيا « ملى 
رأس الأولويات لتمهيد الطريق نحو سياسة اقتصادية موجهة للخارج . (5) يتعين تحرير الواردات . (؟) ينيغى 
تحرير الاستثمارات الأجنبية المياشرة . (4) يتعين خصخصة كل الشركات التى تملكها الدولة . (4) ينبعى تحرير 
الممارسات الاقتصادية . )٠١(‏ يتعين حماية حقوق الملكية الخاصة . 

[17] تصريحات للمحافظ الهندى فى اجتماع صندوق التقد الدولى السنوى عام 014107١‏ ونقل هذه التصريحات فيرجوسون - 
0 (1988:88) . 


[11] مجدوعة ال ” 74 ” هى جزء من مجموعة ال ” لال ” فى واشنطن (البنك الدولى / صندوق النقد الدولى) . 
زمح انظر مثلاً : (2001 18001711 :1998:85-6 ,عع دلا) . 


زذل] يقترح مؤلفا الكتاب خطة طويلة المدى لإنشاء هيئة مالية عالمية تحت رعاية الأمم المتحدة . وهو ما سيجعل وجود 
صندوق النقد الدولى أمرًا زائدًا عن الحاجة ‏ 

]٠١[‏ هكذا يؤيد بيللو (108-18 :2002) التنوع لكن دون أن يحدد الكيفية التى سيعمل النظام ” الحاشد ” للنقد 
العالمى والتجارة العالية فى إطارها حينئذ . ويما أنه لم يتحدث عن عدم وجود تجارة أو عملة أجنبية أو أى شكل 


آخر من أشكال التداولات المالية. كان عليه أن يقترح نظام (سوق) قادرة على تكييف أوفاعها ذاتيًا . 
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[71] نظرية ديقيد هيوم 111411116 103710 ([1752] 1955) المشهورة عن آلية النقد المرتبطة بالسعر» هى تطبي.ق 
لصيغة باكرة من نظرية الكم المالية يفترض هيوم أن معيار الذهب يضمن توازن التجارة الحرة الدولية»؛ وبمعيار 
الذهب تكون مدفوعات الواردات والصادرات من الذهب» ويكون للدول التى لديها فائض مزيد من أموال الذهب»ء 
وبذلك ترفع الأسعار والعكس بالنسية للدول التى تعانى من عجز » ويكون تدقق الأموال قد أسقر عن تغير فى 
الأسعار. وحيث إن الطلب يعتمد على السعر فإن صادرات الدول التى لديها فائض تتراجع» والعكس بالنسبة للدول 
التى تعانى من عجز . وتضبط الأسواق نفسها ذاتيًا . استمر هذا النموذج على مدار قرنين ونصف القرن كجزء من 
الأرئوذوكسية الاقتصادية التى كانت الأيديولوجية الرسمية للإمبراطورية البريطانية. وأعيد طرح نمودّج هيوم مرة 
أخرى ولكن بأسلوب أوسع انتشارًا على يد ملتون فريدمان 176160108173 2/111]086 (1953) الذى كان 
يرى أن أسواق العملة الأجنبية الحرة تستطيع أن تقوم الذهب كعامل استقرار أوتوماتيكى .(للتعرف على الانتقاداتف 
المرتبطة يعلم المنهج أو الانتقادات النظرية انظر باتوماكى (200(1) . اللحق الأول ) 

[؟1ع انظر أيضًا “جورج” و"سابيلى” 5258[]1 220 ع760158) (1994) ؛ حيث يعرضان وجه الشبه يين القاعدة 
المعرفية الأركوذوكسية نلينك الدولى “ودين” علمانى. انظر أيمًَا تيفاينين 1'117/8111611' (200028) الذى يدرس 
آثار مذهب الحياد الاقتصادى فى إطار الصراعات السياسية وعمليات ضبط الأوضاع الهيكلية قى ييرو . وهى صن 


دول العالم التالث . 

[؟]اكتشفت الحركات الاجتماعية يشكل عام أنه على الرغم من إمكانية أن تكون المؤسسات الاقتصادية متعددة الأطراف 
منفتحة على الحوار أحيانا. وكذا سباح تلك المؤسسات باتضهام بعض القطاعات المتتخبة للمجتمع المدئى العالمى 
إليهاء فإنها بدت محصنة من المراجعة ‏ ويبدو أن الاستثناء الوحيد والبسيط قى هذا الإطار كان فى حالة الينك 
الدوى مع الحركة البيئية التى نجحت جهودها بفضل احتشاد رجال البينة الأمريكيين وإصرار الكونجرس الأمريكى 
. انظر (209-16 :2000 ,.1ه اع معاوة'0) . 

[15] اقنياس عن رئيس الينك الدولى السابق “بلاك” 1881212 نقلاً عن سويدبرج (1986:382) . 

[8؟] للمزيد عن التفسيرات الكثيرة والمعلومات والتحليلات الغزيرة التى تم جمعها يتأن التطورات الاقتصادية فى دول 
إقليم أفريقيا جنوب الصحراء ٠‏ اتظر باتوماكى أ1<0]0108[6 (130-2 :1999) . 

01 ثلاثة أخماس الأعضاء يملكون م / من قوة التصويت ويجب أن يقبلوا بالتعديلات المفترحة . 
(ه) 111" عاعنامة بالعدرععرو4 خه و5عاء1 1ك 13110 . 

اع كما أدرك رئيس البنك ولفنسون ط[ه1/011655آ خلال برامجه الإصلاحية التى فشلت جزئيًا فى أواخر 
التسعينيات من القرن المتصرم . انظر (2001 ,11/11!5) 


1] عدد صحيفة ” نيويورك تايمز ُ الصادر فى الخامس والعشرين من توفمير / تشرين التانى 841 . 
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[19] يمكن أيضًا ملاحظة أنه بناء على طلب من رافى كانبور 4ئا2115؟1 1217/1 . أدار مشروع بريتون وودز بالتعاون مع 
معهد السياسة الجديدة مؤتمرًا إلكترونيًا للناقشة المسودة الأولى لتقرير التنمية العالمى ‏ [11/0110) 
(2011ع15 21ع10م 1061610 شارك فيه 16١‏ خض من ١‏ دولة . وأعرب معظهم عن شعورهم بأن مشروع 
تقرير التنمية العالمى لعام - 7/1/1014 - 7001/٠١‏ عكس تقدمًا حقيقيًا مقارنة بالتقارير السايقة . بعد أن وضع 
فى اعتباره أبعادًا أخرى للققر غير مرتبطة بالدخل . واعترف بوجود فوضى وسكوت وضعف. 


رمع (21 :2002 .2ول 27 ,1أ1هئل ,كناكضعومم0) بورعسرعامهك8) . 
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الفصل الثالتٌ 
منظمة التجارة العالميسة 


بدأت مقاوضات تحرير التجارة العالمية فى أعقاب الحرب العاللية الثانية مباشرة 
(ديسمبر /كانون الأول 1448) » حيث دعت إليها الإدارة الأمريكية ممثلى ١4‏ دولة. وككان 
المقصود بالاتفاقية العامة التعريفات الجمركية والتجارة (811) أن تكون تنظيمًا مؤقنًا يجرى 
تصنيفه بعد ذلك فى إطار أشمل يسمى يمنظمة التجارة الدولية ‏ 11600 » ووقعت اتفاقية الجات 
فى العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 21941 وتم وضع ميثاق منظمة التجارة الدولية -أو ما 
أطلق عليه “ميثاق هافاتا لمنظمة التجارة الدولية* فى مارس ١948‏ - على رأس أولوياته مسائل 
التوظيف والتنمية وإعادة اليناء فى أعقاب الحرب » كما تضمن الميثاق محاولات لتنظيم النافسة 
والممارسات التجارية المقيدة وتجارة السلع والاستثمارات والشركات العابرة للحدود القومية» إلا 
أن الكونجرس الأمريكى اعترض على منظمة التجارة الدولية . واعترض اللوبى الحمائى أو المؤيد 
لذهب حماية الإنتاج الوطنى (يفرض رسوم جمركية عالية على السلع المستوردة) اعسترض على 
المقالاة فى التجارة الحرة » وكان ذلك اللوبى يمثل بصورة أساسية المنتجين الزراعيين الذين 
يركزون أنشطتهم على المستوى المحلى . وأدانت جماعة أكبر من التجار الأرثوذوكسيين المؤيدين 
للتجارة الحرة ‏ وهم يمثلون الشق المحافظ من المؤيدين للتعاون الدولى (وعكسهم المتعاملون 
الجددع 2 - أدانت التنازلات المختلفة التى قدمت للدول الأخرى . وشكلت تلك الجماعات 
الأغلبية الكافيية لنع ظهور منظمة التجارة الدولية ‏ :2-4 :2000 يقل لناةا5) 
(68-72 :2001 ,كصةةا17:1 :2001 ب.أه أه ,مع0'8 . وأسقطت إدارة ترومان 
8 المبادرة » وبدأت فى التركيز على تنمية وتوسيع إطار الجات. 

وفى الفترة بين عامى ١940‏ و 1444 عُقِدت سبع جولات من مفاوضات التجارة 
متعددة الأطراف (“. نجحت كل منهاء على الأقل من حيث المبداً. فى تقليل التعريفات 
الجمركية يمقدار ماء كما نجحت فى مرحلة لاحقة فى إزالة بعض العوائق الفنية من طريق 
التجارة . ويمجرد أن أصبحت مسألتا التعريفات الجمركية والعوائق التجارية المباشرة أقل أهمية 
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برزت إلى السطح موضوعات أخرى مثل مكافحة الإغراق . وأنشئت منظمة التجارة العالمية 
7/8710 بموجب الاتفاقات النهائية التى اختتمت بها جولة أوروجواى , وخرجت إلى حيز 
الوجود فى الأول من يتاير/ كانون الثانىه99١‏ . وفى أبريل/ نيسان ٠٠١٠‏ كان عدد الدول 
الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية ١5“‏ دولةء ومن بين الدول غير الأعضاء (وعددهم 4٠‏ دولة 
تقريبًا) طلب أكثر من "١‏ منها الانضمام للمنظمة. والصين هى إحدى الدول التى انضمت 
أخيرًاء وطلتٍ تتحو تلثى الدول الأعضاء بالنظمة أن تضنقن باعتبارها دولا نامية :. 


هيكل منظمة التجارة العالمية وهدفها : 

توفر منظمة التجارة العالمية إطارًا لوضع قواعد نظام تجارى متعدد الأطراف والإشراف 
عليه» كما تتضمن أهداف المنظمة تنفيذ نتائج جولة أوروجواى وما قبلهاء وإجراء المزيد من 
الفاوضات التجارية » كما أنها تمثل إحدى المنتديات الدائمة لمناقشة السياسة التجارية على 
أى مستوى سياسى وكذا مركرًا لتسوية المنازعات» وتتضمن أحكامًا لمراجعة السياسات التجارية. 
ومن أهم أهداف المنظمة (أولآ» إعادة تعريف العلاقة بين حكومات الدول من جاتب والاتفاقات 
التجارية الدولية من جانب آخرء وذلك بتقديم آلية لتسوية المنازعات بصورة فاعلة ,6ع0"811) 
(135-6 :2000 ..1© 64 (ثانيًا) ترسيخ فكرة أن مبادئ التجارة الحرة سوف تتسع لتة 
مناطق جديدة من خلال اتفاقات مثل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة ‏ 5 11411-» 
والاتغاقية العامة للتجارة فى الخدمات - 204/15 والتدابير الاستثمارية المتعلقة بالتجارة 
11115 

يعتمد نظام الجات بالأساس على إدارة الدول » فإذا رفضت دولة ما القبول بالتزامات 
التجارة الحرة فذلك من حقها ٠»‏ ولكن منظمة التجارة العالمية تختلف فى هذا الصدد ؟؛ حيث 
هناك التزام قانونى قوى يفرض على الدول القبول بالقرارات التى يجرى التوصل إليها ء وكذا 
بقواعد ومبادئ المنظمة . هذا الالتزام القانونى مدعوم بعقوبات اقتصادية ريما تكون كبيرة؛ 
ويجتمع أكبر كيان لصنع القرار داخل منظمة التجارة العالمية» وهو المؤتمر الوزارى» مرة واحدة 
على الأقل كل عامين : ويأتى فى مرتبة أقل منه. المجلس العام (ويضم فى أغلب الأحيان 
ديلوماسيين ورؤساء وفود الدول فى جنيف . وقى بعض الأحيان ترسل حكومات الدول الأعضاء 
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مسؤولين لديها لحضور اجتماعاته) . وتعقد اجتماعات المجلس العام أكثر من مرة فى السنة 
وذلك فى المقر الرئيسى بجنيف . وهناك جهاز لمراجعة السياسة الخارجية وجهازرٌ لفض 
المنازعات ”2 ويبلغ عدد العاملين بمقر منظمة التجارة العالمية فى جنيف 50٠0‏ موظف . 

آلية تسوية المنازعات بسيطة » فبعد نشوب النزاع تجرى مشاورات ومحاولات وساطة 
قبل أن تشكل لجنة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء يتم تعيينهم . وتقدم اللجنة تقريرها النهائى إلى 
أطراف النزاع أولاً ثم إلى أعضاء المنظمة, وفى النهاية تتبنى هيئة تسوية المنازعات التقرير إلا فى 
حال اعتراض كل الأعضاء (وهو ما يعنى أنه من المستحيل رفض تقرير اللجنة) . وفى حالة 
الاستئناف تفصل فى الأمر هيئة دائمة مكونة من سبعة أعضاء يشكلها جهاز تسوية المنازعات » 
وفى حال عدم التنفيذ يمكن للأطراف التفاوض بشأن تعويضات» حتى يتم تنفيذ ما توصل إليه 
التقرير أو الحكم بصورة كاملة . وإذا لم يتم الاتفاق على التعويضات يستطيع جهاز تسوية 
المنازعات فرض عقوبات اقتصادية كبيرة " . 

يعتمد اتخاذ القرار فى المنطمة على الإجماع (توافق الآراءم . وحسب التفسير المتعارف 
عليه للمادة التاسعة من اتفاق مراكش» فإنه إذا لم تعلن دولة عضو اعتراضها على القرار المقترح 
فإن ذلك يعنى أن القرار جرى التوصل إليه بالإجماعء ويذلك يكون مَلرْمًا لكل الدول الأعضاء » 
وفى حال عدم التوصل إلى قرار بالإجماع بشأن مسألة ما يقم طرحها للتصويت ؛ وفى اجتماعات 
المؤتمر الوزارى والمجلس العام يكون لكل عضو يمنظمة التجارة العالية صوت واحد (المادة ؟ 
الفقرة )١‏ » ويمكن كذلك أن تتخذ القررات عن طريق التصويت» والمبدأ هو “دولة واحدة/ صوت 
واحد". كما يمكن اللجوء لاستخدام نظام الأغلبية فى حالات خاصة ؛ فعلى سبيل المثال يمكن 
اتخاذ قرار بتبنى تفسيرات معينة للاتفاقات بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء ( 1010 الفقرة 
الثانية): وبذلك يسود صنع القرار بتوافق الآراء ودون إجراء تصويت رسمى . 

بأى صورة يمكن اعتبار منظمة التجارة العالمية كيانًا ديمقراطيًا ؟ يؤكد مسؤولو المنظمة 
أن القرارات التى تتخذ فى اجتماعاتها خاضعة للمحاسبة كما أنها ديمقراطية » وميدأ الإجماع 
يعطى انطباعًا بأن لكل دولة حق النقض على الرغم من إمكانية اللجوء إلى مبدأ أغلبية الأصوات. 
وتعول الصفحة الرسمية لمنظمة التجارة العالمية على الإنترنت إن صنع القرار المعتمد على الإجماع 
(توافق الآراء) أكثر ديمقراطية من قاعدة الأغلبية؛ حيث لا يتخذ أى قرار إلا بموافقة جميع 


109 


الأعضاء ”' . وهذا يوضح أن غياب الديمقراطية ليس جليًا مثلما هو الحال مع منظمات بريتون 
وودر رَ التى 3د تتخذ قرارتها على أساس ميدأ “دولار واحد/ صوت واحد” ووضعت هذا الميدأ فى إطار 
مقهومها المح الإجماع 2 لكن الربط بين مبدئى الإجماع ودولة واحدة/ صوت واحد يجعل 
الأمر مختلفا . وفى ظروف معينة يمكن أن يصبح حق النقض والصوت الواحد لكل دوله حقيقة 2 
ليس من الناحية العانونية فحسب وإنما على صعيد الممارسة السياسية كذلك ويمكن أن تتسيب 
الخلافات بين مجموعات الدول الشمال والجنوب أو الاتحاد الأوروبى والولايات التحدة - فى 
وقف عملية تحرير التجارة ولو حتى إلى انعقاد المؤتمر الوزارى التالى » كما حدث فى أثناء قمة 
المنظمة فى سياتل عام 19944 ؛ حيث صاحبت اجتماعاتها مظاهرات مدنية وأعمال شغب 

ورغم ذلك» فإن علاقات القوة اللا متناسقة داحل منظمة التجارة العالمية واضحة من 
خلال الإجراء؛ت الفعلية الخاصة بوضع جدول الأعمال وتباين المواقف التفاوضية للاعبين 
الملختلفين 00 وعلى الستوى الأعمق ع هناك عملية لتحديد الغرض 7 0 10 
ولا تدعم النظرية الواقعية أو الدليل التاريخى فكرة كون التجارة - فى سياق تخفيض التعريفات 
الجمركية أو إزالة العقيات فى طريق الواردات والصادرات - أمرًا صائيًا أو ناقعًا لكل الدول تحت 
كل الظروف» أو أنه بصفة عامة سيجرى بموجبه توزيع أى قوائد محتملة بالتساوى بين كل 
الأطراف ”)2 لكن هدف جولات مفاوضات الجات وعملية منظمة التجارة العاللية هدف مشترك 
بالنسبة لكل أعضائها وهو المزيد من تحرير التجارة . وبقدر ما يؤخذ هذا الأمر على أنه بديهى 
وطبيعى أو على أنه مسار حتمى لتاريخ العالم» » فإن عملية تحديد الأمور المتعلقة بالتجارة تصبح 
بالغة الأهمية» ولكن كيف تعمل الية القوة المسيطرة للأرثوذوكسية الاقتصادية ؟ 
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شكل )١  ”(‏ توسيع مجال التجارة الحرة 


كانت نقطة البداية للجات تعريف كلاسيكى محدود للغاية لمفهوم التجارة ؛إذ اهتمت 
فى بادئْ الأمر بتجارة السلع المادية» وكان الهدف هو إزَالة المستويات العليا للغاية للتعريفات 
الجمركية» والتى كان معظمها قد تم إقراره خلال مرحلة الأزمات العالمية من 1914 إلى 1448 . 
وَمثّل التوسع أو الامتداد المتعاقب لمجال التجارة الحرة » حركة تحول من التجارة العالمية 
التقليدية للسلع المادية (المثال التقليدى لريكاردو هو الاتجار فى سلعتين فقط هما الخمور 
والأقمشة) "2 إلى مجال واسع المدى يتضمن تحرير الاقتصاد وعدم تقييده بقوانين » ثم إعادة 
تنظيمه فى إطار ليبرالية جديدة . وتعريف منظمة التجارة العالمية لما هو ” ذو علاقة بالتجارة ” 
تعريف فضفاض . ويمكن تعريف اللوائح الوطنية فى أى دولة وشكل الدعم الذى تقدمه وأى 
ضرائب أو سياسات صناعية “ مشوهة “ على أنها معوقات للتجارة الحرة . ومنطق ” التجارة 
الحرة ” يكون فى ذلك الإطار بسيطًا » ولكن التجارة تصبح حرة على النحو المثالى فقط فى إطار 
نموذج عالمى لرأسمالية السوق الحرة » بشرط أن تكون تلك الرأسمالية فى إطار الكلاسيكية 
الجديدة » وأخيرًا تصبح التجارة الحرة مرادفا للاقتصاد الذى يقوم على ميدأ “دعه يعمل” 
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من هذا المنطلق يتضمن مفهوم التجارة الحرة عدم تدخل الدول فى أى شىء يتعلق 
بالتجارة العالمية » أو بصورة أكثر واقعية (على الأقل فى الوقت الراهن) يتعين أن تكون قواعد 
وصلاحيات وممارسات التدخل متجانسة » ويصاحب هذه الحقيقة الملحة التى لا سبيل إلى 
تجاهلها عملية خصخصة وتسليع لمجالات جديدة من الحياة الاجتماعية بواسطة المفهوم 
القانونى للملكية الخاصة» وتوسيع هذا المفهوم يشمل على سبيل المثال الإنتاج الفكرى والخدمات 
والتنوع الحيوى » بل الخصائص الوراثية . ومن حيث الميدأ يمكن أن يصبح أى شىء ذا علاقة 
بالتجارة» وبالتالى يكون خاضتعًا لإطار عملية القوانين التى تقوم بوضعها منظمة التجارة العالمية . 
ويتضمن هذا التعريف الشامل للتجارة الحاجة لترسيخ حقوق ملكية خاصة معترف بها فى 
مجالات لم تكن تتضمنها من قبل » إلى جانب برامج خصخصة شاملة .( الشكل ‏ - ١‏ يوضح 
هذه العملية ). 

مَنْ إذن أولثك الفاعلون المخولون بطبيعة مواقعهم الاجتماعية لتحديد * ما المتعلق 
بالتجارة”؟ القطبان الرئيسيان فى منظمة التجارة العالمية هما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى. 
والمختصون بالسياسة التجارية فيهما ‏ الذين يعملون بتعاون وثيق مع محاميى وخبراء الشركات 
العايرة للحدود القومية ‏ هم القاعلون الرئيسيون فى عملية وضع جدول أعمال منظمة التجارة 
العالمية . وهكذا تؤخذ المبادرات الحاسمة خارج إطار أى إجراءات رسمية سواء على الصعيد 
المحلى أو الدولى . ويقول المنتقدون إن المحادثات الأساسية بشأن التجارة والخدمات وحقوق 
املكية الفكرية تجرى فى غرف مغلقة » مع مشاورات مكثفة مع أعضاء جماعات الضغط 
بالشركات متعددة الجنسية (انظر : 2000 ,5101215 ) . فضلا عن ذلك » وفيما يتصل 
بالإجراءات الرسمية لمنظمة التجارة العالمية» فإنه بمجرد الاتفاق على مسودات اتفاقيات جديدة 
تتم مناقشتها أولا من جانب مجموعة منتقاة من الدول الصناعية الكبرى » ولا تقدم سكرتارية 
المنظمة أى مقترحات لاتخاذ قرار بشأنها قبل الانتهاء من التفاوض عليها من جانب مجموعة 
يطلق عليها “001120” تضم الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبى و اليابان وكندا . ومفهوم 
“الغرفة الخضراء” رمز للطبيعة التسلسلية لعملية صنع القرار الفعلية داخل منظمة التجارة 
العالمية”". ويتم استبعاد غالبية الدول الفقيرة من الغرف الخضراء والمشاورات غير الرسمية التى 
توضع خلالها الموضوعات الرئيسية على جدول الأعمال وكذا القرارات المهمة (انظر أيضًا : 
0 ,1م20 ) . 
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بمجرد بدء المفاوضات الرسمية بين كل الدول الأعضاءء تتحدد نتيجتها إلى حد بعيد 
بواسطة المواقف التفاوضية غير المتماثلة لمختلف الفاعلين » وعلى الرغم من الخلافات التجارية 
بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى تكون النخبة التجارية فى الغرب وأحيانًا مع اليابانيين 
وأحيانًا مع عتاصر من الاتحادات التجارية» يكون الغرب قد حدد بالفعل جدول الأعمال واتفق 
على معظم النقاط الرئيسية به . وتكون باقى دول العالم مثل ” رذات ” ؛ فهى دول متفرقة 
وجماعات صغيرة أو ضعيفة » وعلى مر العقود السابقة تم ضيط الكثير من دول الجنوب “هيكليا” 
من جانب مؤسسات يريتون وودز» فهى دائمًا مثقلة بالديون » وتعتمد بشكل كبير على معونات 
التنمية وعلى إسقاط بعض ديونها . هياكل الدولة فى تلك الدول أصبحت "مدولة” » بمعنى أن 
وزراء المالية والعناصر الأرثوذوكسية الأخرى بالدول الصغرى تكون مسؤولة عن اتخاذ أهم 
القرارات ء وكذلك فى المفاوضات الفعلية تفتقر دول العالم الثالث إلى الموارد الكافية”"". 


النبذة السادسة 
اثفاقية التريبس : حتقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالنجارة 
كانت اتفاقية باريس 00219/611]1011) 23515 لحماية الملكية الصناعبة (184817) 
هى أول معاهدة دولية مهمة تهدف إلى مساعدة أبناء دولة ما فى الحصول على الحماية فى 
دول أخرى لإبداعاتهم الفكرية التى تأخذ شكل الاختراع (براءات الاختراع) أو العلامة 
التجارية أو التصميم الصناعى . وبعد اتفاقية باريس جاءت اتفاقية يرن 


لم نغخصع 001 عورء 8‏ لحماية الأعمال الأدبية والفنية (1885) . 


وأدت هاتان الاتفاقيتان إلى تكوين منظمة دولية جديدة تحولت فى تهاية الأمر إل 


المنظمة العالمية للملكية الفكرية ‏ 1171200 1 وفى عام 914 صارت ” وييو 0 وكاله 
متخصصة تابعة للأمم المتحدة مهمتها إدارة شؤون اللكية الفكرية . فى ذلك الوقت كانت قد 
مرت سنوات على بدء الدول النامية ‏ بعد جلاء الاستعمار عنها ‏ فى السعى لضوابط كان 
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القرن التاسع عشر كان يفضل الاستحواذ على المعرفة وليس نشرها » بيئما تفضل الدول 
النامية المشاركة فى المعرفة بدلا من الاستحواذ عليها » هذه الدول كافحت من أجل الحصول 
على تقنيات اتشركات العابرة للحدود القومية بشروط تفضيلية (2002:166 ,قمطة:(1) . 
وقى السبعينيات من القرن الماضى جرى تطوير ومناقشة مفهوم مصطلح “ عام “ (مثل الميراث 
العام للبشرية) فى إطار نظام الأمم المتحدة (اليونسكو والأونكتاد مثلا وفى المفاوضات بشأن 
قانون البحار). 

واستجابة لتلك التطورات . وبعد أن شكلت التجارة والأعمال ذات الثقل جماعة 
ضغطء تبنت الولايات الملتحدة استراتيجية لتحويل صنع القرار إلى منتدى بديل متعدد 
الأطراف . بدأت الولايات المتحدة القول بأن مسألة حماية الملكية الفكرية ينيغى مناقشتها من 
خلال مفاوضات التجارة متعددة الأطراف فى إطار نظام الجات . وبينما الولايات المتحدة هى 
مجرد أحد الفاعلين فى إطار ويبو والأونكتاد واليونسكو » إلا أنها فى إطار مفاوضات الجات 
كانت اللاعب الأكثر تأثيرًا (2000:200-1 ,101805 200 عالهنطائة:81) . بدأت 
فكرة اتفاقية التريبس خلال جولة أوروجواى (1986-94) . وتضيف الاتفاقية عددًا كبيرًا 
من المعايير الجديدة أو ذات المستوى الأعلى (2003 01/10 . 


ومثل اتفاقات سايقة. تهدف التريبس إلى ضمان أن يكون صاحب الاختراع أو 
العلامة التجارية أو التصميم أو العمل الأدبى أو الفنى قادرًا على منع استغلالها إلا بتصريم» 
ويمكن للآخرين عادة استغلال الإبداع الفكرى إذا دفعوا مقابلا ماديا لذلك . والمبادئ 
الأساسية للترييس هى نفس مبادئْ الجات والجاتس 3 قعدم التمييز يبدو جليَا » وهذا 
يتضمن المعاملة فى بلد ما (المساواة فى معاملة المواطن والأجتبى) ٠١‏ وكذا معاملة الدولة 
الأفضل (الساواة فى التعامل مع مواطنى كل الشركاء التجاريين فى منظمة التجارة العالمية). 


ومنطق هذا النظام هو أن حماية الملكية الفكرية يتعين أن تسهم قى الإبداع الفنى 
ونقل التكنولوجيا » وبتوفير حافز اقتصادى للإبداع الفكرى وبالسماح للميدعين بالكشف عن 
معلوماتهم بوضوح ‏ على سبيل ال مثال فى مسألة براءة الاختراع ‏ يمكن للمنتج والستخدم أن 
يستفيدا من ذلك . كما سيؤدى ذلك إلى تعزيز الاقتصاد والرقاهة الاجتماعية بيصورة شاملة. 


النظرية الاقتصادية الأرثوذوكسية الد 
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بموجيها نجد أن سلوك تعظيم المكسب الاقتصادى وقوانين التشغيل الحرة للعرض والطلب 
بالأسواق الخاصة سيؤدى إلى نتائج أفقضل ٠»‏ والذى يضمن الانتشار هو السماح بإصدار تصريح 
باستخدام الإبداع مقابل تسديد مبلغ مالى » وبشرط أن تكون الحماية مؤقتة . 

على أرض الواقع نجد الأمور مختلفة ؛ ففى معظم المجالات تلعب الملكية الفكرية 
دورًا ضئيلاً للغاية ‏ هذا إن كان لها أى دور فيما يتعلق بالاختراعات أو الإيداعات أو 
الأعمال الفنية . وطبقًا لدراسات تجريبية يتضح أن حماية الملكية الفكرية تقدم إسهامًا فى 
عدد محدود من الصناعات مثل الأدوية والكيماويات والبترول؛ حيث تكون المعلومات بالفعل 
قابلة للتصنيف» وحيث تتطلب الاختراعات استثمارات ضخمة . وفى معظم المجالات 
الأخرى تشكل حماية الملكية الفكرية تكلفةوليس منفعة؛ لأنها تؤثر فى تبادل الأفكار 
والمعلومات وتبعد الموارد عن الأنشطة الإبداعية الفعلية 22-3: 2002 ,1(0052310ع8/13) 


(825511:0م . 


وتفيد التريبس إلى حد كبير الشركات العابرة للحدود القومية خاصة فى الصناعات 
الدوائية والموسيقية والسينمائية . وبافتراض أن الاستثمار يجب أن يكون خاصًا » فإن 
الشركات الكبرى ريما تكون الوحيدة المالكة لموارد تؤهلها للاستثمار فى مجالات البحث 
والتنمية والإنتاج ٠‏ لأن ذلك يتطلب رؤوس أموال ضخمة (وتتضمن التكلفة أيضًا السسويق 
والتوزيع لمنتجات قد يكون لها طابع احتكارى كما هو الحال فى صناعة السينما) » كما 
تستطيع الشركات الكبرى شراء يراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات من فاعئلين 
أصغر أو حتى من ورثتهم وإن لم يكن لتلك الشركات أى دخل أو فضل فى ظهور تلك 
البرا؛ت» وفضلاً عن ذلك فإن الشركات الكبرى وحدها هى التى تستطيع أن تحمى الملكية 
الفكرية أو أن تملك القدرة المالية على إنفان حقوق هذه الملكية » لأن التكلفة القانونية لتحقيق 
ذلك تكون فى أغلب الأحوال باهظة » وبكل الأحوال فإن القدرة على التشغيل فى مختلف 
الدول وعبر مختلف المناطق تمثل فائدة إضافية . 


وكلما كان هناك نظام قادر على حماية الملكيات الفكرية الخاصة وضمان تدفق دخل 


منهالمدة تصل إلى 50 عامًا أو تزيد» زادت موارد الشركات التى لديها حقوق الملكية 
الفكرية؛ حيث ستركز أنشطتها استئجار محامين لتحصيل مستحقاتها المالية . و 


115 


سبيل المثال » فإن أكثر خط إنتاج بها بشركة ” تكساس إنسترومنتس ” لديه الآن تراخيص 
براءة» وقد زادت شركة ” أى . بى . إم " دخلها من حصيلة منم الرخص من ٠١‏ مليون 
دولار أمريكى فى عام ١44٠‏ إلى مليار دولار قى ٠٠٠١‏ (29 :.1010) . وتستطيع الشركات 
الكبرى استخدام هذا الدخل فى رقع دعاوى قضائية والاستحواذ على المزيد من الملكيات 
الفكرية » ووجود نظام ملكية فكرية صارم له “ معايير عليا ومتعددة “ » يعنى ضمنيا وجود 
رغبة دولية فى الاستحواذ على ال ملكية والسلطة الاقتصادية » من هنا كان القانون الدولى فى 
صف المزيد من الاحتكار فى عدد من الصناعات الرئيسية » وفى غيبة إجراءات موازية من 
الطبيعى أن تكون النتيجة وجود عالم يستحوذ فيه عدد قليل من الشركات الخاصة على 
التكنونوجيا والمعرفة والثقافة . 
ولا عجب فى أن الشركات العابرة للحدود القومية» خاصة تلك التى تتخذ من 
الولايات المتحدة مقرا لها » كانت وراء مبادرة نقل حقوق الملكية الفكرية من نظام الأمم 


ع 


المتحدة إلى الجات . وبعد تحقق ” الإجماع ” بين شركات الأعمال الكبرى والحكومة 


الأمريكية و ”تحول المنتدى ” جاءت مفاوضات للتريبس “ التى شهدت وصول استخدام دوائر 
| الإجماع إلى مستويات عليا ” (167 :2002 ,10283105) . هذا الأسلوب فى المقاوضات 
سيط :فقوي التجازة الفبزى :الت حدتل أولاً وأخيرًا'فن الولايات التحدة والأتحاد الأوروين 
تفرض على بقية الدول إجماعا تتوصل إليه . وفى مفاوضات التريبس كانت دول “ كواد ” 
(الولايات المتحدة والدول الأعضاء بالمفوضية الأوروبية واليابان وكندا) هى أولى الدول المنضمة 
لدعم أجندة الأعمال الأمريكية » بعدها انضم العديد من الدول إلى الاجتماعات غير الرسمية 
التى جرى فيها مزيد من التطوير والتنقيح للأجندة الأمريكية . 

لكن دولا نامية كثيرة واصلت اعتراضها على تلك المقترحات» من بينها الهند 
والبرازيل والأرجنتين وكوبا ومصر ونيكاراجوا ونيجيريا وبيرو وتنزانيا » واستخدمت 
الولايات المتحدة التهديد بفرض عقوبات تجارية ثنائية على خمس من تلك الدولء وكان كل 
اتفاق ثنائى تبرمه مع كل منها يزيد تلك الدول قربا من التريبس . كما استخدمت الولايات 
المتحدة ضد البرازيل والهند ما سُّمى بأحكام ” سوبر 01 ” (منذ الثمانينيات من القرن 
الاضى تطيق الولايات المتقحدة على نحو قردى ما تعقيره تجارة عادلة . وتكون بذلك قد 
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استغلت صلاحيات المادة 0١‏ باتفاق التجارة المبرم فى عام 14174 لفرض إرادتها وشروطها 
على الدول الأخرى) . وفى عام ١988‏ فرضت الولايات المتحدة عقوبات جمركية على 
البرازيل ؛ وفى النهاية حصلت على ما تريد : أصبحت التريبس جزءًا من منظمة التجارة 
العالية (169-72 :110 . 

التريبس تشوه وتفسد عمليات تنمية التكنولوجيا والثقافة » ويحدد رجال القانون 
والنظام المعقد لحقوق الملكية أتواع التكنولوجيا التى تستحق التطوير أو التنمية » كما أن 
الاتصال الحر بين الباحثين والفنانين مقيد جزئيًا فى عدد من المجالات ؛ حيث يتعين على 


المعاهد التعليمية أن تدفع فاتورة أعلى للحصول على حقوق الطيع » كما أن شركات الإعلام 
والدعاية الكبرى مدينة بنصيب متزايد للتراث الثقافى العالمى » والشركات الغذائية وشركات 
الأدوية الكبرى التى ربما تملك براءات الاختراع المرتبطة باكتشاف معظم الجينات ؛ وعليه 
فهى التى تشكل الحياة على هذا الكوكب . 


ولكن من وجهة نظر الدول التاميةء (انظر : ,21101105 20027 ,01كآ1 

(2002 ,متتقلة0<1) :2002 فإن التريبس ما هى إلا شكل مطوّر من مؤسسة عمرها قرن. تزيد 

من اعتماد الجنوب على الشمال وتعمقه ؛ فالموارد يتم تحويلها من الجنوب إلى الشمال الذى 
فى اللكية الفكرية حول العا 


وتتحكم مصالح دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية   )2013)01(‏ وخاصة الولايات 
المتحدة فى عمليات اختيار رؤساء اللجان والأمين العام » وهناك ميل للاعتماد على الرئيس 
كوسيط وميسر للتفاوض فى غياب قواعد واضحة تحكم مثل هذه الإجراءات » كما أن هناك 
مسائل فنية مثل توقيتات عقد الاجتماعات الوزارية وأماكنهاء كذلك فإن طبيعة المساعدات 
الفئية لا تكفل المساواة فى المشاركة بالنسبة للدول الفقيرة » وفى بعض الحالات لا يكون مفاوضو 
دول الجنوب على دراية كاملة بجدول أعمال الاجتماع أو كل تفاصيله . بالإضافة إلى أن أمائة 
منظمة التجارة العالمية ليست مخولة وريما لا تقدر على منح دول الجنوب مستوى التمثيل أو 
المساعدة التى ترغب فيها لتكون على قدم المساواة مسع دول الشمال (2001 ,نه!1[2111) . 
ونتيجة لذلك كله . فإن عدم تمائل القوى خارج الإطار الرسمى لمنظمة التجارة العالية يترجم إلى 
عمليات اتخاذ قرار فى إطار امنظمة . 
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وبرغم اختراق الأرثوذوكسية الاقتصادية والضعف الهيكلى المنظم» فإن الدول الناميةء 
فيما يختص بمسائل معينة» التزمت بموقف محدد وواضح يخالف الموقف الذى يدعو إليه 
الغرب» ريما لم تكن نديها القدرة على تحدى المنطق الأكثر عمقا لمنظمة التجارة العاللية » إلا 
أنها على سبيل المثال نجحت فى إعاقة تبنى إحدى المواد الاجتماعية (يشأن العمالة). كما 
طاليت بوجود حقوق ملكية خاصة تحظى بالحماية فى مجال الرعاية الصحية (براءات الاختراع 
وحقوق الملكية) » غير أن نفوذ دول الجنوب يبدو مقصورا على رد الفعل السلبى إزاء بععض 
الموضوعات : وفضلاً عن ذلك فإن مواقف دول الجنوب كانت دائمًا متماشية مع المبادئ 
الأساسية للأرثوذوكسية » وفى مسألة معايير العمالة كان موقف الدول النامية فى واقع الأمر 
أكثر أرثوذوكسية من موقف الولايات المتحدة . 

من المنظور الديمقراطى تمثل منظمة التجارة العلملية مشكلة لسببين رئيسيين : الأول 
مرتبط بالطييعة غير الديمقراطية لممارسات ” تحرير التجارة “ التى تنفذ من خلال المنظمة » كما 
أن مبدأ الإجماع ما هو إلا عتصر واحد من عملية معقدة لوضع جدول الأعمال والتحضير واتخاذ 
القرار . وإذا حاولنا أن نجعل لهذا الكلام معنى؛ فليس هناك أى مكون ديمقراطى فى هذه 
العملية . وفضلاً عن ذلكء فإن أى نظام ديمقراطى حقيقى يقوم على مناقشات مفتوحة لقضايا 
حقيقية يليها اقتراع سرى بأغلبية الأصوات بدلا من التكتم على جداول الأعمال سرية وإجماع 
عام ظاهرى . وتتعلق المشكلة الثانية بالتأثير القوى للعديد من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية » 
هذه الاتفاقات تنحو فى أحيان كثيرة إلى طرح موضوعات محلية تحت غطاء من إجراءات 
ديمقراطية نسبيّاء كما أنها ترسخ نموذجًا معينًا من الليبرالية الجديدة فى إطار قانون دولى 
مفروض بالقوة ويتعذر إلغاؤه » ويتم ذلك بأسلوب يبدو وكأنه دائم وبالتالى دستورى ١‏ وعليه فإن 
منظمة التجارة العاللية تضع قيودًا على مجال ومصداقية الأنظمة الديمقراطية الموجودة » وفضلاً 
عن ذلك فإن التظام التجارى متعدد الأطراف يبدو وكأنه يلغى قواعد ومبادئ غيره من الأنظمة 
المؤسسية متعددة الأطراف مثل الأنظمة العالمية لحقوق الإنسان والبيئثة والتنمية المستدامة 9 


حتى وإن كان ذلك لا يتم بصورة كبيرة . 


00 


مقترحات للإصلاحات الديمقراطية فى منظمة التجارة العالمية : 


من-المجالات فى السنوات القليلة الماضية 9 ٠‏ كما قدمت منظمات المجتمع المدنى الكثير من 
التقييم النتقدى ومقترحات الإصلاح منظمة التجارة العالمية ”'؟, واتجاه النقد الذى تتبناه 
حكومات الدول النامية واضحء وهو استحواذ عدد قليل من الحكومات (كواد 01130) بالتحديد) 
على كل الصلاحيات . وتشمل مجموعة “ كواد ” هذه؛ الدول الأعضاء الكبرى بمنظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية » وبالاضافة إلى هيمنة ” كواد “ تنتقد منظمات المجتمع المدنى التأثير غغير 
المتوازن لمجموعات الأعمال العابرة للحدود القومية فى وضع جدول أعمال منظمة التجارة 
العالمية. 


ما الذى يمكن عمله حتى تتحقق المساواة بدرجة أكير لكل الأعضاء ء أو حتى لكى 
يصبح النظام فى مجمله أكثر شفافية وعدالة وديمقراطية ؟ على خلاف الآمال والطموحات 


المرجوة من التصويت بالأغلبية ‏ يبدو أن غالبية دول الجنوب الحالية ليس لديها رغبة فى إلغاء 
ميدأ الإجماع. 


النبذة السابعة 
اتفاقية الجاتس 0475 : الاتفافية العامة للنجارة فى الخدمات 
من الواضح أن الاتفاقية العامة للتجارة فى الخدمات 157 3/4)) من أهم اتفاقيات 
منظمة التجارة العالية . ومثل اتفاقية التريبس ( 1141125) جرى التفاوض بشأنها فى تكتم. 
إذ إنها لم تعرض للتقاش العام خلال جوله أوروجواى (2)1986-94 ودخلت حيز التتفيد 
فى يناير /كانون الثانى ء ولكن طبقا للخطة الأصلية فإن المفاوضات الأساسية بشأن 


تحرير التجارة فى الخدمات لم تبدأ قبل عام ٠٠٠١‏ . 


تغطى الجاتس مساحة واسعة للغاية من النشاط الاقتصادى أو “من المهد إلى 
اللحد”: وتشمل الجاتس الصحة والتعليم ومجالات تبدأ بتوزيع المياه : وتصل إلى الاتصال 
اتفاقية واسعة المجالب 


عبر الأقمار الصناعية ؛ والجاتس حيث إن هدفها البعيد هو 
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"تحرير” معظم أو كل تلك المجالات . ويترجم التحرير إلى الخصخصة والتوجه نحو جعل 
كل الأشياء ذات طايع تجارى ٠‏ فالإمداد بالمياه والنقل والمدارس والجامعات والمستشفيات 
والمكتبات على سبيل المثال» كلها أمور قد يكون من الضرورى بيعها بهدف زيادة أرباح 
الشركات الخاصة التى هى فى أغلب الأحيان شركات غربية عابرة للحدود القومية + وعلى 
الرغم من أن عمل السلطة الحكومية مستثنى من اتفاقية الجاتس » فإن بعض الإدارات العامة 
الحرة فى الخدمات . 

ويعتمد منطق الجاتس على الأرثوذو كسية الاقتصادية التى تزعم أن تحرير الأسواق 
ومحدودية المنافسة تزيد من الفعالية ء» ستنخفض الأسعار ويتحسن الأداء الاقتصادى للفاعلين 
وسيصبم سئوكهم أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ به » وستكون محصلة كل ما سبق تيسير وجود 
الاستثمارات متعددة الجنسية والمفترض بالطبع أنها ستكون ذات فائدة بصفة عامة وبالنسبة 
للدول التى تعانى من تقص فى الموارد الضرورية للاستثمار بوجه خاص. وبذلك أصبح تحرير 
الخدمات عنصرًا رئيسيًا فى العديد من استراتيجيات التنمية (2003:5 710/) . 

وعنددا أصبحت الجاتس معروفة على نطاق أوسع » تمثل رد الفعل فى ذعر مفاجئّ 
خاصة بين عدد من المنظمات غير الحكومية . ريما كانت تعنى نهاية للخدمات العامة أى 
صفعة أخيرة لنظام دولة الرفاهة . والسؤال الآن هو: هل عملت الحكومات فى الخفاء على 
الالتزام ببرنامج خصخصة ليبرا جديد ) وريما راديكال 3 يعفيها من الخضوع لنظام 
محاسية ديمقراطى أو - وهو الأهم ‏ يقضى على أى إماكنية لتغيير أى وضع مستقبلا ؟ 5 

الهجوم المضاد جاء سريعًا 2 وبدلا من قصص وروايات الرعب 5" أصبح من الضرورىق 

أن يعتمد النقاش على وقائع” (2 :1510) » ودافع مايك موور 2/0016 ع»!8/1 المدير العام 
لنظمة التجارة العالمية (2002) عن الجاتس بقوله إن القرارات فى المنظمة تتخذ اعتمادًا 
على توافق آراء حكومات كل الدول الأعضاء » وإنه لا يمكن إجبار الحكومات على التعهد 
بانفتاح خدماتها العامة » وأضاف إن الخطوط الإرشادية للتفاوض تؤكد بوضوح أن لحكومة 
كل دولة عضو الحق فى اختيار القطاعات التى ترغب فى تحريرها » كما أن الخدمات التى 
أسائن غير تجارى» تثناة بكل وضو. من مجال التفاوض . وأوخ 
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موور أن لكل حكومة ‏ كطرف مفاوض ‏ الحق الكامل فى تحديد الخدمات الى ترغب فى 
فتحها للمنافسة الأجنبية وشروط تنفيذ ذلك وتنظيم الإمداد بالخدمات بما يتلاءم مع أهداف 
سياساتها القومية . 

صحيح أن هناك اعترافاً فى ديباجة اتفاقية الجاتس بحق الدول الأعضاء فى وضع 
لوائح » أو إدخال لوائح جديدة بشأن إمداد الخدمات فى أراضيها ويما يتماشى مع أمداف 
سياساتها القومية ‏ وذلك باعتبار عدم تمائل درجات تنمية لوائح الخدمات فى الدول وعدم 
تماثل الحاجة الخاصة للدول النامية فى ممارسة هذا الحق ., إلا أن سكوت سينكلير 
]لة 511 50011 وجيم جرايشابير - أوتو 06171653261-01160 11177 (2002) أشارا إلى 
عدة أسباب تجعل ما ذكر ليس الحقيقة كاملة. 

أولاً : خلال المفاوضات التى سبقت اتفاقية الجاتس حددت الحكومات التزاماتها 
بشأن تحرير الخدمات (خصخصة الخدمات و جعلها تجارية) . كما تعهدت كل دول منطمة 
التعاون الاقتصادى والتنمية ‏ (0190)01) - بالوفاء بالتزامات فى ٠١‏ قطاعًا على الأقل من 
إجمالى ١1١‏ قطاعًا . كما تعهدت كل دولة عضو فى منظمة التجارة العاللية بخصخصة 
عدد قليل من القطاعات على الأقل أو جعل تلك القطاعات ذات طايع مريح تجاريًا 
(2002 ,801138 الجدول الأول) . هذه القوائم وما يتعلق بها من جداول زمنية. ملزمة 
من التاحية القانونية؛ كط مارمنت الولاياق القحدة ومؤمسات رويشوة ووذة فقون على 
الدول التى اعترضت على المطاليات بالموافقة على مزيد من التعهدات 200 512121817) 
(26-8 :2002 ,00 تعطق طوع011) . 
ثَانِيًا : ستظل الدول الأعضاء تحت مزيد من الضغوط المتواصلة لكى تكون أكثر 
تحررًاء وتسمم اتفاقية الجاتس بإقامة سلسلة جديدة من الاجتماعات أو الزيارات تستهدف 
تحرير تجارة الخدمسات ”ومن منظور تحقيق مستوى أعلى من التحرير” 
1100 ,عواعتائلظ :ااتعجتعع روذ 15ل86تا)). 


ثالتًا : ما يطلق علية اسم ” أشكال أو نماذج التفاوض الأفقية ” الذى تدعو إليه لجنة 
التجارة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية» سيطبق مستوى الدول الأعضاء 
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وقطاعات أو أشكال الإمدادء وبذلك سيتعين تحرير أى إجراءات لا تكون منسجمة مع الإطار 
الأشمل (28-30 :1010) . وبرغم عدم إمكانية ضم أى خدمات تلقائيًا إلى قائمة الخدمات 
الخاصة بكل دولة ومواعيد تنفيذها .. وبرغم إمكانية تطبيق إعفاءات من حيث المبدأ » فإنه 
يتعين ألا تزيد مدة الإعفاءات المقررة على عشرة أعوام . وفى كل الأحوال يتعين أن تخضع 
تلك الإعفاءات للتفاوض فى جولات قادمة ويخاصة تحرير التجارة (اتقاقية الجاتس : ملحق 
المادة الثانية بشأن الإعفاءات) . ويتطلب تحديد الإعفاءات والدفاع عنها الكثير من الموارد؛ 
لأن ذلك يعتمد على حكومات تعرف كيف تطبق الإعفاءات كما تعرف أفضل موعد لتطبيقها. 

رابعًا : على الرغم من إمكانية التراجع عن أى من الالتزامات الحالية من حيث 
المبدأء قإن تنفيذ ذلك يكون فى الأغلب صعبًا » وريما يكون ياهظ التكلفة » فعندما يكون 
هناك قطاع معين يضم بعض الخدمات الأجنبية » فإن اختيارات السياسة المحلية ستكون 
محدودة بموجب اتفاقية الجاتس . ولن يسمح سوى بالوضع الراهن أو بمزيد من التوجه 
نحو التحرير ؛ ويتضمن الانسحاب أو التراجع عن الالتزامات دفع تعويضات الحكومات 
الأجنبية نيابة عن أى مانح أجنبى للخدمة قد يتضرر فى أى قطاع نتيجة للتراجع عن التزام 
ما » وإذا لم يتم التوصل إلى حل لهذا الأمر من خلال مفاوضات » فريما يتطور الأمر إلى 
فرض عقوبات تجارية تشمل المنقجات الزراعية والصناعية . ويمثل التراجع عن توجه سابق 
يتحويل الخدمات إلى “ سلع تجارية “ أمرًا أكثر صعوبة » فالحكومة التى تسير فى هذا 
الاتجاه سوف تصطدم » ليس فقط يقواعد منظمة التجارة العالمية» بل أيضًا بكتلة سياسية 
قوية مشكلة من العديد من مانحى الخدمات الأجانب .01121261 لصة عتداعمز5) 
(2002:33-48 ,0110 


فى عام 1444 منحت اتفاقية الجاتس سلطات تشريعية شبه دستورية لتلك 
الحكومات (أو بالأحرى للمفاوضين الممثلين لوزراء التجارة فى تلك الحكومات) التى كانت 
تحبذ خصخصة الخدمات آنذاك» لكن هذه السلطات مازالت متاحة للمفاوضين التجاريين 
الحاليين والمستقبليين . وبذلك تكون الجاتس قد أحدثت تحولاً فى الإجراءات الديمقراطية 
المتعارف عليها داخل الدول . ومستقبلاء سيكون بمقدور أى حكومة يمينية ترغب فى المزيد 
من خصخصة الخدمات أن تقيد كل الحكومات التى تخلفها (40 :.1010) . 
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خلال المؤتمر الوزارى الرابع لمنظمة التجارة العالميية ‏ الذى عقد بالعاصمة القطرية 
”الدوحة” فى الفترة بين التاسع والرابيع عشر من نوفمبر /تشرين الثانى ٠٠١١‏ تم الاتفاق 
على جدول أعمال محدود للغاية بالنسبة للجولات التالية فى المقاوضات يشان الخدمات» 
والتى تهدف إلى تعميق وتوسيع المجالات التى تشملها الجاتس » كان الموعد النهائى لتقديم 
العروض البدئية هو ”١‏ مارس/ آذار 7٠٠١‏ »ء كما كان من المقرر بدء المفاوضات فى مطلع عام 
. ويبدو أنه بعد الجولة الجديدة تم اتخاذ قرارات بشأن عدد أكبر من الأمور المتعلقة 
بحكومات المستقبل » كذلك بسبب الجاتس يتجه الحكم اللييرالى الديمقراطى داخل 
الدول» بدرجة أكبرء إلى أن يكون مجرد طقوس رسمية تُمَارسَ دوريًا خلال الانتخابات ؛ 
واعتمادًا على الاستنتاج من سلسلة ملاحظات عن التطورات الحالية » يمكن توقع الشكل 
الذى قد يتحول إليه العالم خلال عشرة أعوام . وريما يشهد العقد القادم التوصل إلى اتفاق 


جديد للتجارة يسمح بعرض المقاعد البرلانية أو المناصب الوزارية للبيع» وأن يفوز بها 


يقول أميلكار ناليكار ئة!11311 عة!]تدمدث (14 :2001) إن الاجماع فى المفاوضات 
التجارية يجرى التوصل إليه من خلال دمبم مدخلات كل الأطراف» وفى نهاية الأمر توافق كل 
الأطراق على الأقل على حد أدنى من المطالب المشتركة يُمكنهِم من "التعايش مع” وضع ما . 
إذا وضعنا فى الاعتبار ما يهيمن من علاقات القوى غير المتوازنة؛ فريما يأتى الخوف من أن 
يضيع صوت العديد من الدول النامية فى الإطار الأشمل لعملية اتخاذ القرار بالإجماع . 

ومع ذلك تقدم عدد من الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية بمقترحات بهدف زيادة 
الشفافية بالنسية للإجراءات الفعلية للمنظمة ؛ بعض هذه المقترحات يتضمن فرض قيود على 
عدد أقل من الوثائق فى المستقبل ٠»‏ وتقليل المدى الزمنى لإزالة القيود المفروضة على الوثائق 
المقيدة. وجعل اجتماعات المنظمة علنية . وبث تلك الاجتماعات عبر الإنترنت. وعقد المزيد من 
الندوات للمنظمات غير الحكومية . وقطمًا » سوف تفيد كذلك الدول الصغيرة النامية التى لا 
تستطيع إرسال وفود كبيرة للمؤتمرات ‏ أو تلك التى لا يوجد لها ممثلون مقيمون فى جنيف - 
سوف تفيد من إتاحة المعلومات بشأن مفاوضات المنظمة على الإنترنت '" . 
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تكمن مشكلة نقص الشفافية فى أن الذين يضعون جدول أعمال منظمة التجارة العالمية 
لا يستمعون فى أغلب الأحيان إلا إلى شسرائح معينة مهتمة بمجال الأعمالء فيما يبدو أن 
المجتمع المدئى والبرلانات ليس لهسا صوت كاف . وكما هو الحال فى إدارة التجارة فى 
الاتحاد الأوروبى 5 لا تفرق منظمة التجارة العالمية بين منظمات المجتمع المدنى والكتل الممثلة 
لرجال الأعمال ء وهو الأمر الذى يعمق من عدم التساوق بين اعتبارات المصلحة العامة والمصالح 
التجارية الخالصة قصيرة الأجل » وبذلك تبدو أهمية تبنى خطة تفويض ديمقراطية تسمح 
بمشاركة كل قطاعات المجتمع المدنى؛ ومن حيث المبداً ء فإن اتفاقية منظمة التجارة العالمية 
توفر الأساس لبدء التفاعل مع النظمات غير الحكومية . ويأخذ المجلس العام لمنظمة التجارة 
صلاحياته وفقا للفقرة الثانية من المادة الخامسة بشأن مراجعة العلاقات مع المنظمات غير 
الحكومية (138-9 :2000 .21 اع ,ماع82 '0) . 

بعض دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تقر بأن “العملية التحضيرية” فى إطار 
منظمة التجارة العالمية ليست نزيهة بدرجة كاملة ٠»‏ وكان الرد هو ضم دول جديدة إلى مجموعة 
الكواد أو إلى مجموعة العمل فيما يسمى “ بالغرفة الخضراء ” أو اللجان » اقترحت المكسيك 
تحويل ” الغرفة الخضراء ” إلى غرفة أكثر شقافية وتمثيلاً للدول تسميها ” الغرفة الزجاجية “ 
يجتمع بها ١١‏ / من الدول الأعضاء باللنظمة (كانوا 4" دولة عند تقديم الاقتراح) . غير أن 
“مبدأ دولار واحد /صوت واحد” القائم بالفعل يظل له دور ؛ فهناك ١١‏ دولة هى صاحبة أعلى 
الحصص فى المنظمة ستكون أعضاء دائمة (2000 ,1/5[1ا1412[6) » واقترحت كندا تشكيل 
لجنة جديدة على أساس التمثيل الإقليمى» وأن تكون العضوية دورية وليست دائمة» كما أوصت 
اليابان بإئشاء مجلس استشارى يكون أكثر تمثيلا للدول الأعضاء » وخرج الاتحاد الأورويبى 
بفكرة إنشاء كيان تحضيرى تُمَثّلُ فيه كل الدول بصورة أكثر عدلاً . والافتراض هو أن أى إجماع 
يصدر عن منظمة التجارة العالمية يتعين أن يعكس مصالح واراء اللدول المختلفة بكل وضوح » 
ولهذا يتعين مشاركة عدد أكبر من الدول الأعضاء فى إعداد جدول الأعمال والقرارت الرئيسية 
المزمع اتخاذها فى أثناء الاجتماعات الوزارية (لزيد من التحليل المفصل لمقترحات الإصلاح تلك 
انظر: (2001 رهق تاتةل) . 
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وعلى سبيل المثال اقترح المفاوض التجارى الهتدى السابق إس . بى ,شوكلا - 
1نط5.2.5 (40 :2001). “منظومة جماعية للمفاوضات ” على غرار مؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية - (17200141 -. ومن المتاح أيضًا تغيير المبدأ الرئيسى لاتخات القرار ؛ فإذا 
كان اتخاذ القرار يتم عادة عن طريق التصويت فى إطار أغلبيات خاصة:ء فإن اتخاذه على 
المستوى غير الرسمى قد يكون أقل أهمية (انظر : 1997 ,0005 ) » وكثيرًا ما كان يتم 
تداول اقتراح بأن يكون لبرلانات الدول دور فى عمل منظمة التجارة العالمية . وعلى سبيل المثال 
اقترحت كل من الشبكة الأفريقية لمفاوفات التجارة ومبادرة جنوب وشرق أفريقيا 
للمعلومات والمفاوضات التجارية » (2000 ,1411111 5) اقترحت إنشاء مجلس برلمانى مرتبط 
بالمؤتمرات الوزارية لنظمة التجارة العالية. وهناك اقتراح مشابه من شأنه جعل المنظمة خاضعة 
بدرجة أكبر للمحاسبة » وهو تقديم آلية للتحقيق فى الشكاوى المقدمة ضد امنظمة . تقدم يه 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ‏ 10101107 . وتضطلع الآلية المقترحة بالتحقيق فى حالات يزعم 
فيها انحياز عمليات المنظمة لطرف ما » كما يمكن توظيف الآلية فى التحقيق فى حالات 
تكون فيها المنظمة متهمة بانتهاك حقوق الإنسان (109 :1999 .”1[8/101) . 

“كذلك كانت منظومة تسوية المنازعات عرضة للنقد ”© » وحسب تقرير” 
0 ,1831171 5” تيت أنه خلال خمسة أعوام من عمل منظمة التجارة العاللمية » لم يكن 


النظام المتبع بها متوازنًا ولا عادلاً بالنسبة لدول الجنوب . 


الملحة لتحسين درجة حصول الدول الفقيرة على الخدمات القانونية والمهنية اللازمة للتوصل إلى 
درجة عادلة من الموضوعية » فى أثناء جلسات الاستماع فى إطار كيان تسوية المنازعات 
(2000 3104 ). فأطراف المجتمع المدنى التى تؤثر فيها المناقشات فى جلسات 
الاستماع 50 أن تكون حاضرة» ويمكن تحقيق هذا الإصلاح دون الحاجة لإجراء تعديلات 
قانونية ؛ لأن المادة 5-١‏ من تفاهم منظمة التجارة العالمية بشأن القواعد والإجراءات التى تحكم 
آلية تسوية المنازعات » تنص على أن اللجان المختصة يمكنها السعى للحصول على معلومات من 
أى مصدر مناسب » كما يمكنها استشارة الخيراء فى أوجه معينة تتعلق بالوضوع المطروح للنقاش 
(2000:138 ,.1هة أء ,معء 8" 0) . كما أن محكمة العدل الدولية يمكنها بالأساس توفير 
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مساحة أكثر ملاءمة بالنسبة للمتازعات التجارية فى إطار المنظمة » على نحو أفضل مما تقوم به 
لجان التحكيم الخاصة المشكلة من خبراء تجاريين ‏ 
جانب يمكن زيادة مستوى الشفافية وتمثيل الأطراف فى العملية التحضيرية » ومن جانب اخر 
يمكن جعل مفاوضات المنظمة ومنظومات صنع القرار وتسوية المنازعات بها أكثر عدلاً 
وديمقراطية » كما يمكن مراجعة المنطق الأساسى “ لتحرير التجارة “ . ويرى دانى رودريك 
1001116 102111 أن هناك العديد من استراتيجيات التطوير المفيدة على نحو ما اعتمادًا على 
الإطار السياسى العالمى ؛ لذا فإن استقلالية السياسة فى التجريب مع مؤسسات مختلفة أمر 
ضرورى ويمثل شترطا أساسيًا لتقرير المصير الديمقراطى . ويضع رودريك (27-33 :2001) 
خمسة مبادئ قد تمكن دول العالم من التمسك بقيمها الخاصة وتحقيق أهداقها التنموية : 

[1] التجارة وسيلة لتحقيق غاية وليست غاية فى حد ذاتها . 

[؟] للدول الحق فى حماية مؤسساتها الخاصة وأولوياتها التنموية . 

[*] يتعين أن تسمح القواعد التجارية بتنوع المؤسسات ولمعايير القومية . 

[5] لاحق لدولة ما فى أن تفرض ما تفضله مؤسساتها على دول أخرى . 

[6] لا يمكن للدول غير الديمقراطية أن تحصل على الامتيازات القجارية نقسها التى 

تحصل عليها الدول الديمقراطية . 

إذا طبقت المبادئ السابقة على عملية تحرير التجارة فى إطار منظمة التجارة العالية» 
شوق يتضمن' ذلك 'إطلاحات كيرئى. + قدلا من اشقران التقاوفن على سييل_المثال يشان جادة 
اجتماعية عالمية عامة واحدة فقط » ستكون هناك مساحة للدول المختلفة لزرع نماذجها الخاصة 
بعيدًا عن خلفيات تلك الدول التاريخية أو اللستوى الذى وصلت إليه كدول صناعية أو ما تفضله 
مؤسساتها الخاصة . كما يصلح تطبيق تلك المبادئ ‏ على سبيل المثال ‏ على دول فى أورويا 
والاتحاد الأورويى. وفى إطار مجموعة قواعد تجارية عالمية ” معقولة ” يكون للدول الصناعية 
حق أكبر فى حماية نظمها الاجتماعية الخاصة فى مجالات مثل العمالة والمعايير الييئية 
والرفاهة والمجتمعات الريفية والصناعية . كما تستطيع الدول النامية أن تتبنى ممارسات 
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مؤسسية مختلفة (28 :31540) . ويرى رودريك فى حقيقة الأمر ضرورة تطوير مادة ” الحماية ” 
من مخاطر التجارة الحرة فى إطار منظمة التجارة العالمية وتحويلها إلى آلية أشمل تسمم للدول 
بالاختيار بين الانضمام إلى منظومة تحرير التجارة أو عدمه . بدلا من فرض قواعد صارمة 
مؤقتة» ولا تزيد مدة العمل بها عن عام واحد من أجل الحماية من مخاطر تحرير التجارة . 

ويرى رودريك كذلك ضرورة التعامل بصورة مختلفة مع مختلف الدول ؛ فالدول الأقل 
نموًا يكفيها نظام تجارى مثل الجات ٠»‏ إذ إن مبدأً الدولة اللقضلة قد يسمح لها بدخول الأسواق 
العالمية فى الوقت الذى تطور فيه مؤسساتها الخاصة وقطاع الصناعة بها فى ظل فيود حمائية ؛ 
وربما تكون منظمة التجارة العالمية أفضل بالنسبة لباقى الدولء حيث إنها تتطلب تبادلاً أشمل 
فيما يتصل بالتجارة بينها » وتشجع “ الية الاختيار ” على التنوع . فالتجارة وسيلة لتحقيق 
غاية وليست غاية فى حد ذاتها . ومثل هذه الغايات يتعين أن تقرر السعى إليها وسائلٌ حشد 
ديمقراطية » ففى إطار تنمية شاملة أو استراتيجية سياسية تحظى بدعم ديمقراطى واسع داخل 
دولة ما » قد يكون تطبيق الية الاختيار تلقائيًا » وإذا كان ذلك محل شك فإنه يتعين على جهة 
تحقيق السعى للحصول على شهادة كل الأطراف ذات الصلة؛ وتحديد مدى وجود دعم واسع 
وكاف لمارسة آلية الاختيار أو الحماية محل الشك (31-2 :1010) . 

لا يقول رودريك ذلك صراحة أو بوضوح تام . إلا أن المبادئ الخمسة التى حددها تبدو 
ضد منطق التوسع فى التجارة الحرة * . ودعت دول عديدة من الجنوب إلى الحد من 
الموضوعات التى تتم مناقشتها فى منظمة التجارة العالمية . وكاتت دعاوى تلك الدول قائمة على 
أسس مختلفة سواء جِرَئيًا أو كلياً. هل يتعين الحد من مجال المنظمة ؟ يمكن صياغة مثل هذا 
السؤال بلغة الديمقراطية العالمية . وفى عالم افتراضى يكون فيه الوصول إلى الأسواق وحقوق 
الدول ذات السيادة فى الحكم والتشريع ورسم السياسات مطالب عالمية. هل يتعين وضع قاتون 
عام شامل فى منظمة “تجارة حرة “ ؟ (362-3 :.1610 .04) . الإجابة ينبغى أن تكون ” لا ”؛ 
حيث إنه فى السياسة الديمقراطية يتعين أن يخلو الخطاب والفعل من التركيز على منظور 
خاص أو محدود مثل ذلك الذى تفرضه “ التجارة الحرة “. 

وحيث إن المئتديات وساحات السياسة الديمقراطية العالمية الأخرى أصبحت على ما 
يبدو هى المفضلة . فإنه يتعين الحد من مجال منظمة التجارة العالمية . وعليه يتعين تنحية 
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اتفاقية مثل “الجاتس” تمامًا » أو على الأقل إعادة النظر فيها يصورة شاملة عير التقاوض » كما 
ينبغى الفصل تمامًا بين نظام التجارة فى الخدمات ومشروع تحرير وخصخصة الخدمات» وأن 
تظل القرارات السياسية المتعلقة بتنظيم الخدمات بعيدة عن الدول وغيرها من المنظمات العامة 
سواء قومية أو إقليمية » وفضلاً عن ذلك يتعين مراجعة ” التريبس " لجعلها أكثر ملاءمة لنشر 
التكنولوجيا والاتصالات الحرة ٠‏ بل إخراج ” التريبس “ من تحت عباءة منظمة التجارة العالية 
وإعادتها مثلا إلى الأمم الملتحدة . 


ويتعين أن يحل محل “ تريمز ” نظام استثمارى جديد يُخْضِع المستثمر الأجنبى المباشر 
والشركات العابرة للحدود القومية لسلطة عالمية » وعلى النقيض من “ تريمز “ التى تنظم فقط 
إجراءات الدول بالنسبة للاستثمارات المرتيطة بالتجارة» ينيغى أن يتبع النظام الاستثمارى 
الجديد نموذج إطار منظمة التجارة الدولية فى بعض الأمور الرئيسية على الأقل. لم تحظ منظمة 
التجارة الدولية ‏ (1160 - بقبول الكونجرس الأمريكى فى عام ١144‏ وجرى تنحيتها تمامًا فى 
الولايات المتحدة عام ٠هول‏ إلا أنه تم تبنيها من جانب ([1]1)'14لا ومركز الأمم المتحدة 
للشركات العابرة للحدود القومية . أما 1712100160 إطار منظمة التجارة الدولية فهو صالح 
للتطييق على الحكوماتء وكذلك على أعمال المؤسسات الخاصة 7" . 
كانت قوائيق 'نتظنة التجازة الدولية وأسالينيا © سعهدف يماركات الأعماك القينة 
والمؤثرة على التجارة الدولية التى تكبل المنافسة» وتحد من دخول الأسواق» وتدعم الممارسات 
الاحتكارية خاصة إذا كان لتلك الممارسات تأثير ضار على التوسع فى الإنتاج أو التجارة أو على 
إنجاز أى أهداف متضمنة فى المادة الأولى ” (ميثاق هافانا ١144‏ المادة 55) ”". كما أعطت 
أحكام منظمة التجارة الدولية للدول الحق فى فرض متطلبات محددة على الاستثمار الأجتبى 
المباثير » بل إمكانية تأميم وسائل الإئتاج » وكان للدولة عضو منظمة التجارة الدولية الحق فيما 
يلى : 
[1] اتخاذ أى إجراءات حمائية تراها ضرورية لضمان ألا يكون الاستثمار 
الأجنبى أساسًا للتدخل فى شؤونها الداخلية أو سياساتها الوطنية . 


[1] تحديد إمكانية ومدى وشروط السماح باستثمار أجنبى مستقبلاً . 
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[*] فرض شروط عادلة وسارية التنقيذ يالنسبة لمتطليات الملكية الخاصة 
بالاستثمارات القائمة والمستقيلية . 
[4] فرض شروط سارية التنفيذ لمتطليات أخرى تكون متعلقة بالاستثمارات 
القائمة والمستقيلية وإنفاذها. (المادة ؟1) . 
كما تضمنت منظمة التجارة الدولية أيضًا محاولات لتنظيم التجارة بين المؤسسات» 
ووضع التزامات أخرى على المؤسسات العابرة للحدود القومية الالتزام بها . وبذلك يكون ميثاق 
هاقانا ١14‏ قد وفر قاعدة لنظام استثمارى أكثر توازنًا وملاءمة وتعددية » مثل هذا النظام يتعين 
دمجه فى منظمة التجارة العالمية . ويذلك فإنه على الرغم من ضرورة الحد من مجال عمل منظمة 
التجارة العالمية فى بعض الجوانب» فإنه يتعين إعادة تنظيم الممارسات الاقتصادية وتفعيل عملها 
فى جوانب أخرى . 
هل يمكن ‏ سياسيا ‏ إصلاح منظمة التجارة العالمية ؟ 


ما الاحتمالات السياسية لتطبيق هذين النوعين من الإصلاح» أى جعل أساليبها أكثر 
عدلاً ومساواة وديمقراطية من جانب ثم مراجعة منطق توسيع التجارة الحرة من جانب آخر؟ 
يبدو أن هناك الكثير من المناقشات والمقترحات المهمة بشأن إصلاح ممارسات هذه المنظمة 
وأسالييها ؛ فبعد مقاوضات سياتل على وجه الخصوص سارعت النظمة ببحث مشكلات 
الممارسات والإجراءات غير الديمقراطية بجدية واضحة » ولكن بحلول شهر يوليو/ تموز ٠٠٠١‏ 
لم يكن هناك سوى مجموعة من الإرشادات (وليس قواعد ملزمة) بشأن شفافية واتفتاح عمليات 
” الغرقة الخضراء ” (19 :2003 ,16188) » ومع ذلك يُقَتَرَض أنه فى حال حدوث أزمة 
سياسية قد تكون منظمة التجارة العالمية أكثر استجابة للمطالب الديمقراطية . 
مثل هذه الاستجابة يمكن غرسها بتغيير شروط الخلفية الهيكلية للمفاوضات التجارية ء 
أى علاقات الاعتماد المباشر من جانب بعص الفاعلين على البعض الآخر . ورغم أن تواصل 
الأزمة السياسية قد يؤدى إلى إصلاحات حقيقية فإن الضرورى بحق وبصورة ذات أولوية» هو 
تفعيل ”مبدأ دولة واحدة/ صوت واحد” ؛ حيث إن ذلك قد يعنى أن الإصلاحات الديمقراطية 
لنظمة التجارة العامية لن يكون من السهل حجبها؛ فإذا قررت أو أرادت دولة ما أو مجموعة 
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صغيرة من الدول حجب إصلاح » فمن الممكن دائما اللجوء إلى صوت من أجل تحقيق ذلك حتى 
وإن كان ذلك ظاهرة جديدة فى منظمة التجارة العالمية » فإذا اتفقت عدة دول على دعم إصلاح 
ما » فلن يتبقى أمام الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتشددة المتبنية لليبرالية الجديدة سوى 
اللجوء لآلية الاختيار (الموافقة أو الانسحاب من منظمة التجارة العالمية) » وهذا الاحتمال متزايد 
فى عهد إدارة جورج ديليو بوش » إلا أن الحكومة الأمريكية لن ترغب فى أن تصل الأمور إلى 
هذا المدى بسبب ارتباطاتها التجارية الضخمة متعددة الأطراف . 

ثم ماذا عن مراجعة المنطق الأساسى لتحرير التجارة ؟ ربما يتطلب مثل هذا الأمر مزيدًا 
من البراعة أو الحذر . فرغم أن عددًا من دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ‏ 00150010 
وبما فى ذلك الاتحاد الأوروبى ٠‏ تفضل - ولو حتى من حيث المبدأ ‏ إجراء إصلاح للمارسات 
وأساليب منظمة التجارة العالمية» فإن الهدف الرئيسى لتلك الدول يتمثل فى تعزيز شرعية عملية 
تحرير التجارة . لهذا السيب لم يُبْد الاتحاد الأوروبى أو أى من دول منظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية إلحاحًا بشأن دعم نظام لا متناسق على غرار ” الجات “ بالنسية للدول الأقل نموا أو 
دعم اليات الاختيار أو الحد من مجالات منظمة التجارة العالمية» أو حتى تقييد أو إعادة تنظيم 
عمل الشركات العابرة للحدود القومية وممارساتها » ولكن إذا وضعنا فى الاعتبار السعى الحثيث 
للدول الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى من أجل مادة قانونية اجتماعية» نرى أن تلك 
الدول تفضل دعم اليات الاختيار والحد من مجالات عمل منظمة التجارة العالمية . 

هناك أهمية كبرى لتفعيل “ميدا دولة واحدة / صوت واحد” . ويما أن حقوق النقض 
76]0"” الشرعية فى إطار منظمة التجارة العالمية» محدودة بدرجة أكبر » مقارنة بالحال فى 
مجلس الأمن الدولى أو مؤسسات بريتون وودز » فإن أغلبية كافية من الدول ‏ خاصة إذا كانت 
مدعومة بمنظمات مجتمع مدنى ‏ يمقدروها أن تحدث تغييرًاً جوهريًا فى المنظمة وأهدافها 0 
مروط تفغيل يندا دولة واخدة /اضوت واتقد * يتبغى أن تظهر مجموغة:نق الدول إزادة سياسية 
قوية بدرجة كافية . لا يمكن الوثوق بالمثلين التجاريين فى جنيف ؛ فالولايات المتحدة أو 
الاتحاد الأوروبى قد يطلبون إعفاءهم عندما يستشعرون صعوبة مواقفهم»ء وفى المفاوضات 
الديلوماسية الثنائية التى تعقدها الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبى مع دولة ضعيفة من دول 
الجنوب يمكن أن يتم ذلك (أى طرد ممثلها) بصورة مقنعة للغاية . وعلى سبيل اللثال تصدر 
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شائعات أو شكاوى بشأن ” السلوك غير المتعاون ” للممثل التجارى بالتزامن مع تهديد ( مهذب 
وغير مباشر ) بتقليص معونات التنمية أو تعليق قروض صندوق النقد الدولى . 

لذا ء فإن الإدارة السياسية لتفعيل اتخاذ قرار بالأغلبية » يجب أن تتفق عليها أولاً 
مجموعة من الحكومات التى تتفاوض بصورة مباشرة من أجل القرار» ويتعين على تلك 
الحكومات أن تكون على دراية بالضغوط المستمرة التى ستمارس عليها من واشنطن وبروكسل 
ودوائر تجارية غربية أخرىء ومن وسائل الإعلام الرئيسية لإبعادها عن أى تحالف ديمقراطى 
إصلاحى » ويتعين أن تكون تلك الحكومات مستعدة لمواجهة مثل هذه الضغوط . 

تكمن المشكلة فى منطق استخدام القوة القائم على قاعدة ؟. فرق تسد ” . وتقورط فى 
ممارسات الهيمنة حكومات بعض دول الجنوب وبعض الدول الأعضاء فى حركة عدم الانحياز » 
هذه الحكومات تحصل على المال مقابل ذلك سواء فى صورة مساعدات أو امقيازات تجارية أو 
إعادة جدولة للديون » وقد يكون تورط تلك الحكومات فى ممارسات الهيمنة لإظهار حسن 
النوايا من الناحية السياسية . أما الحكومات المخالفة لهذا السياق فتتعرض للعقويات ” لسلوكها 
غير المتعاون ” . وكلما زادت درجة اعتماد دولة ما على الولايات المتحدة والمؤسسات الغربية 
متعددة الأطراف سواء فيما يختص بالمساعدات أو المال» كان من السهل عليها الاستسلام 
للضغوط التى تمارس عليها » وكذلك كلما أصبحت دولة ما أكثر انعزالاً وأقل تعاونًا مع الدول 
الأخرى كانت آثار فرض العقوبات التجارية وغيرها عليها أكثر قوة » وفضلاً عن ذلك فإن 
الولايات المتحدة ‏ التى تحرص غاليًا على أن تكون فى صف مؤسسات بريتون وودز - تتدخل 
فى السياسات الداخلية للدول التى تبدو وكأنها “ تصنع مشكلات ” فى منظمة التجارة العالمية . 
فعلى سبيل المثال نفذت الولايات المتحدة عدة عمليات خلال تسعينيات القرن الماضى بهدف 
التأثير على الانتخابات فى عدد من الدول منها ألبانيا والبوسنة وبلغاريا وهايتى ومنغوليا 
ونيكاراجوا وبيرو وروسيا (انظر : 156-78 :2000 ,811013 )» كما دعمت واشنطن عمليات 
لزعزعة الاستقرار السياسى فى دول مثل فنزويلا ؛ حيث حاولت المساعدة على الإطاحة 
بحكومة هوجو شافيز 01181062 111180 من خلال آليات تذكرنا بما حدث مع حكومة 
سلفادور الليندى 4116806 53172001 فى شيلى عندما أطيح بهاعام ١9078‏ (انظر / 
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2 ,5ع]11علا1 ) » مثل هذه المخططات يمكن أن تستخدم » ومن المرجح أن تستخدم ضد 
أى حكومة تنضم لأى تحالف يعمل على منظمة التجارة العاللية : 

إذا وضعنا فى الاعتيار أن مبدأ "فرّق تسد” كطريقة لفرض النفوذ سيطبق على أى 
تحالف يهدف إلى إصلاح النظام التجارى العالمى ديمقراطياء فإنه من الضرورى اولا بناء الثقة 
بين الحكومات الإصلاحية ومنظمات المجتمع المدنى المنتقدة لهاء حيث إن من شأن ذلك توفير 
الدعم وإضفاء الشرعية على هذا التحالف . ثائيًا من المهم بناء الثقة بين الحكومات التى تشكل 
التحالف كى يكون أداؤها متناسقا من أجل إصلاح منظمة التجارة العالمية » ويتعين ‏ بالتزامن - 
أيضًا أن يكون تحالف الإصلاح الديمقراطى كبيرًا بدرجة كافية وغير مرتبط بالمصير الذى ريما 
تلقاه أى حكومة مشاركة فيه » وبذلك تقل مخاطر المشاركة . 

ريما يتضح بعد مرور قليل من الوقت أن منظمة التجارة العالمية يوضعها الحالى لن 
يمكنها اليقاء اقتصاديًا » والمقصود بوضعها الحالى هو برنامجها الراديكالى الذى يعتمد على 
مذهب الليبرالية الجديدة كجزء لا يتجزأ من العمل » يرغم أن هذا البرنامج يهدف إلى التجاتس 
بين كل الممارسات والنظم المؤسسية فى كل دول العالم. منظمة التجارة تقوم على نظرية اقتصادية 
مشوشة وغير واقعية"" . ولذلك قد تؤدى التطورات المستقبلية فى الاقتصاد العلمى إلى تغيرات 
جذرية » إلا أنه ليس هناك ما يبرر الجلوس انتظارا لحدوث أزمة كبرى » فالأزمة الاقتصادية 
العميقة قد تسفر عن ردود فعل سياسية أنانية (فاشية أو أصولية) وربما تنطوى على عنف . 
وليس من المستحيل أن نتصور أن العالم قد يكون متجها نحو وضع يذكرنا بالأزمات العنيفة التى 
حدثت فى القرن العشرين (1914-45) » بهذه النظرة البعيدة من الأفضل الشروع فورًا فى 
العمل من أجل إصلاحات جيدة فى النظام التجارى العالمى . 

النقطة الأساسية قى هذا الفصل هى أنه بالإمكان مراجعة وضع منظمة التجارة العاللية 
بسهولة إذا قارناها بأوضاع مؤسسات بريتون وودزهء ما دامت تلك المراجعة ستتم على أساس 
“مبدأ دولة واحدة/ صوت واحد” . صحيمح أن هناك الكثير من المصاعب والعراقيل فى سبيل 
تحقيق ذلك . غير أن إصلاح ممارسات المنظمة وأساليبها ومنطق تحرير التجارة لا يبدو مهمة 
مستحيلة 2 والإحساس يوجود أزّمة سياسية بشكل مستمر يمكن أن يسفر عن حشد إرادة 
سياسية تحولية . لكن الأساس الهيكلى لتلك الإرادة ينبغى أن يتمثل فى إصلاحات تقلل من 
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شوامش الفصل الثالث 


[1] “الؤيدون للتعاون الدولى ” والفروق بين القطاعات المختلفة لرأس المال الأمريكى مأخوذة من "1984 10611" 

[5غ هذه الأسماء نسبة لمكان أو شخصية مشهورة : جنيف (1947) وأنيسى (1948) وتوركواى (1950) 
وجنيف (1956) وديلون (1960-61) وكينيدى (1964-67) وطوكيو (1973-79) وأوروجواى 
(1986-94). 

[*] استولت منظمة التجارة العالمية على كل اتفاقيات الجات اعتبارًا من أول يناير / كانون الثانى ١946‏ وحتى الآن » 
وتحتوى منظمة التجارة أحكامًا اإلزامية منها ؟١‏ اتفاقية مختلفة بشأن التجارة فى السلع والخدمات وحقوق الملكية 
الفكرية ذات الصلة بالقجارة وآليات تسوية النزاعات» فضلاً عن عدد من الأحكام غير اللزمة تتضمن اتفاقيات 
متعددة الأطراف بشأن المشتريات العامة والطيران المدنى ومنتجات الأليان واللحم البقرى . 

[4] طالع الموقع التالى على الإنترنت : 

حماطع_02قطه[ز /ع_كأعاعط مذاك_كتتقط تا/ع_مابجعطا لطمتاع ممع 1ه مانت بجبجا بو // :حراخط> 
[5] لزيد من التفاصيل بشأن قرار المتازعات طالع ٠‏ 
حمغطع_نامكتل/عء_نامكقل /ع_م مهما لطذ تاع دع ع «ه. مانا . جربا // :ماط1> 
[6] طالع : 
أع_كتد101 /أع_كت هط طا/ع_ما معطا لطكتاع ممع :ه. مانن . بجابو ا // :موخاطل> 
حضاناءء_10 د10 

(9] بالاطلاع على باتوماكى (168-72 :20002) يمكتك أن تجد تحليلاً لفهوم علاقات القوى قى تشكيل مضمون 
قوى حكومات الدول سواء على المستوى الدول أو العالمى 

رم ائظر : 253 : 1989 لإع[طوث . 


[4] يرى كين 1>©©611 (2002 :50 :2001) أنه برغم إمكانية زيادة رفاهية البحرية بزيادة التجارة فإن النظريات 
الاقتصادية المرتيطة بالتجارة يشوبها خلل ؛ لأنها لا تحدد التأثير الحقيقى الذى يمكن أن يطرأ عند زيادة 
حجمهاء وهناك خلل نظرى عميق سييه أن الفرضية القائلة بأن تحرير التجارة أفضل يالقطع من التجارة المحكومة 
بنظم معينة » قائمة بالأساس دون مراعاة للفروق بين المجتمعات . ويمكن بسهولة إيضاح أن مفهوم عدم وجود 
اختلاف بين المجتمعات ليس صالحًا » لأنه بالأصل قائم على افتراضات خاطنة متل أن “ كل الستهلكين لديهم 
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تفس الذوق وأن ” أنماط الاستهلاك لا تتغير بسبب الدخل ” . وقضلاً عن ذلك فإن عالمًا ” ريكارديًا ” بسيطًا مكوئا 
من دولتين وسلعقين ‏ وهو الأساس الأيديولوجى الذى قامت عليه فكرة التجارة الحرة ‏ يتضمن بمرور الوقت خسارة 
فى مدخل رأس المال تختلف من صناعة إلى أخرى . وتتجاهل النظرية الاقتصادية الأرئثوذوكسية عوامل الوقت 
واختلاف رؤوس الأموال وقدرات الأشخاص . كما تتجاهل النظرية إمكانية نقل أو ترحيل رأس ا مال من موقع لآخر 
وفق حسابات الربحية» وكذلك التأثير بعيد المدى لمسألة تقسيم العمل . ومن الأفضل بكل تأكيد التخصص مثلاً فى 
القطاعات التكتولوجية التى تشهد رواجّاء بدلا من العمل فى مناطق إنتاج راكدة قد تواجه تراجمًا تجاريًا ؛ لذا 
فإنه حقى إذا تحققت مكاسب إجمالية للتجارة الحرة ‏ وهو أمر غير مؤكد ولا يتم إلا فى سياق معين ‏ فإنه من 
الؤكد تضرر بعض الطبقات الاجتماعية منها ‏ وربما كلها فى بعض الدول . ومنظمة التجارة العالمية ليست سلعة 
عامة؛ لأن فوائدها غير المتوازنة» وريما الغامضة فى بعض الحالات» يمكن تخصيصها لغرض معين أو أن تستحوذ 
عليها جهة ما بمفردها . ويشير رودريك (2001) إلى نقاط مماثلة من التاحية العملية » حيث يرى أنه على 
أساس تقييم أداء تجرييى مقارن لاستراتيجيات اقتصادية مختلفة على سبيل المثال» فإن العلاقة بين الاتفتاحج 
التجارى والنمو التجارى هى فى الأغلب علاقة مشروطة» وتعتمد على مجموعة من المواصفات المميزة سواء داخليًا 
أو خارجيًا. 

. انظر النقاط السابقة لكين‎ ]٠١[ 

 ةيريضحت بصفة عامة يشير تعبير ” الغرفة الخضراء ” قى الإتجليزية الأمريكية إلى أى مكان تجرى فيه عملية‎ ]١1[ 
. والغرفة الخضراء كذلك هى حجرة اجتماعات المدير العام لمنظمة التجارة العالمية المدهونة حوائطها باللون الأخضر‎ 
المجلس العام مقتوح لكل الأعضاءء لكن كما هو معروفء حضور العدد الكبير يعوق اتخاذ قرارات حاسمة ؛ لذا‎ 
 ءاضعألا فإن معظم المناقشات يشأن الموضوعات الهمة تتم فى اجتماعات غير رسمية يحضور عدد قليل من‎ 
و“الغرقة الخضراء “ هو الصطلح المستخدم للإشارة إلى تلك الاجتماعات غير الرسمية التى يرأسها المدير العام‎ 
للمنظمة » ويدعى لحضورها ممثلو عدد قليل من الدول لحل مشكلات تتسم بالحساسية خلال المفاوضات » وتتفق‎ 
هذه المجموعة الصغيرة فيما بينها على القرارات التى سوف تتخذ بعد ذلك بالإجماع أو تواقق الآراء المطلوب بعد‎ 
عرضها على ياقى الأعضاء . ويدعى الأعضاء لحضور هذه الاجتماعات حسب موضوع الاجتماع : أو تيمًا لصالج‎ 
دول معينة ذات صلة . ويفترض أن يعثل ا مدعوون كل الأعضاء » وعلى أى حال تضم الغرفة الخضراء عادة دول‎ 
مجموعة " كواد * قضلا عن مجموعة أخرى منتقاة من الأعضاء يمثلون المجموعات المختلفة للدول ومنها الدول‎ 
الأقل نموا ؛ وتشكو دول نامية عديدة من عدم وجود شغافية فى إدارة الغرفة الخضراء كما تدعو لمناقشة هذا الأمر‎ 
. ) رانظر : 2000 بلقدم وليك777‎ 

تبلغ نسية تمثيل أى دولة من دول العالم الثالث فى بعثة منظمة التجارة العالية قى جنيف نحو ١ه,"‏ مقارنة بنسبة 
8" فى المئة للدولة الغنية » وقضلاً عن ذلك فإن نحو ٠١‏ من الدول الأقل نمؤاء و١١‏ دولة بصفة مراقبء ودول 
مازالت تسعى للعضوية ئيس لها بعثة دائمة فى جنيف ,13511 غط) ك0 كلدعر1 لصة سوق:0) 
(2001 . 
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[1] انظر تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية عام ٠٠٠١‏ (مريع 4 : ٠21١١‏ جدول 4 “7”) 
ولجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (5؟ نوقمبر / تشرين الثانى ١449‏ فى جنيف) وقرار 
لجنة الأمم المتحدة الفرعية لدعم وحماية حقوق الإنسان 1989 . 

[14] لم يتغير وضع الدول النامية كثيرًا منذ الاجتماع الوزارى الثانى لمنظمة التجارة العالمية الذى عقد فى سياتل » ولزيد 
من التفاصيل . انظر على سييل المثال (1999 :262]56-1998) 50101]11) ء وللتعرف على الأوضاع 
الحديثة للدول النامية انظر إعلان مجموعة ال ” لال ” والصين الصادر عن المؤتمر الرابع لوزراء منظمة التجارة 
العالمية فى العاصمة القطرية الدوحة فى الثانى والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول ٠٠١١‏ وكذلك إعلان اجتماع 
وزراء الدول الأقل نموًا فى زتزبار قى الرابع من يوليو / تموز عام 5٠١١‏ . 

]١5[‏ انظر بيان منظمات المجتمع المدتى حول العالم ٠‏ الذى أقرته المئات من المنظمات غير الحكومية قى الدول النامية 
على الموقع التالى : 

<2110-1569 .وعم 1ك كته [صاك_كلصة تطك / ما ع0 2 تتالع01. ماع12 ااء. بزابجابىا باط > 

لزيد من التفاصيل طالع مواقع المنظمات غير الحكومية التالية : 

أنق ات 0 طالاع_حبتد_/11 1 نش /ى11ه انتاعم ع .مع ا قات ل نمغطك>نعاءه جاعلا عله ممعااكم 
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[17] طالع الصفحة الرئيسية لموقع جامعة هارفارد عن مفاوضات التجارة العالية ‏ قسم الشغافية: 
<[صطا. لإعوع نومك سدم /كعناكة اك دما لك نس لع. كته قط لاء. اذاننا رد وتخط> 
"اع طالع (1999 ,.21 ]6 ,861633) سلطة المفوضية الأوروبية إزاء السياسة التجارية للاتحاد الأورويى . 
[14] طالع موقع جامعة هارفارد : 
<لصصاط.ع ا نامك ل كع داك كال 0 2 كاك نالع .0د كقح . لأء. نتانتامد// نصاغخ > 
[14] هناك بعض الغموض فيما يختص بعمل رودريك فى هذا الإطار » فهو كرجل اقتصاد. يبدو أنه ينظر للنظرية 
الاقتصادية الكلاسيكية الجديدة باعتيارها حالة خاصة»ء ريما تتناسب مع منطق التجارة الحرة الذى يعارضة 
لأسباب تجريبية وتنموية وسياسية . 
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[؟1] للعرفة المشكلات المرتبطة بالنظرية الاقتصادية عد إلى الهامش رقم 9 . 
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الفصل الرابسع 

تضمنت معظم التغييرات التى ناقشتاها حتى الآن » مراجعات للأعراف والإجراءات 
القانونية» لكن هل بالإمكان جعل النظام القانونى الدوى نفسه أكثر ملاءمة للتحول الديمقراطى ؟ 
وهل يمكن أن توجد ديمقراطية دون تطبيق القانون على الجميع بالتساوى سواء على المستوى 
القومى أو العالمى؟ 

أكبر كيانين قضائيين فى العالم هما محكمة العدل الدولية   1)0[‏ والمحكمة الجنائية 
الدولية 10000 » وبينما أنشئت الأولى فى عام ه194 بدأت الثانية فى العمل عام 5٠١‏ : 
وهناك اختلافات عديدة فى الأدوار والميادئ الضمنية لكل من المحكمتين » فالأولى تتعامل مع 
العلاقات بين الدولء أما الثانية فبإمكائها بدء إجراءات قضائية ضد أقراد » الأولى ترتبط نسبيًا 
بالمساواة بين الدول بينما ترتبط الثانية ارتباطا مباشرًا بالحقوق الديمقراطية لمواطنى الدول وكذا 
الجماعات الناشطة فيها » وجعل أحكام محكمة العدل الدولية ملرّمة كان يتصدر أجندات 
الإصلاح المقدمة من منظمات عديدة منذ أمد بعيد . 

فى السئوات الأخيرة ؛ كان العديد من جماعات حقوق الإنسان يفكرون فى الإسراع 
بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية مع إوكافينة تراهنا هيت ويستتذون أن ذلك بسيمتل 
إصلاحًا ديمقراطيًا مهما » ومن منظور ديمقراطى فإن مسألة حقوق الإتسان واضحة للغاية . 


محكمة العدل الدولية : 
تأسست محكمة العدل الدولية 05]166ا1 01 ]]لالا0) ألهده نه وعع م1 ع1 طبقًا 
ليثاق الأمم المتحدة فى عام 6 لتحل محل محكمة العدل الدولية الدائمة ]261728611 1116 
.05166 81م نأممعام1 01 001011 . ويموجب العديد من بيانات الأمم المتحدة تمنح 
محكمة العدل الدولية دورًا باررًا فيما يختص بالشؤون القانونية الدولية . ولكن عمليا يقتصر 
دورها على أن تكون مرفقاً لتسوية منازعات ثنائية بين حكومتى دولتين 820 0130/1010)) 
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(1998:83 ,1/3115 . وفى إطار منظمة الأمم المتحدة طغى مجلس الأمن الدولى على دور 
المحكمة . 

المشاركة فى إجراءات محكمة العدل الدولية أمر طوعى ؛ ولكن إذا وافقت دولة على 
اللشاركة تكون ملزمة بالقرار الذى يصدر عنها ؛ وبعيدًا عن مسألة النزاع بين حكومتين» قد تلجأ 
أيضًا وكالات الأمم المتحدة المختلفة لمحكمة العدل الدولية طليًا لمشورة قانونية » ولا تكون 
المشورة ملزمة إلا إذا أكدت الوكالة المتقدمة بطلبها استعدادها للالتزام بها . 

وعلى المستوى الرسمى لا يمثل قضاة محكمة العدل الدولية البالغ عددهم ١١‏ قاضيًا أى 
دولةء وإن كانت جنسيات هؤلاء القضاة تمثل أهمية من الناحية العملية » ويمكن العثور على 
أساس قانونى غير مباشر لتلك الأهمية فى المادة التاسعة من اللائحة الأساسية للمحكمة يما يؤكد 
ضرورة تمثيل النماذج الرئيسية للحضارات المختلفة » بل الأنظمة القضائية الرئيسية فى العالم 
عند اختيار القضاة”"2: وهو ما يتم طبقا لتوزيع إقليمى مشابه لنظام اختيار أعضاء مجلس الأمن 
الدوتىء إلا أن الواقع يؤكد أن أوروبا بصفة عامة تحظى بنسبة تمثيل تتجاوز ثقلها الديموغرافى 
النسبى . 

وفى دراسة بعنوان ” أجندة لتحقيق الديمقراطية ” اقترح يطرس غالى (1996) أن تقبل 
كل الدول الأعضاء بما يصدر عن محكمة العدل الدولية من أحكام بصفة عامة ودون أى 
استثناء » ويتفق معه فى ذلك داتيال أرشيبوجى أعنالطاع1ة4 1031616 وسفيفا 
بالدوينى 82310101581 59/67/2 وماركو دوناتى 0018201[ 1121560 (137 :2000) وإن كانوا 
يأملون فى المزيد » ففى مبادرتهم الإصلاحية كانوا يرون ضرورة لأن يكون حكم المحكمة ملزمًا , 
كما خاضوا فى مناطق أخرى مثيرة للجدل مثل إمكانية اختصام الأفراد لحكوماتهم» وأبدى 
جيمس كراوفورد 015219/1010) 1211165 وسوزان ماركس 118715 511530 تشككا فى إمكانية 
إحداث تلك التغييرات » حيث أشارا مبدئيًا إلى أن الأحكام الملزمة لا تعنى أن المحكمة ستقوم 
بصورة ديمقراطية كاملة بدور إنفاذ القانون» وحماية حقوق الأفراد الذين قد يقع عليهم ضرر من 
إجراء ما على مستوى دولة (83 :1998 ,ى1لة]/1 320 1311010)) » ويتطلب ” الإسهام 
الفعلى فى تحقيق الديمقراطية العالمية “ إعطاء الأفراد والمنظمات غير الحكومية الفرصة لمقاضاة 
حكومات دولهم أمام المحكمة » وتحقيق هذا الهدف الثانى من شأنه توسيع حجم المحكمة 
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والمرافق التابيعة لها . وهو ما يراه كراوفورد وماركس غير ملائم لأسباب لم يوضحاها بصورة 
كاملة» فمن رأيهماء على أية حال» تعزيز محاكم و لجان حقوق الإنسان القائمة» مع أنهما مع 
إعطاء محكمة العدل الدولية صحة مراجعة كل وكالات منظمة الأمم المتحدة (1010:84). 

تعزيز دور محكمة العدل الدولية فى مواجهة المنظمات متعددة الأطراف ريما يكون له 
تأثير ديمقراطى على المفاوضات بين الدول » فى إطار مجلس الأمن الدولى أو منظمة التجارة 
العالية مثلا ؛ كما يوفر منقدى أكثر نزاهة لتفسير المسائل القانونية أكثر مما تفعل قنوات صنم 
القرار الهرمية والمنحازة داخل تلك المنظمات » غير أن إعطاء المحكمة تفويضا أقوى بإجبار 
أطراف داخل بعض الدول على التعاون بفاعلية فى إطار التحقيقات التى تجريها و الالتزام 
بأحكامها فى حد ذاته » لن يئتج عنه تحولات ديمقراطية عميقة » وإن كان قد يفتم آفاقا عامة 
ذات مصداقية أكبر فى السياسة العالمية من شأنها خلق احتمالات جديدة لإنشاء عدد أكبر من 
الشروعات التحولية ‏ وربما يعزز كذلك أهمية حكم القانون فى السياسة العالية برغم أن ذلك 
فى حد ذاته قد تكون له متضمنات متناقضة بالنسية لعملية التحول الديمقراطى العالمية . 

ولا يوجد أى دليل على إمكانية إحراز تقدم يشأن التحول الديمقراطى فى العالم لمجرد 
منح محكمة العدل الدولية صلاحيات واسعة ٠»‏ فالقانون الدولى بالأساس صاغفته الدول 
الاستعمارية الأوروبية والشركات التجارية ومحاموها. غير أنه من الضرورى الإشارة إلى أن 
القانون الدولى ليس مجموعة من القوانين المتكاملة المتسقة» وإنما مجموعة من الأعراف التى 
نشأت فى عصور مختلفة» ولذا قد تتناقض مع بعضها البعض أحيانًا » ولكن حتى إذا كان ذلك 
هو حقيقه الوضع فإن القانون الدولى يحتوى على العديد من الأعراف والإجراءات التى يمكن أن 
تكون مفيدة بالنسبة للتحولات الديمقراطية فى العالم. 

وطيقا للفهم السليم للحكم الديمقراطى للقانون» فإن وجود هيئة قضائية مستقلة عنصر 
ضرورى :فى أى نظام ديمقراطى » ولكن الديمقراطية العامية ريما تستلزم وجود شكل من أشكال 
المؤسسات القضائية العالمية » وفى هذا الإطار تصنع مسألة سيادة الدول خطا واضحًا بين عمل 
المحاكم الدولية والمحاكم المحلية داخل كل دولة. وهناك كيانات إقليمية مثل محكمة الدول 
الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التى تقبل مبادرات من أفراد 
كأسباب لبدء عملية قضائية ضد دول . كذلك يمجرد أن تحصل المحكمة الأفريقية لحقوق 
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الإنسان والشعوب - التى جرى تبنيها فى يونيو /تموز ١144‏ على تصديق من ١١‏ دولة سوف 
تسمح للأفراد برفع دعاوى (2003 ,8228[0) » وفى إطار ذلك ستوفر حماية جيدة لهؤلاء 
الأقراد تمنع توجيه اتهامات لهم داخل دولهم . 

ولكى تكون أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة كما اقترح ..31 © [8نا116ا41) 
(137 :2000 لابد من إجراء تعديلات على ميثاق الأمم المتحدة » وهذا لا يتم إلا بموافقة 
الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولى . وعلى المدى القصير لا يبدو أن الولايات المتحدة قد تقبل 
بوجود نظام يمكن بموجبه ‏ وعلى غير إرادتها ‏ محاكمتها دوليًا » وكانت قضية نيكاراجوا عام 
١485‏ مثالا على ذلك » إذ رفضت الولايات المتحدة الالتزام بحكم محكمة العدل الدولية ودفع 
تعويضات عن الخسائر التى تسببت فيها عمليات عسكرية قامت بها » وهناك دوائر نافذة فى 
الرأى العام الأمريكى ترفض بشدة خضوع الولايات المقحدة لحكم قضائى ملزم من جانب أى 
محكمة دولية » كما أن لدى دول عديدة تحفظات على الخضوع لأحكام تصدر عن محمكة العدل 
الدولية . 


المحكمة الجنائية الدولية : 

دعمت عصبة الأمم ‏ التى سبقت وجود الأمم التحدة ‏ فى عام 19170 معاهدة لإنشاء 
محكمة جنائية دولية . بيد أن المعاهدة لم تدخل أيدًا حيز التنفيذ ,402125 250 :192]061) 
(206 :2001 . وبعد الحرب العالمية الثانية عندما أنشئت محكمة نورمبرج لجرائم الحرب»ء 
كان هناك دعم متنام لفكرة أن هناك بعض الجرائم الشائنة التى تتطلب محاكمة مرتكبيها خارج 
حدود دولهم . وفى عام ١448‏ طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من لجنة القانون الدول 
دراسة إنشاء محكمة جنائية دولية» إلا أنه لم يكتب النجاح لهذا الجهد أو لأى جهود تالية 
يهذا الخصوص» وذلك بسيب الأجواء التنافسية فى حقبة الحرب الياردة (207 :.0010 . 

وجرى إحياء فكرة المحكمة الجنائية الدولية داخل الأمم المتحدة فى عام ١984‏ 
بموجب طلب من حكومة ترينيداد وتوياجوء كان يهدف بالأساس لكافحة تجارة المخدرات 
والإرهابء وفجأة يدا أن لجنة القانون الدولى كانت مهتمة بالأمر ققدمت فى عام حل مشروع 
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لائحة تأسيسية للمحكمة . وتم التشديد فى اللائحة الأساسية على أن الإبادة الجماعية وجرائم 
الحرب والجرائم ضد الإنسانية تمثل الجرائم الرئيسية التى سيركز عليها عمل المحكمة » وبعد 
مفاوضات معقدة تم تبنى الصورة النهائية للائحة التأسيسية خلال مؤتمر دبلوماسى للأمم المتحدة 
عقد فى روما فى السابع عشر من يوليو / تموز 1444 (.110) : ووافقت على ذلك ٠٠١‏ دولة 
مشاركة فى المؤتمر » بينما رفضته سبع دول يمكن تقسيمها إلى مجموعتين: الأولى تضم العراق 
وليبيا وقطر والصين واليمن. والثانية : إسرائيل والولايات المتحدة . 

وفى الحادى عشر من أبريل/ نيسان ٠٠١”‏ تم التصديق على اللائحة التأسيسية من 
قبل ٠١‏ دولة » وكان ذلك كافيَا » وقد تحقق ذلك برغم الحملة المكثفة التى شنتها الإدارة 
الأمريكية'". كان دور “ ائتلاف المنظمات غير الحكومية لصالح المحكمة الجنائية الدولية ” مهمًا 
فى تشجيع الدول على التصديق على اللائحة © . وتشكل هذا التحالف من أكثر من ألف 
منظمة غير حكومية وخبراء قى قانون دولى فى عدة قارات» ودخلت اللائحة حيز التنفيذ فى 
الأول من يوليو / تموز ٠٠١+‏ » وأى شخص يرتكب جريمة منصوص عليها فى اللائحة يعد هذا 
التاريخ يمكن محاكمته أمام المحكمة ء وتم انتخاب أول 18 قاضيًا ‏ من بينهم سبع قاضيات - 
فى فبراير / شياط من عام 3٠٠١‏ . 

تؤسس المحكمة الجنائية الدولية عالميا ميدأ خضوع الأفراد الذين ارتكبوا جرائم 
للمحاسبة» كما تنظر فى جرائم الإيادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب . وتقول 
مارى روينسون 500 (9إ1/121 إن المحكمةء على سبيل اللثال» ستئظر فى قضايا مثل 
هجمات الحادى عشر من سبتمبر/ أيلول ©. غير أنها لن تنظر فى أى جريمة نفذت قبل يوليو/ 
تموز 3٠٠١‏ ء والأهم من ذلك أن المحكمة ستتعامل فقط مع القضايا التى لا يتم التحقيق فيها 
بصورة ملائمة داخل حدود الدول التى شهدت تلك الجرائم » وهى بالمئاسبة ستكون مختلفة عن 
محاكم دولية متخصصة أنشثت فى التسعينيات من القرن الماضى مثل المحكمة الجنائية الدولية 
ليوغوسلافيا السابقة ‏ لا 1)01‏ والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ‏ 100118 . 3065 16) 
(2009 :2001 ,قلمتقفث 3110. 

ويمكن القول إن المحكمة الجنائية الدولية تصنع أساسًا جديدًا لحقوق المواطنة العالمية 
برغم أنها لا تتعامل مع الانتهاكات العامة لحقوق الإنسان ؛ حيث لن يكون على الأشخاص 
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الذين انتهكت حقوقهم يدولهم أن يبقوا مقيدين أو محصورين فى مساعدتهم للحصول على 
العدالة أمام محاكم دولهم » وهو ما يهدف فى جزء منه إلى حماية المشاركة السياسية فى دول 
قد تكون تحت حكم أنظمة قمعية » وهذا من شأنه تعزيز الممارسات الديمقراطية على المستويات 
المحلية والدولية والقارية » فإذا عرفت كل الأطراف الفاعلة فى سياق سياسى معين بأن قتل أو 
تعذيب المعارضين لن يمر دون عقاب - كما هو معتاد ‏ فلربما توفرت فرص أكثر لأنشطة تحولية 
ولآفاق أوسع للتشاور الديمقراطى بشكل عام . 


النبذة الثامنة 
حملة المجتمع المدنى من أجل محكمة جنائية دولية 

كشفت الحركات الاجتماعية فى السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر أن المواطن 
يستطيع إحداث تغيير فى السياسة العالمية »وكانت معاهدة حظر استخدام وتخزين وإنقاج 
ونقل الألغام المضادة للأفراد أو حتى تدميرها أحد الأمثلة الواضحة على ذلك » وقد تم 
التوصل إلى ذلك فى أوتاوا فى ديسمير/ كانون الأول /19141 (2003 ,161508]) » ويعد 
ذلك بستة أشهر تحقق إنجاز كبير جديد لمنظمات المجتمع المدنى تمثل فى توقيع القانون 
الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية فى روما 

كان أول اقتراح بإنشاء محكمة جنائية دوليية فى عام 18177 » وكان استجابة 
تلجرائم الوحشية التى ارتكيت خلال الحرب الفرنسية البروسية » غير أن جوستاف موينير 
ا 10111 3115137) وهو أحد مؤسسى اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم ينجح فى حشد 
تأييد كبير وفورى لاقتراحهء ثم انطلقت مبادرات جديدة خلال العقود الأولى من القرن التالى 
كان منها “جمعية القانون الدولى” مآ[ فى عام 1977 . وبعد الحرب العالمية الثانية 
تناأنت الحركة الفيدرالية العالمية - 11/11 أحد أكبر المؤيدين للفكرة (2002 ,1351115 0) . 


تأسس اثتلاف المنظمات غير الحكومية من أجل محكمة جنائية دولية فى نيويورك 
عام 1448 ء وتم اختيار ويليام بيس 12366 1771111211 من الحركة الفيدرالية العالمية 
لرئاسته 


(< .018 .10070110 ./لاللا1ا>) » وقد عانى هذا الائتلاف فى بعض الفترات من 
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التوترات بين أنواع منظمات المجتمع المدنى المختلفة . فعلى -ميل المثال كانت الحركات النسائية 
محل انتقاد من جانب المؤإسسات الإسلامية والمسيحية » كما كان أسلوب تعامل المحكمة 
الجنائية الدولية مع القضايا المتعلقة بالإجهاض من بين الموضوعات التى شهدت جدلاً حادًا 
//تصاط > :1998 لزلنال 18 بهةاالتدريع]' ,اأعتليع/ لقماط لأمطات]1 معمره11) 
.(حصاط .1807 كالع ةق هه.قما ااا 


ورغم بعض الخلافات» نجحت الجماعات المشاركة فى حملة المحكمة الجنائية 


الدولية فى تحقيق نتائج مهمة » وكان نحو نصف المنظمات المشاركة فى اجتماع روما الذى 
عقد فى يونيو/ حزيران 1١998‏ وعددها 775 منظمة - من تلك المهتمة يحقوق الإنسان 
أو المنظمات القانونية » وتعلمت تلك المنظمات من خلال حملات سابقة لها ضد الحصانة 
] (الإفلات من العقوبة) فى أنحاء مختلقة من العالم ‏ أن المحاكم الوطنية ليس لديها القدرة 
على النظر أو الفصل فى القضايا المرتبطة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان » كما 
شارك بفاعلية فى الحملة من أجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية منظمات عديدة منها 
منظمة العفو الدولية ومنظمة ' هيومان رايتس وتش ” . وبحلول موعد انعقاد اجتماع روما كان 
قد انضم للائتلاف أكثر من ٠١‏ منظمة ء قبل أن يتجاوز ألف منظمة بعد عام ١٠٠٠(طالع‏ 
الموقع التالى : < 018-/16©01117 . 9/ل10/1>) , 

تقع مقرات معظم الجماعات التى شاركت فى الائتلاف فى أورويا وأمريكا الشمالية. 
وهناك أيضًا جماعات من الجنوب وخاصة من أمريكا اللاتينية » وكان دور منظمات المجتمع 
المدنى الآسيوية متواضعًا » وأحد أسباب ذلك هو أن جهود إنشاء أدوات إقليمية لحقوق 
الإنسان فى آسيا غالبًا ما يكون لها نتائج هزيلة . ولذا كان من الصعب على الجماعات 
الحقوقية الآسيوية أن تجد لديها الدافع أن تطمم للمشاركة فى مثل هذا المشروع» كما كان 
للمنظمات فى شمال أفربقيا والشرق الأوسط بمثين ضئيل فى الحملة (2002 ,قنال6135©) . 


وفضلاً عن حركات السلام ومنضمات حقوق الإنسان والجماعات النسوية والؤسسات 
الدينية تشكلت حملة المحكمة الجنائية الدولية من جماعات كان هدفها الرئيسى الواضح هو 
إصلاح النظام العاللى ديمقراطيًا ؛ فبخلاف الحركة الافيدرالية العالمية شارك فى الحملة 
المتحدة » وكان أحد الأمثلة على الأعمال 


العديد من الجمعيات المحلية والقومية التابعة للا 
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التحضيرية لمنظمات المجتمع المدنى» إعداد الحركة الفيدرالية العالمية لتقرير عن كيفية تنظيم 
تمويل المحكمة الجنائية الدولية » وخرج هذا التقرير إلى النور قبل أن تعلن أى مؤسسة 
رسمية مناقشتها لهذا الأمر . 

كذلك لعيت جماعات المجتمع المدنى دورًا مهمًا فى إنشاء مكتب المدعى المستقل» 
وطبقًا للاقتراح الأصلى الذى قدم رسميًا فى الأمم المتحدة عام 1444 » يجوز للدول 
أو لمجلس الأمن الدولى فقط إحالة القضايا إلى المحكمة » لكن مطلب أن يكون لدى مدعى 
المحكمة الجنائية الدولية القدرة على يدء الإجراءات القضائية بنفسه كان فى صدارة 
أولويات منظمات حقوق الإنسان؛ وكان المطلب الأكثر تشددًا لتلك المنظمات هو السماح 
للضحايا من الأفراد وممثليهم اليدء فى إجراءات التقاضى 8 وبرغم أن معظم نشطاء حقوق 
الإنسان كأنوا على ثقة من أن الحكومات لن توافق على هذا المطلب بسهولة» فإنهم اكتشفوا 
أن الطموح إلى الموافقة على المطلب الكبير جعل من السهل أن توافق الدول على مقترح أكثر 


اعتدالاً وهو تعيين المدعى المستقل . 


كانت حملة المحكمة الجنائية الدولية ناجحة فى أوجه عديدة:» لكتها تعرضت 
لانتقادات تتعلق بديمقراطية تنظيمها » وظل دور وإجراءات اختيار قيادات ائتلاق المنظمات 
غير الحكومية غير واضم بالنسبة لبعض المشاركين فيه ع ومع كل ذلك كان أسلوب عمل 
الائتلاف النشط بمثابة ابتكار . 
وستبقى المحكمة الجنائية الدولية دليلاً على الدور المؤثر الذى يمكن أن تلعبه 
ٍ منظمات المجتمع المدنى فى مجال الإصلاحات الديمقراطية . وبعد إنشاء المحكمة 
الجنائية الدولية تركز منظمات المجتمع المدنى حاليًا على الضغط على دول جديدة 
للتوقيع على معاهدة روما والتصديق عليها ؛ فعلى سبيل المثال تسعى حملة من أجل إصلاح 
الأمم المتحدة داخل الولايات المتحدة إلى تشكيل رأى عام داعم للمحكمة الجنائية الدولية 


ر(طالع موقم : <018 .0111© .لا للا لاك 


يلغة المعايير الديمقراطية» ربما تبدو محاولات تشكيل وتعزيز أعراف عامية فيما يتصل 
بحقوق الإنسان غامضة بعض الشىء ١‏ فقد أثار اعتقال ديكتاتور شيلى السابق أوجوستو بينوشيه 
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أع ه120 مأؤناوناث فى لندن عام 4 »ء أثار الجدل مجددًا إزاء جدوى الإجراءات 
القضائية خارج حدود الدول . وحقيقة اعتقال مواطن من إحدى دول الجنوب (وهى شيلى) فى 
دولة استعمارية سابقة» تلقى الضوء على بعض مشكلات أنظمة حقوق الإنسان ذات الصلة 
بالمشروعات الديمقراطية العالمية » فقد يكون من الصعب تصور قيام دولة جنوبية مثلاً باعتقال 
هنرى كيسينجر 115511861 /116111 على نحو ممائل » ليست متساوية وازدواج المعايير أمر 
سائد » كما ثار قلق مشابه إزاء تركيز المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة على طرف 
واحد فقط فى النزاع ٠‏ كذلك يمكن تحليل محاكمات نورمبرج على أنها مثال مشابه للانحياز . 

ويمكن اعتبار المحكمة الجنائية الدولية استجابة للمشكلات المرتبطة بشرعية المحاكم 
الملتخصصة الأخرى خاصة تلك التى أنشئت فى مرحلة ما بعد الاستعمار . ووجود محكمة دائمة 
وافق على سلطائها القضائى معظم الدول رسميّاء أمر يعتبر من حيث البدأ ‏ أكثر شرعية 
مقارنة بالمحاكم التى أنشئت للفصل فى قضية ما على أيدى قوى معينة كانت مهيمنة لحظة 
إنشائها . 

يتواصل انتشار فكرة أن البشر لهم حقوق تفوق الحقوق التى تكفلها لهم دولهم » غير 
أن موضوعات حقوق الإنسان مازالت تثير جدلاً ؛ فأولاً وقبل أى شىء لم تتضح بعد أو لم تناقش 
بصورة كافية » أنواع التنظيمات المؤسسية التى يتعين من خلالها ضمان تلك الحقوق» حيث ينظر 
إلى المؤسسات الإقليمية فى أغلب الأحيان على أنها كيانات أكثر ملاءمة لمناقشة قضايا حقوق 
الإنسان؛ لأنها ربما تضع فى حسابها وبصورة أكثر فاعلية مسألة اختلاف السياق التاريخى لكل 
حالة . وعلى أية حال فإن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يضع حلا لهذا الجدل . ويمكن 
القول إن المحكمة التى تتخذ من لاهاى مقرًا لها ستكون مستقلة إلى أبعد حد فى أى قضية 
تتناولها فى أنحاء العالم . 

ثانيّاء وهو الأهم. جرى انتقاد النظريات التعميمية المرتبطة بحقوق الإنسان العامة مهما 
اختلف السياق الجغرافى أو الثقافى للأشخاص . وتركز وجه الانتقاد على تفضيل نظرية أو 
مقهوم معين لحقوق الإنسان ثم فرض هذا المفهوم أو النظرية على العالم من خلال وسائل قد 
تكون متناقضة مع المعايير الديمقراطية » وأكد هذه النقطة العديد من المناصرين لما سمى “ بالقيم 
الآسيوية ” ء ومنهم مهاتير محمد 030تتدة طنا0]/ نلط8331 رئيس الوزراء الماليزى السايق 
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الذى قضى فترة طويلة فى المنصب » كما أثيرت بعض الانتقادات النسائية بشأن الافتراضات 
الذكورية» والتى ترى بأن الرجل سليم التفكير» ولذا ينبغى اعتماد أنظمة حقوق الإنسان عليه 
كونه أكثر استقلالاً (2001 ,8101/8) . 

وبالنسبة لدول الجنوب» مازالت حقوق الإنسان تمثل بحكم التقاليد مسألة غامضة . 
وخلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى عارض العديد من حكومات دول العالم الثالث 
المبادرات التى كانت ترى أهمية للزج بقضايا حقوق الإنسان فى السياسة العالمية » وكانت تلك 
الحكومات تعترض بصفة خاصة على المبادرات التى تجعل مسألة مراعاة حقوق الإنسان أمرا 
ملرْمًا أو أحد شروط التعامل معها سياسيًا . ويرى جاك دونلى لا[اعممه12 عاعة[ :1999) 
(91 أن فصل موضوعات حقوق الإنسان عن الأنشطة السياسية والاقتصادية ‏ وهو الوضع الذى 
خدم المصالح قصيرة الأجل لبعض الحكومات الجنوبية ‏ تسيب الآن فى مشكلات لتلك 
الحكومات التى تفتقر لأساس حقوقى جيد يُمَكُنها من مواجهة برامج توفيق الأوضاع الهيكلية 
المفروضة عليها من الخارج . 

وتؤكد اللائحة الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية أن كل الشعوب يجمع بينها روابط 
عامة» وأن لها ميراثًا مشتركنًا رغم اختلاف ثقافاتها ‏ . ومن الواضح أن لاتحة المحكمة لن 
تضع الأساس لنظام جديد من ” المواطنة الكوكبية ” ء ويتعين أن نضع فى الاعتبار أن خلق 
مواطنة كوكبية أو عالمية دون إصلاح ديمقراطى لأوجه الحكم الأخرى فى العالم» ربما يؤدى فى 
بعض الحالات إلى زيادة عدد الالتزامات العالمية غير الديمقراطية ؛ ومن منظور دعم الديمقراطية 
العالمية ربما تكون الأوجه الإيجابية للمحكمة الجنائية الدولية أكثر أهمية من المشكلات ٠‏ ويمكن 
- فى وقت لاحق » وفى ضوء عمل المحكمة ‏ إجراء تقييم لأدائها . 

لا تعنى فكرة إنشاء محكمة جنائية عالمية أنها ستكون الوصى الوحيد أو الرئيسى على 
الحقوق ”؟ . فمنطق التكامل أو الإعانة يمكن وضعه فى الحسبان فى المجال القضائى أيضًا » 
ويمكن تصميم السلطة القضائية لكل محكمة دولية على أساس أن تتدخل أو يتم اللجوء إليها فقط 
للفصل فى القضايا التى لا تستطيع المحاكم القومية أو الإقليمية» أو لا ترغب. النظر قيها . 
والمعتاد هو أن يَمُثُل مرتكبو الجرائم أمام مؤّسسات قضائية فى بلادهم . فكرة أن تكون ” مواطنًا 
عاليًا ” لا ينبغى اعتبارها متعارضة مع انتماء مواطن لمجتمع ما ؛ حيث يمكن للمرء فى ذات 
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الوقت أن تكون له حقوق مواطنة فى قنلندا أو فى أى دولة من دول الاتحاد الأوروبى » وفى 
بعض الحالات ريما تكون للمرء حقوق كمواطن فى أى دولة فى العالم . 

ومن المرجح ألا تقبل الولايات المتحدة بأى تغيير قد يتضمن حكمًا قضائيًا ملزْمًا يصدر 
ضد أى مواطن أمريكى» وبخاصة إذا كان جنديًا أو سياسيًا » ويقول ميشيل شلى 1/1105©[1 
16 المستشار الأول للجيش الأمريكى لشؤون الأمن الدولى إنه بتعريض الجيش الأمريكى 
“لخطر محاكمات غير عادلة” » فإن المحكمة الجنائية الدولية تمثل “خطرًا جنائيًا دوليا”" 
(2001 ,130016). وترغب الإدارة الأمريكية فى أن تكون إجراءات المحكمة الجنائية الدولية 


مرحلة لاحقة لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولى (2001 ,15115851 220 0ع001215). 


وفى عهد الرئيس الأمريكى السابق بيل كلينتون 0110]08) 8111 كانت الإدارة 
الأمريكية تبدى أحيانًا دعمًا لمشروع المحكمة الجنائية الدولية (510) » ولكن بمجرد أن لاح 
فى الأقق أن المحكمة ريما لن تكون مرضية بدرجة كافية للرغبات الأمريكية: توقفت الإدارة 
الأمريكية عن ذلك الدعم » وجاء ذلك بصفة خاصة بعدما تبين أن الدول الخمس دائمة العضوية 
فى مجلس الأمن لن يكون لها حق نقض قرارات المحكمة . ووقع كلينتون على اللائحة 
الأساسية للمحكمة ضمن اخر قراراته الرئاسية فى عام »2 غير أن فرص الموافقة على ذلك 
داخل الكونجرس الأمريكى بدت ضعيفة . وفى خطوة غير مسبوقة سحبت الولايات التحدة 
توقيعها على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية » حدث ذلك فى عهد الرئيس الحالى جورج 
بوش عام »ء وفضلاً عن ذلك بدأت الإدارة الأمريكية» سواء بصورة مياشرة أو غير مباشرة» 
فى ممارسة ضغوط على دول أخرى حتى لا تصدق لى اللائحة الأساسية للمحكمة؛ وذلك على 
سبيل المثال بالتلميح إلى إمكانية تقليص المساعدات العسكرية أو قطعها عن أى دولة تقوم بذلك» 
وكان هذا الموقف سيبًا قى احتقانات عبر الأطلنطى بين الولايات التحدة والاتحاد الأورويى منذ 
عام 5٠١‏ حتى الآن. 

ولا يعنى عدم موافقة الولايات المتحدة أو أية دولة أخرى على التصديق على اللائحة 
الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية أن مواطنيها أصبحوا بذلك بعيدين عن سلطانها القضائى . 
فالمحكمة تستطيع البدء فى إجراءات قضائية ضد مواطنى تلك الدول فى حال ارتكابهم جرائم 
داخل دول مصدقة على اللائحة » وهذا الإحتمال من شأنه حتمًا أن يثير جدلا ساخنًا فى 
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مرحلة ما حول الالتزام بقرار المحكمة . وفى عام 7٠٠١‏ وقّعت الولايات المتحدة اتفاقات ثنائية 
مع أكثر من ١‏ دولة تعهدت فيها بعدم محاكمة أى مواطن أمريكى لديها. وترى الولايات 
المتحدة أن المادة رقم 44 فى معاهدة روما تسمح لواشنطن بتوقيع تلك الاتفاقيات الثنائية » وهو 
الأمر الذى ترفضه معظم منظمات حقوق الإنسان ‏ . كانت رومانيا هى أولى الدول الموقعة على 
اتفاق ثنائى بهذا الصدد مع الولايات المتحدق بعد إعلان الأخيرة أن هذا الاتفاق من شأنه تعزيز 
فرص رومانيا فى الانضمام إلى حلف شمال الأطلنطى . 
1115 7311اناآ1 :2002 ,1013انآ ممعم تباط عطا 10 84155100 دعاواك 0م11ملا) 
.(2002 ,طاه0 خا :2002 ,11أممهةن) :2002 ,رطمة لآ 

فضلاً عن ذلك حصلت الولايات المتحدة فى عامى 7٠١‏ و8١٠٠‏ على قرارين من 
مجلس الأمن الدولى» يُعفى بموجيهما الجنود الأمريكيون المشاركون فى قوات حفظ السلام التابعة 
للأمم المتحدة من المحاكمة » وذلك بعد تهديد الولايات المتحدة باستخدام حق الْقيتو بشأن 
مهمات حفظ السلام (2003 ,02010عل) . 

ويُلقى موقف الإدارة الأمريكية الضوء على عدد من ملامم القانون الجنائى الدولى 
المسببة لمشكلات » فيكف ستكون المحكمة الجنائية الدولية قادرة على فرض مثول مشتبه به 
أمامهاء إذا كان مدعومًا بقوة عسكرية مصممة على الدفاع عن الحق السيادى لقضاء دولته فى 
محاكمته ؟ وحتى إذا جرى تسليم الشتبه به إلى المحكمة » فهتاك احتمال حقيقى أن تتخذ 
حكومة واحدة على الأقل كل الإجراءات الممكنة ضد المحكمة » وفى أغسطس /آب ٠٠١‏ وقّع 
الرئيس بوش على قانون حماية الجنود الأمريكيين» وهو القانون الذى يعطى للجيش الأمريكى 
السلطة لتحرير أى مواطن أمريكى تعتقله المحكمة الجنائية الدولية 8120 10322561) 
(2002 ,151 ا5]. 

وتشير مشكلات ” الإنفاذ " إلى واحدة من أهم التحديات التى تواجه المحكمة الجنائية 
الدولية: وسوف يبرز فى المستقبل تساؤل عن مدى فعالية الأعراف القانونية والقضائية إذا لم 
تكن هناك مؤسسات غير قضائية تدعمها » وبمعنى آخر حتى إذا كان إنشاء إطار قانونى لمنع 
الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمرًا مهمّاء وفى بعض الأحيان جزرءًا 
ضروريا من برامج التحول الديمقراطى العالمى فهو غير كافي ؛ ومن جاتب آخر فإن اليات الإنفاذ 
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التى تتحكم فيها القوى العظمى فى السياسة الدولية» ربما يكون لها تأثير غير ديمقراطى إذا 
كان لتلك القوى الحق فى انتقاء قرارات المحكمة التى ترغب فى تنفيذهاء وقد يكون لذلك تأثير 
على القرارات التى تتخذها المحكمة. 

لذا يمكننا فى النهاية استنتاج أنه بدون المزيد من الإصلاحات الديمقراطية للسياسة 
الدولية» سييقى تأثير الإصلاحات القضائية محدودًا من الناحية الديمقراطيةء وإن كانت 
تستطيع القيام بدور فى جعل النضال من أجل المزيد من الديمقراطية مستمرا دون خوف . 
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الفصل الخثامسس 
الغتسام 

تبدو معظم إصلاحات الأمم التحدة المقترحة صعبة التطبيق إن لم تكن مستحيلة » 
فلكل من الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن حق النقض لأى تعديل أو مراجعة ليثاق 
المنظمةء وعليه فإن إصلاحات مجلس الأمن أو الجمعية العامة تواجه نفس المصير » وتهيمن 
الولايات المتحدة على منظومة الأمم المتحدة المعاصرة ليس من خلال حق النقض فحسبء وإئما 
بالشروط التى تضعها للتمويل ٠‏ كما تستخدم مواردها سلاحا للتفاوض داخل المنظمة . وفضلاً عن 
ذلك» فإن وجود مقر الأمم المتحدة فى نيويورك يجعل العاملين فى المنظمة الدولية سريعى التأثر 
بالثقافة الأمريكية والإعلام الأمريكى والرأى العام الأمريكى ؛ وبالإضافة للمعارضة المتواصلة 
للولايات اللتحدة لأى إصلاح مقترح» تستطيع الصين أو روسيا أو أى من القوتين الاستعماريتين 
السابقتين» بريطانيا وفرنساء استخدام حق الْقّيتو لمنع أى إصلاح » كذلك يبدو أن الولايات 
المتحدة والصين بصفة عامة تعارضان فكرة إنشاء مجلس يمثل شعوب العالم . 

لكن إصلاحًا للأمم المتحدة أساسه المجلس الاقتصادى والاجتماعى - 1800050600 - 
قد يكون أقل صعوبة فى ضوء ميثاق الأمم المتحدة الحالى » غير أن عدم توافر الإرادة السياسية 
والمال يعطلان أيضًا هذا الخيار ؛ والتحليل الذى نقدمه هنا يوضم أن أفضل أسلوب متاح حاليًا 
لإصلاح الأمم المتحدة هو إيجاد مصادر جديدة للتمويل ؛ إذ من شأن ذلك أن يغير هياكل القوى 
داحل المنظمة » وهناك إمكانية حقيقية لإيجاد مصادر جديدة للتمويل من خلال إنشاء 
"يانصيب” عالمى أو بطاقة ائتمان تكون تابعة للأمم المتحدة » أما الأكثر طموحًا كما سيأتى ذكره 
فى الجزء الثانى من هذا الكتاب » فهو فرض ضريبة على تحويل العملات أو ضريبة عالمية على 
الانبعاثات الكريونية » دون اشتراط موافقة كل القوى العظمى (برغم الحاجة لموافقة بعضها) » 
كما يمكن تغذية منظومة الأمم المتحدة بجزء من العائد » الأمر الذى قد يساعد فى رفع بعض 
الضغوط المفروضة عليها مثل التمويل المشروط ومشكلاته . 
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وريما تكون أنظمة صنع القرار فى صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى هى أوضح 
الجوانب غير الديمقراطية للحكم العالمى » فصندوق النقد الدولى يملى » بصورة مباشرة » 
السياسات الاقتصادية وغيرها فى عدد كبير من الدول » وهذه الدول وغيرها ‏ خاصة دول 
الجنوب ‏ يتم وضعها فى قوالب معينة طبقًا لأولويات البنك الدولى . وبرغم استمرار استحسان 
فكرة أن تواصل الدول والحركات المهتمة بالديمقراطية مطالبتها بإصلاح نظام “دولار واحد/ 
صوت واحد” المعمول به فى ثنائى بريتون وودز ديمقراطياء فإن ذلك على ما يبدو لن يؤتى ثماره 
على المدى القريب » ومن أجل تغيير القواعد التى تضمن عدم حصول دولة واحدة على حق 
النقض “الفيتو” يتعين الحصول على أغلبية مطلقة » غير أن الولايات المتحدة وحدها تستطيع 
عرقلة مطلب هذه الأغلبية . 

فى ظل هذه الظروف ينبغى أن تتضمن استراتيجية الديمقراطية دعمًا للحملات الهادفة 
لتقليص الديون بنسبة كبيرة أو إعادة جدولتها » وهى استراتيجية واقعية تجعل الدول أكثر 
استقلالا عن مؤسسات بريتون وودز ويمكن تطبيقها على المدى القريب أو المتوسط » كما يتعين 
أن يتزامن دعم حملات من هذا النوع مع دعوة من جانب كل الدول ومنظمات المجتمع المدنى 
الفاعلة للشفافية والمحاسبية والمشاركة الفاعلة والكاملة فى عملية صنع القرار . 

بالنسية لمنظمة التجارة العالمية فإن الموضوعات المهمة تختلف إلى حد ماء وبلغة 
الإجراءات الرسمية فإن انعدام الديمقراطية فى المنظمة ليس أمرًا واضحًا مقارنة بصندوق النقد 
الدولى والبنتك الدولى + وبرغم أن الممارسات الفعلية . وإجراءات صنع القرار داخل المنظمة تعتمد 
على علاقات الهيمنة السائدة التى تعززها . فإن نظام صنع القرار القائم على الإجماع والمرتيط 
بمبدأ "دولة واحدة /صوت واحد” يعنى إمكانية إحداث تحول فى النظام إذا تم حشد إرادة 
سياسية كافية لذلك . 

وجدير بالذكر أنه تحت ضغوط الانتقادات الصادرة عن المجتمع المدنى العالمى والعالم 
الثانى . أصبح الكثير من دول المجلس الاقتصادى والاجتماعى يدعم إجراء بعض الإصلاحات فى 
سياسات منظمة التجارة العالمية وممارساتها . إلا أن المشكلة الأعمق تكمن فى المنطق الؤاسع 
“للتجارة الحرة” » فقد أصبحت منظمة التجارة برنامجا سياسيًا محسوبًا على الليبرالية 
الجديدة. يكبل يدى أى حكومة مستقبلية فى أى من الدول الأعضاء » إذ سيكون عليها أن 


12 


تتوسع فى تطبيق التجارة الحرة وإعادة هيكلة ‏ كل ما له علاقة بالتجارة » وبما يتفق مع نظام 
الليبرالية الجديدة . 

إن خيارات الانسحاب واليات الاختيار بالنسبة للدول من شأنها زيادة فرص حشد 
الإرادة الديمقراطية داخل كل دولة » وريما تكون هناك ضرورة للتخلى عن “ الجاتس ” أو 
اتفاقات مثل ” تريمز” ١‏ كما أن هناك حاجة ملحة لإعادة مراجعة اتفاقية “ التريبس ” بصورة 
شاملة وريما إلغائها. وإذا وضعنا فى الاعتبار هيكل صنع القرار داخل منظمة التجارة العالمية » 
فإن تنفيذ ذلك ليس بالأمر المستحيل ٠‏ غير أن تحقيق هذه التغييرات يقتضى جهدًا كميرًا لبناء 
تحالفات » وريما يتطلب الأمر مزيدًا من الوقت والموارد والاستقلالية ؛ ومن جانب آخر قفإن 
تحرير التجارة الحالى الذى تنفذه المنظمة بصورة راديكالية » ريما لا يكون له أساس مستدام سواء 
كان اقتصاديًا أو سياسيًا . 

معظم الإصلاحات المقترحة تمنح محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية 
صلاحيات أوسع » وهذا من شأنه أن يجعل الدول تنعم بمزيد من المساواة ويحد من إزدواجية 
المعايير » كما سيقلل من القمع العلنى لأى أنشطة سياسية تحولية ؛ غير أن إصلاح المحاكم 
الدولية فى حد ذاته لن يؤدى إلى تحولات ديمقراطية عميقة ؛ إذ يدون إصلاحات أخرى فى 
السياسات العالمية سيبقى التأثير الديمقراطى للإصلاحات القضائية محدودًا » كما أن الدوائر 
المهمة فى الرأى العام الأمريكى تعارض بشدة أى تحرك من شأته أن يُخُْضِعَ الولايات المتحدة 
لسلطة قضائية دولية» كذلك أعريت دول أخرى عديدة عن تحفظها » فهى لا ترغب فى أن 
تتنازل عن حقها فى معارضة أى إجراءات قانونية من جانب محكمة العدل الدولية ضدها. 
ويرغم المعارضة القوية لذلك قمن الممكن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية . 

فى هذا الجزء من الكتاب نعرض بدقة لكل الاستراتيجيات الممكنة سياسيًا وذات 
الجدوى فيما يتصل بالتغييرات الديمقراطية داخل المؤإسسات العامية القائمة » وبعسض 
الإصلاحات المقترحة كاف لإحداث تحول كبير فى نظام الحكم العالمى . وفى أثناء الكتابة كان 
علينا أن تراجع ‏ جرْئْيّاء افتراضنا الأساسى بعدم إمكانية تحقيق إصلاحات - من منظور سياسى 
- للمؤسسات التى شملها تحليلنا » وساعدنا التركيز على الصلات بين مقترحات إصلاح 
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المؤسسات ال مختلفة فى تصور أن الإصلاحات التى تبدو مبدئيًا متواضعة نسييّاء يمكن أن تمهد 
الطريق نحو إصلاحات تالية. 

فى السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين بدا أن التمويل ومنظمة التجارة العاللمية 
هما أهم مسألتين » وهناك أهمية لإيجاد موارد جديدة للتمويل المستقل لمنظومة الأمم التحدة » 
وهو ما سيجعلها أكثر استقلالاً » كما أن هناك ضرورة لإيجاد مصادر جديدة لتمويل المشروعات 
التئمويةء وبالتالى التحرر بقدر ما من الضغوط الناجمة عن الشروط التى يضعها صندوق النقد 
الدولى والبنك الدولى . ومن منظور ديمقراطى هناك أمل فى إيجاد مصادر جديدة ومستقلة لتمويل 
الأمم المتحدةء وأن يؤدى ذلك إلى تغيير فى القوى السياسية الحالية » وهو ما سوف يسمح 
بالقطع بمزيد من الإصلاحات والتحولات فى الاتفاقات التأسيسية وممارسات المنظمات القائمة . 

أما بالنسبة لوضع متظمة التجارة العالمية» فهى من الناحية الرسمية على الأقل» مؤهلة 
نسبيًا لإحداث تغيير بها مقارنة بباقى الهيئات التابعة للأمم المتحدة أو مؤسسات يريتون وودز . 
إصلاحات المنظمة ممكنة سياسيًا حتى وإن كان تنفيذ ذلك صعيًا . وهناك أيضًا دعم سياسى 
كبير لإجراء تعديلات على ممارسات وإجراءات وضع جدول الأعمال وصنع القرار يداخلها ع 
وبرغم أن أى محاولة لمراجعة منطق المجال الواسع لتحرير التجارة ستُواجه على ما يبدو بمقاومة 
بالغة» فإن التجارة العالية قد تصبم مجالاً رئيسيًا للصراع على الإصلاحات الديمقراطية العالمية 
لأسباب جيدة» كما أن الإصلاحات الديمقراطية ينبغى أيضًا أن تسفر فى الواقع عن نظام 
تجارى عالمى أكثر حيوية» مقارنة بالنظام الحالى القائم على توسيع منطق الأرثوذوكسية 
الاقتصادية بمشكلاته» ليشمل معظم أوجه الحياة الاجتماعية . 

لم يتضمن تحليلنا كل المؤسسات الدولية » كما أننا لم نعرض بصورة كافية للشركات 
العابرة للحدود القومية » وركزنا بدلاً من ذلك على دور المؤسسات العامة » ولم نشر بصورة كافية 
إلى الشركات الخاصة برغم أننا ألقينا بعض الضوء على مصير مركز الأمم اللتحدة للشركات 
متعددة الجنسيات ٠‏ وناقشنا إمكانية قيام منظمة التجارة العالمية بتنظيم عمل الشركات العابرة 
للحدود القومية . وتظل هناك حاجة لإلقاء مزيد من الضوء على هذا الأمر من خلال أعمال بحثية 
تركز على إمكانية إحداث تحول ديمقراطى بالمؤسسات الخاصة . 
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إن تغيير هياكل القوى العالمية لن يتحقق هكذا ببساطة يمجرد مراجعة المؤسسات 
متعددة الأطراف » كما أن أى استراتيجية للتحول الديمقراطى العالمى ينبغى أن تتضمن 


حات بمؤسسات جديدة: وهذا هو موضوع الجزء الثانى من هذا الكتاب . 


5ذظج1 


الجسزء الثانى 


الفصل السادس 
تمكين المجتمع المدثى العالمى 

الإصلاح والثورات الريفية والتنوير (التى عمقتها الثورة الفرنسية سياسيا) » أمثلة على 
الحركات الاجتماعية الباكرة فى أوروباء كما أن الحركات الاشتراكية والقومية تبلورت فى القرن 
التاسع عشر » وأصبحت تشكل قوى سياسية عالمية فى القرن العشرين ؛ أما ما يسمى 
بالحركات الاجتماعية الجديدة فقد ظهرت منذ عام 19174 »2 وفى يعض الأحيان يتم تحليل هذه 
الحركات ياعتبارها مجرد ظواهر محلية»: وذلك على الرغم من المفاهيم والأيديولوجيات العالمية 
المعلنة للعديد منها . ويضع مراقبون آخرون هذه الحركات فى مكانة عالمية» وهكذا سيق حوار 
المجتمع المدنى العالمى المعاصر مشروع نماذج النظام العالمى الذى يقوم بتحليل للحركات 
الاجتماعية المهمة وللأنظمة العالمية للحركات غير النظامية (انظر على سبيل المثال : 
.أ © تطوتتتث لمه 1988 بتعككلله17 :1987 رتععلله/7 ع2 جاتباه! 0مع81 :1986 ,عل110آ 
(1986. 

متذ بداية تسعينيات القرن الماضى شاع الحديث عن مجتمع مدتى عالمى ناشىء ”", 
وأصبح الالتزام بالخطاب الحالى عن العولة والتجديد والتغيير يميل إلى المبالغة » ومثال ذلك أنه 
فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كانت الدولة الاشتراكية حركة عالمية قوية 
نابضة بالحياة والنشاط يرغم أنها كانت متركزة فى أوروبا وعرضه للتفسخ القومى '. وفى القرن 
العشرين كانت كل الحركات والأحزاب السياسية تعمل داخليًا وخارج الحدود سواء يصورة 
علنية مثل (الدولية الاشتراكية للأحزاب الديمقراطية ‏ الاشتراكية الغربية» والتى كانت تقلدها 
الأحرّاب المحافظة والليبرالية) أو بصورة سرية (من خلال العمليات السرية للحرب الياردة التى 
كانت تقوم المخابرات المركزية الأمريكية 014) والاستخبارات الروسية 160218) أو مزيج من 
الجهازين مثل “الدولية الثالثة“” المعروفة ب “الكومنتيرن” . 
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نشأة المنظمات السياسية متعددة الجنسيات فى أواخر القرن العشرين 

على الرغم من الجذور التاريخية العميقة» أصبحت الحركات السياسية والمدنية 
ومنظماتها منذ السبعينيات أكثر اتحادًا وتكاملاً على المستوى العالمى عن ذى قبل ؛ وهناك عدد 
متزايد من المطبوعات عن العدد المتنامى من منظمات المجتمع المدنى متعددة الجنسيات 
والشبكات والحركات الناشئة المناصرة لها "؛ وعلى عكس الحركات الاجتماعية القديمة القتى 
كانت ترتكز على طبقة معينة فإن تركيز الفاعلين الجدد يكون غاليًا على قضية واحدة يعينها 
مثل حقوق الإنسان أو النوع أو البيئة أو المعونات الإنسانية أو السلام أو التنوع الجنسى » كما 
ظهرت أيضًا ارتباطات بين أنواع مختلفة من الحركات الجديدة » مثلما حدث فى الأكوادور 
خلال السئوات الأولى من الألفية الثالثة عندما قامت حركات “السكان الأصليين” بتأسيس 
تحالفات مع حركات الشواذ والسحاقيات . (انظر مثلاً : 2003 ,608]) » وكان هناك تباين 
فى وجهات النظر العالمية تجاه أنشطة الشواذ والسكان الأصليين ٠‏ بيد أن هذه التحالفات كانت 
تتم على أساس احترام التنوع والمصالح المشتركة فى مقابل السياسات الليبرالية الجديدة » ورم 
أن أهداف حركات الأكوادور كانت قومية فى الأساس فإن اتصالاتها المتخطية للحدود أصيحت 
أمرا حتميًا ”». ومن المقترض أن يكون تطور هذه الأنواع من الحركات ومنظمات المجتمع المدنى 
ونيكات الثانية أهوًا علقاءيازيدلة عن التعيداك: يلظ الذولة» غالك ا ءا تمده شيل 
بالسياسات الثقافية أو السياسات المتبناة خارج إطار البرلان . معظم هذه المإسسات والمنظمات 
المدنية ومن بينها منظمة العفو الدولية ومنظمة السلام الأخضر الدولية تقوم بحملات كثيرة ولها 
حضور وصوتها مسموع فى العالم ؛» حيث تم تنظيمها على نحو يتخطى الحدود ‏ القومية وكانت 
من أوائل مستخدمى الإنترنت (ويرجع تاريخ استخدام منظمة السلام الأخضر للبريد الإلكترونى 
إلى منتصف الثمانينيات)»: وتهدف هذه المنظمات لتغيير سياسات دول أو مؤسسات يعينها. 
ومنظمة العفو الدولية مثال جيد لشبكة تستهدف إنفاذ وتطوير القانون الدولى؛ هذه المنظمة (العفو 
الدولية) التى أطلقها المحامى البريطانى بيتر ييننسون 86176115011 26]61 سنة 1931 هى 
حركة عالمية تعمل على دعم حقوق الإنسان المنصوص عليها قى الإعلان العاللى لحقوق الإنسان 
وغيره من المعايير الدولية الأخرى ©. ويشكل تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية من خلال 
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استخدام وسائل الإعلام والإنترنت لناشدة الرأى العام الدولى» يشكل جزءا من أجندة منظمة 
السلام الأخضر رغم أن هدفها الأصلى قد يكون تغيير القوانين الوطنية والدولية , 

من الممكن تصور المجتمع المدنى العالمى باعتباره قوة سياسية تحولية جديدة:» وبهذا 
المعنى يكون بالإمكان النظر إليه كمجموعة من القوى الاجتماعية التى تناضل من أجل مواجهة 
الهيمنة الرأسمالية وجعل الأنظمة الاقتصادية ديمقراطية » ويبدو أن هناك عمليات وكيانات 
فعالة ومؤثرة عابرة للأقاليم » وبذلك يصبح من الطبيعى توقع أن يخاطبها المجتمع المدنى من 
خلال توجهه أيضًا نحو العالمية (انظر: 21.,2000 4© م8116" 0©) 


جدول " :١-‏ نموالمنظمات الدولية غير الحكومية : 


المصدر : 1820 ,1619 5عاطه1' :2001:283-90 .لم اه تعتعامم 


ملحوظة: 


العضوية فى الدولة لا تشير إلى عدد الأعضاء ذاتهم . وإنما كل ”“منة منظمة دولية غير حكومية” تعنى أن مئة 


منظمة لديها على الأقل عضو واحد أو منظمة واحدة تمثلها فى الدولة . 
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وحتى هؤلاء الذين يؤكدون دائمًا معانى التعقيد والتشتت». قد يكونون مستعدين 
للاعتراف بأنه برغم أن حركات معينة قد تعمل فى مواقع معينة إلى حد يعيد فإنها فى الوقت 
نفسه قد تستجيب لعمليات أخرى داخل تلك المواقع (1988:8 “ع1717211) 2 

فهناك قضايا مثل المشكلات البيئية وعقوبة الإعدام والسجن السياسى التى قد لا تيدو 
متشابهة فى الأماكن المختلفة» ولكنها متخطية للحدود القومية إما فى نشأتها أو فيما تتضمنه 
وما تخلفه من آثار ”؟. واللافت للنظر بدرجة أكبر هو أن النظام الليبرالى العالمى الجديد أصبح 
يخترق كل منطقة فى العالم وعلى نحو متزايد . إن تفكيك نظم الرعاية الاجتماعية التى توفرها 
الدولة له تداعيات مباشرة على حياة مئات يل الاف الملايين من البشر » ويبدو أن الموجة 
الثالثة من التحول الديمقراطى يمتد صداها على نحو جدلى مع تطور السياق العالمى الذى يتم 
بداخله اختراق كل منطقة من العالم من قِبَل النظام الليبرالى العالمى الجديد » وأحد أوجه هذا 
الصدى هو الدعم العلنى للديمقراطية من قِبَل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ‏ []5آ[ - وعدد 
من التُظمَات الدولية مثل منظمة التعاون الاقتضادي والتئمية:-08013 -. .وجيكات عديدة ف 
منظمة الأمم المتحدة . هؤلاء الفاعلون الغرييون أو الذين يقودهم الغرب . يدعمون مبداً 
التعددية” رانظر : 1993 ,.[ ]© ,1115© ) ٠‏ أو كما يسميها ديفيد هيلد (11»10 23010) 
(157-98 :1996) “ديمقراطية النخبة التنافسية” . ويبدو أن الهدف الرئيسى هوالحصول 
على شرعية أكبر للنظام الليبرالى العالمى الجديد . والدليل على ذلك أن العديد من الحركات 
الديمقراطية المدنية التلقائية تتلقى مساعدات خارجية (غربية) سرعان ما تتحول إلى برامج كاملة 
لإعادة هيكلة ليبرالية جديدة بمجرد وصولها إلى الحكم 0 

ويطلق غاليًا على الفصيل التحولى الجديد من المجتمع المدنى اسم “خركة مناهضة 
للعولة”. وهو مسمى غير دقيق؛ حيث إن كثيرًا من الجماعات المرتبطة بالمجتمع المدنى العابر 
للحدود القومية لا يعارض العولة ء ومن الناحية الاجتماعية فإن العولة تعنى أن القرارات 
والأفعال والعمليات المختلفة تحدد مع بعضها ظروف العمل الاجتماعى » وبمعنى آخر فإن 
العولة تتضمن التوسع المكانى للعلاقات الاجتماعية» فتلاشى المسافات الطبيعية بسبب التغيرات 
التكنولوجية هو أحد أوجه العولة » والمهم بنفس الدرجة هو طريقة تنظيم تلك المساحة 
اجتماعيًا ؛ كما تهتم العوللة كذلك بإعادة هيكلة الفضاء الاجتماعى ٠‏ وبلغة علم الاجتماع فإن 
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الجزء الأكبر من الحركة المناهضة للعولمة يروج للعولة ويشارك فى يناء مساحات اجتماعية 
وسياسية جديدة » وبقدر ما يوجد خصم موحد لا تصيح العولة فى حد ذاتها الفاعل الرئيسى» 
بل إنها القدرة غير المحدودة للشركات الرأسمالية والبنوك على العمل بحرية عبر الحدود 
والأقاليم » الأمر الذى يتسبب فى خلق اليات جديدة للهيمنة العالمية تتسم بعدم الديمقراطية 
وعدم الخضوع للمحاسبة ؛ وبلغة صنع القوانين الدولية تحظى تلك الهيمنة بدعم وحماية 
مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية وعدد من الاتفاقيات والكيانات الدولية الأخرى . 

وهناك محاولات مختلفة لفهم هذه العمليات والهياكل الناشئة للسلطة العالمية » كما 
أن التفسيرات الواقعية المختلفة ترتبط بأهداف ورؤى تحولية مختلفة للمجتمع المدنى العالمى ؛ 
وربما تعقد مقارنات بين الحركات النضالية المطالبة بالديمقراطية وإجراء إصلاحات اجتماعية 
داخل بعض الدول فى أواخر القرن التاسع عشر؛ حيث كان عدد من المشاركين فى حركات 
القرن التاسع عشر راضين بالإصلاحات المتواضعة التى حدثت» بينما كان لدى كثيرين منهم 
رغبة فى رؤية تحولات أكبر أو أشمل فى المنظومة الاجتماعية والاقتصادية » واليوم هناك 
مناقشات ونضالات مشابهة فى السياسة العالمية . 

وربما يكون من الدقة القول بأن المجتمع المدنى العالى قد تغلب على الميول أو 
النزعات الثنوية” »؛وأن بإمكان الحركات إعادة تحديد علاقاتها بالآخرين وخلق مساحة سياسية 
جديدة أوسع "2 ولذا فإن أشكالاً جديدة من القوة السياسية قد تتبلورء وقد تؤدى هذه العملية 
إلى ظهور عدد أكير من المؤسسات والمارسات السياسية والديمقراطية '". 

لكن مسألة ” الصالح العام “ العامى المطروحة فى إطار الليبرالية الجديدة لا تتضمن أية 
إشارة إلى طبيعة القوة السياسية » ويمكن أيضًا اكتشاف توجهات نحو خلق عدو مادى ريما 
يكون فى صورة شيطان ٠‏ ويبدو أن القدرة على تحديد العدو تمثل شقَا أساسيًا فى عمل الحركة؛ 
حيث تستطيع الأخيرة يذلك توحيد المجتمع المدنى العالمى متغاير العناصرء وخلق أساس للعمل 
القعال ''؟ . وهناك أسباب قد تسهم فى تعزيز النزعات الثنوية»ء من بينها الإحباط المتواصل 


(*اوءاعمعلمة) ممعطء تم مك8 
نسبة إلى العفيدة الثنوية الثى قوامها الصراع بين النور والظلام (المترجم) 
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الصحوب بمحاولات غير مجدية لإصلاح قوانين الدولة أو نظم الإدارة فى العالم» وكذلك أعمال 
القمع والعنف "" . 

من يكون إذن هذا العدو ؟ يصور البعض الكيانات العالمية على أنها تمثل فاعلين 
جماعيين حقيقيين » ومن بينها الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولى والينك الدولى وعدد 
محدود من الشركات العابرة للحدود القومية ؛ ومن الملائم تحديد هؤلاء الفاعلين الحقيقيين 
ومعرفة قدراتهم على فرض شروط أو قواعد . وقد استقبلت المظاهرات المثيرة للإعجاب التى 
خرجت فى سياتل وأوكيناوا وجوتنبرج وجنوا بتغطيات إعلامية واسعةء وأصبحت نماذج 
لظاهرات لاحقة » وكان التركيز فيها على حشد المتظاهرين فى مواجهة شىء حقيقى أو 
ملموس» إلا أن عناصر أخرى من المجتمع المدنى سوف تشير إلى الحاجة إلى تحليل أكثر 
تجريدية وتعقيدًا لكيانات الإنتاج والمال العالمية الناشئة ولأسلوب إدارتها المعقد . هذه الكيانات 
التجريدية يمكن تحويلها إلى كيانات حقيقية ملموسة فى إطار من الخيال السياسى » فعلى 
سبيل المثال صار من المألوف تصور وجود “ إمبراطورية ” جديدة متعددة الجنسيات مركزها هو 
قلب الاقتصاد العالمى الرأسمالى (الولايات المتحدة وبريطانيا): غير أن هذا المركز موجود فى 
صورة علاقات اجتماعية اقتصادية واسعة ومعقدة لم تعد ذات صلة كبيرة بالأرض» أو يمكن 
القول بمعنى آخر إنها علاقات متخطية للحدود القومية”7". 


ويبدو أن مشروع هذه ” الإمبراطورية ” الجديدة يقوم على بناء نموذج “لوكيانى - 
شومبيتريانى)” ' رسمى معتدل للديمقراطية (نسبة إلى لوك وشومبيش » كما أنه فى الوقت نفسه 
يهدف لوضع سياسات ليبرالية جديدة دائمة وغير قابلة للتغيير فى كل دولة بالعالم . وتوصل 
الكثيرون ممن يسعون لتحقيق هذا الهدف إلى ضرورة التعامل مع كيانات تلك “الإمبراطورية” 
يصورة مباشرة حتى يتسنى الوصول إلى نتائج حقيقية ذات أثر أو إلى عمل سياسى تحولى . وإذا 
كانت ظروف أو شروط التطورات الاجتماعية الاقتصادية غالمية أو كانت الإدارة الليبرالية 
الجديدة للكيانات التى جرت إعادة هيكلتها متخطية الحدود القومية» سيكون بوسع العديد من 
الفاعلين المدنيين - مثل المنظمات غير الحكومية والكنائس ونقايات العمال والأحزاب السياسية - 
تعلم كيفية العمل إقليميًا وعلميًا » يمكننا اعتبار ذلك “عملية تعليمية” ذات صلة بتنمية الوعى 


() مقتتاعم صتناطء5 - متوععاءه.] 
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السياسى» بهدف التعامل مباشرة مع المشكلات التى تمس الحياة اليومية للمواطتين فى أى دولة 
بالعالم (2002 ,117/2126 220 23]01131 .01) . وقد ثبتت أهمية مجال تكنولوجيا 
المعلومات فى هذه العملية التعليمية من خلال صنع مجال إعلامى بديل ومنخفض التكاليف لنقل 
الأخبار والتحليلات . 

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو : كيف يمكن لفاعلى المجتمع المدنى العالمى 
التعامل مع الشروط العالمية للتطورات الاجتماعية الاقتصادية أو بصورة أكثر دراماتيكية ‏ 
التعامل مع قوة “الإميراطورية”؟ ٠‏ هناك على الأقل ثلاث إجابات . تتمثل الأولى فى الانفصال 
تمامًا عن “الإمبراطورية” » وذلك بالإغراق فى المحلية سواء على مستوى الإنتاج الاقتصادى أو 
الحياة الاجتماعية والسياسية » وهذه الإجابة ريما تتضمن تفكيك مؤسسات بريتون وودز ومنظمة 
التجارة العالمية وغيرها من مؤسسات الإدارة ''2؛ وتتضمن الاجابة الثانية محاولة لاستعادة 
القوى الوطنية للتنظيم » وفضلاً عن التوجه الكلاسيكى الاجتماعى الديمقراطى لهذا الخيار . إلا 
أنه قد يفترض أشكالاً سلطوية ؛ والإجابه النموذجية الثالثة تتمثل فى المطالبة بأن يصبح الحكم 
(الإدارة) الإقليمى أو العالمى رشيدًا ديمقراطيًا » وأن تتم مراجعة مبادئه » وهكذا يصبم الهدف 
أيضًا هو خلق مجال للاستقلالية وتقرير المصير فى سياقات مختلقة » ريما لن يكون من السهل 
وضع تسلسل هرمى رأسى لتلك السياقات (محلى - قومى - إقليمى - عالمى) . 


ا منتدى الاجتماعى العالمى : 

المنتدى الاجتماعى العالمى ‏ "7851 هو أول محاولة جادة لتنظيم القوى السياسية 
للمجتمع المدنى العالمى وجمعها فى مكان واحدء لوضع أجندة إيجابية والتخطيط لتنفيذ أعمال 
تحولية جماعية » وقد تأسس استجابة للمنتدى الاقتصادى العالمى 7" . منذ عام ١985‏ يركز 
ملتقى دافوس على دعوة زعماء الاقتصاد العالمى لحضور اجتماعاته السنويه . وفى عام ا ١‏ 
اختار لنفسه اسم المنتدى الاقتصادى العالمى 9 » كما ظهرت فكرة إقامة منتدى مواز أو مقابل 
ملتقى دافوس أول مرة أثناء الاحتفال بالذكرى العشرين ل لمركز تراى كونتيننتال” 
 '1116010112118[ 011] -‏ فى ” لوين ” ببلجيكا عام 194 . كما شهد اجتماع لوين 


5 قله 


أيضًا ميلاد المنتدى العالمى للبدائل الذى أعلن رسميًا فى العام التالى فى القاهرة 


د16 


وفى يناير/ كانون الثانى ١149‏ بدأت منظمات عديدة فى الإعداد لحدث مواز أو مضاد 

تحت شعارات “دافوس جديد” و “ضد دافوس” » وفضلا عن المنتدى العالمى للبدائل تضمن هذا 
بت رم 0 5 

الحدث مشاركة جريدة “لوموند ديبلوماتيك” الفرنسية و- 411400 ' ' الذى تأسس فى 
فرنسا فى يونيو /حزيران من عام ١9948‏ (2002 ,80102 تناك 6011-1ئا10 200 متحصة) . 
وفى أول اجتماع للحدث المضاد لدافوس ٠‏ الذى أقيم بالتزامن مع اجتماع المنتدى الاقتصادى 
العالمى لعام ,,٠٠٠١‏ شاركت منظمات عديدة فى إقامة ندوة فى زيورخ قيل أن تنظم مسيرة إلى 
دافوس 27 . غير أن الظروف الجغرافية الصعية والوجود الأمنى اللكثف أقنع بعض المنظمين 
الرئيسيين يصعوبة سلوك نفس المسار فى الأعوام التالية "" . 

وفى البرازيل نضجت مبادرة بشأن منتدى عالمى فى أوائل عام ٠ ٠٠٠١‏ وظهرت 
الفكرة لأول مرة على يد أوديد جراجو 01 006 منشسق 0175 -. وفى قبراير 
/[شباط من عام ٠‏ التقى يرنادر كاسين 225561) 8611310 رئيس ”1]3800 :1ك ” ومدير 
جريدة “لوموند ديبلوماتيك” يجراجو وفرانسيسكو وايتيكر 171/1:1]2[66 18201560 فى بااار 
لبحث إمكانية تنظيم مثل هذا المنتدى » فكان من الضرورى أولا إقامته فى إحدى دول 
الجنوب. وكان الاتفاق على مدينة يورتو أليجرى البرازيلية ٠‏ حيث كون كاسين علاقات خلال 
زيارة له فى يوليو/ تموز من عام 1198 ؛ وثانيًا كان يتعين أن يكون الاسم هو "المنتدى 
الاجتماعى العالمى” ياختلاق كلمة واحدة فقط عن الحدث الموازى (المنتدى الاقتصادى العا مى) ) 
وثالنًا كان يتعين عقده فى نفس توقيت انعقاد المنتدى الاقتصادى العالمى لأسياب من بيئها 
احتمال أن يكون هذا الارتباط الرمزى جذابًا بالنسبة لوسائل الإعلام 7" . 

وسرعان ما اتضم أن - 8151460 - و “لوموتد دييلوماتيك” وغيرهما من المنظمات 
ذات التأثير والنشاط الدوليين ستدعم هذه المبادرة » فقد قررت ثمانى من منظمات المجتمع 
المدنى البرازيلية تشكيل اللجنة المنظمة للمنتدى ”". وفى مارس/ اذار ٠٠٠١‏ نجحت تلك 
المنظمات فى الحصول على دعم بلدية بورتو أليجرى وحكومة ولاية ريو جراندى دو سول اللتين 
تخضعان لسيطرة حزب العمال “11 ” (1520311200165 005 23100) ””". وفى يادئْ 


عللش'! انامم كعاعكء تهصاط 005ناع2 كصهآ]' دع[ كناى :ةا عطقنا كتامم 1017)د[عووك8 () 
.65 /[1]0ن) لله 
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الأمر كان راؤول بونت 1001216 142101 رئيس بلدية يورتو أليجرى أول من تحمس للفكرة » لكن 
سرعان ما قرر حاكم الولاية أوليفيو دوترا 10158 110010[ © بذل الوقت والجهد المناسبين لصالح 
عملية المنتدى الاجتماعى العالمى9"© . وقدم ميجويل روزيتو 10556110 أعناع 1/11 نائب حاكم 
ريو جراندى دوسل الفكرة على المستوى العالمى فى يونيو/ حزيران ٠٠٠١‏ خلال اجتماع بديل 
للأمم الملتحدة فى جنيف متعلق بعملية “كوبنهاجن + ه”. 

بورتو أليجرى عاصمة ولاية ريو جراندى دوسول شما البرازيل واحدة من أهم معاقل 
"لا”ا”. وهو الحزب الذى أنشىء قى عام 198٠‏ .وله جذور عميقة فى نقابات العمال 
والمنظمات الكاثوليكية والحركات النسوية وأوجه أخرى كثيرة فى المجتمع المدنى البرازيلى 
النابض بالحياة والنشاط 9 وبسيب سيطرته على الحكومة المحلية كان هذا الحزب يستطيع 
تنفيذ برامج اجتماعية مبتكرة» من بينها نظام للمشاركة قى التخطيط للموازنة . ورغم أن 
مشاركة الشعب كانت تغطى جزءًا بسيطا من الموازنة » ورغم أن إسهامات الناس مقصورة على 
خيارات بسيطة ءفإن هذا النظام الذى طبق فى بورتو أليجرى كان نموذجا عالميًا حقيقيًا للمشاركة 
الديمقراطية (انظر : 
,105أع182 لتة غمه2 1998 ,تعنالكهد 1997 رمتدعء© :1999 ,اججملع1]) 
(2000 وللتعرف على آراء انتقادية انظر : (2001 ,لإ6000) . 
كما أشاد البنك الدول بنموذج بورتو أليجرى مؤكدًا كونه مثالاً على الممارسة الفعالة للإدارة 
الديمقراطية للموارد *". 

وزاد الدستور الفيدرالى لعام ١48+‏ من موارد السلطات المحلية وصلاحياتها الضريبية 
وبالتالى عزز احتمالات وجود ولاية تحظى بحكم ذاتى وإقرار سياسات خاصة بالبلدية 
(.2.0 15عطث) » وفى عام ٠٠١‏ قدمت البلدية نحو ٠١‏ ألف دولار أمريكى؛ كما خصصت 
ولاية ريو جراندى دوسول مليون دولار أمريكى لصالح المنتدى الاجتماعى العالمى » وفى عام 
3٠٠‏ زاد الدعم المالى المقدم من حكومة البلدية. غير أن الحكومة اليمينية الجديدة للولاية 
قلصت إسهامها بصورة ملحوظة » لكن الحكومة الفيدرالية الجديدة للويز إيناسيو لولا دا سيلفا 
سدت القجوة فى ميزانية المنتدى الاجتماعى العالمى . وانتقد البعض ومنهم الرئيس الفيدرالى 
السابق للبرازيل فرناندو هنريك كاردوسو 250050) 11627110116 16722000 السلطات 


107آ 


المحليةء واتهموها بإساءة التصرق فى الموارد الضريبية » غير أن معظم الإحصاءات أكدت أن 
آلاف الزائرين الذين ينزلون بالفنادق المحلية ويرتادون المطاعم وغيرها من المنشات التجارية. 
كلوق أنوالا أكثر هما كتفقه الساطات المكلينة © ومينعا يكير كتين من البسعاتيين التقدى 
الاجتماعى العالمى صفقة رابحة تجاريّاء فإن اليعض لا يرى -- من الناحية الأيديولوجية - أن 
فكرة الانفاق عَلى المنتدى كانت جيدة » وأقام العديد من منظمات الأعمال والجماعات اليمينية فى 


ريو جراندى دوسول منتدى للحريات بعد شهرين» ردًا على المنتدى الاجتماعى العالمى”" . 


النبذة التاسعة 
حب العمال البرازيلى والمجتمع المدنى العابر للحدود القومية 

لا تعد الأحزاب السياسية جزءًا من المجتمع المدنى فى أغلب الأحيان ٠»‏ وهو ما يركز 
عليه ميثاق مبادئ المنتدى الاجتماعى العالمى الصادر فى عام ٠٠١١‏ » ولقهم عمل منظمات- , 
المجتمع المدنى وأهدافهاء من الأفضل عدم الخوض أكثر مما ينبغى فى التعريفات الثنائية 
المفرقة بين المجتمع المدنى والأحزاب السياسية ١‏ ولكن فى البرازيل بصفة خاصة كان يوجد 
الكثير من الحركات الاجتماعية ذات الصلة الوثيقة بحزب العمال “1 1* (2003 ,كأقماءنك1). 

وخلال تسعينيات القرن الماضى كان دعم الحكومات المحلية لحزب العمال قويًا . 
وفى عام ٠٠١”‏ حقق نجاحا أكبر فى الانتخابات الفيدرالية وعلى مستوى الولايات برغم 
خسارته فى رمو جرائدى دوسول» وهى الولاية المضيعة للمنتدى الاجتماعى العالمى 43 والأمر 
الأهم هو أن الرئيس الشرفى للحزب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا 511972 03 103010 #ثناءآ 
أصيح رئيسًا للبرازيل رغم هزيمته فى ثلاثة انتخابات متوالية قبل ذلك؛ وفتم استحواذ 
حزب العمال على الحكومة القيدرالية قنوات جديدة للتأثير أو النفوذ بالنسبة للحركات 
الاجتماعية التى كانت تتعاون معه » وفى الوقت نفسه خلقت المسؤوليات الحكومية مناحا 
جديدًا من التوتر فى العلاقات بين الحزب وتلك الحركات . 

كان لحزب العمال صلة قوية بالمنتدى الاجتماعى العالمى (2002 ,53061) . وأحد 
أوائل عام ٠٠١‏ قبل بعض المنظمين الرئيسيين للمنتدى 


الأدلة ذلك هوانه و 
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الاجتماعى العالمى مناصب فى حكومة حزب العمال . وكان الموقف شبيهًا بالمعضلات التى 
كان المجتمع المدنتى يواجهها فى بداية عهد حكومة نيلسون مانديلا 1/482706[18 1زه50اع1] 
فى جنوب أفريقيا عندما تحول كثيرون من نشطاء الحركات إلى مسؤولين حكوميين؛ الأمر 
الذى أضعف منظمات المجتمع المدنى . غير أن الوضع فى البرازيل تطور بصورة تدريجية» 
لأن الكثيرين من نشطاء المجتمع الدنى كانوا بالأساس موظفين فى الحكومة التى يسيطر 
عليها حزب العمال . وبعيدًا عن المسائل ذات الصلة بالموارد البشرية كان السؤال الذى يشغل 
جماعات المجتمع المدنى فى البرازيل هو: إلى أى مدى سيكون لدى ذلك المجتمع القدرة | 
على دعم حكومة تقدم تنازلات فى مواجهة أيديولوجيات الليبرالية الجديدة . ١‏ 

كان الاتحاد الكونقدرالى المركزى لنقابات العمال (01[1)) أحد الجهات الرئيسية 
النظمة للمنتدى الاجتماعى العالمى » وبدا هذا الاتحاد وثيق الصلة بحزب العمال برغم عدم 
سيطرة الحرّب ذاته على عدد من الئقابات المنتمية لهذا الاتحاد . وعلاقة حزب العمال 
بحركة العمال الريفيين غير ال مالكين لأراض 0/1510 أكثر تعقيدًا (انظر : 2003 ,12نالاتق) . 
فالحركة تطالب يإصلاح شامل فى مجال الأراضى وتعارض بشدة إقامة منطقة تجارة حرة مع 
الأمريكتين » ويمجرد وصول حزب العمال للحكم أصبح خطه الرسمى أكثر اعتدالا » ورغم 
ذلك فإن يعض قيادات حركة العمال الريفيين يتققون مع توجه حزب العمال. وتبدو مطالب 
الحزب والحركة متوافقة إلى حد بعيد (انظر : مقايلات مع : 

(2003 ,ماأععدكلط 24-25 ,مومع 210جنه©) لله لكأو جوطناج01) ولتلضة2) 


لانتقادات كثيرة وقى عام دكا حاول المنظمون البرازيليون للمنتدى مواجهة 

الانتقادات بتأكيد مبدأ إمكانية منج الممثلين الرسميين للدولة (أو الولاية أو البلدية) المضيفة 

للمنتدى دعوات خاصة ٠‏ وهو المبدأ الذى ساعد على تبرير حفيقه وجود دور بارز للسياسيين 
البرازيليين فى البرنامج مقارنة بنظرائهم فى الدول الأخرى المشاركة . 

ودقع فوز لولا -18ناءآ فى الانتخابات الحركات الاجتماعية إلى التفكير فيما هو أبعد 

ءِ ع 0 2 

من البرازيل التى اصبحت واحدة من أكير الدول وجه الآأرض ولديها حكومة يعتقد 
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الكثيرون أنها قد تدعم مبادرات المجتمع المدنى من أجل التحول الديمقراطى » والحركات 
المنظمة لحملات من أجل وضع آليات لحل مشكلات العجز عن الوفاء بالديون» أو من أجل 
تطبيق ضريبة على تداول العملات تمثل نماذج "للفاعلين” ذوى الصلة يحكومة لولا. وفى عام 
٠٠0+‏ أصبحت البرازيل نموذجًا جديدًا للتضامن العالمى (2003 ,معانة10أ1). 


وركزت حركات التضامن التقليدية التى دعمت حكومات نيكاراجوا وموزمبيق خلال 
الثمانينيات على مساعدة دولة فقيرة أو ضعيفة » كما أن الحركات العابرة للحدود القومية 
كانت تفترض أن حكومة لولا قادرة على الإسهام فى الإصلاحات الديمقراطية العالمية. 

وربما تكون الامال المعقودة على حكومة لولا بعيدة عن الواقع؛ خاصة فى سياق 
مطالب المستثمرين الممثلين لشركات متعددة الجنسية وشروط المؤسسات المحددة لمراكز العملاء 
ذوى الصلة بالائتمانات » وكما أن لولا أكد مرارا عدم وجود نية لديه للإسراع فى تنفيذ 
الإصلاحات التى وعد بها خلال حملته الانتخابية . ورغم أن حكومته الأولى كانت تضم 
عددًا من الشخصيات التى تحظى بتقدير الحركات الاجتماعية مثل وزيرة البيئة مارينا سيلفا 
2 1/1211 ووزير التنمية الريفية ميجويل روسيتو 150556]]0 أعلا8 1/11 فإن عملية 
صنع السياسة الاقتصادية كانت تتم دائمًًا حسب قواعد الليبرالية الجديدة ؛ وفيما يختص 
بالموازنة فقد أدى قرار خدمة الدّين الأجنيى وفقًا لتوصيات صندوق النقد الدولى إلى قرض 
العديد من القيود » كما واجهت خطط إنشاء نظام تقدمى تابع معارضة فى “"الكوتجرس” 
حيث الأقلية الواضحة لحرّب العمال . 


وعلى نحو مفاجئ جاء تقييم المستثمرين الممثلين للشركات متعددة الجنسيات لحكومة 
لولا إيجابيًا » وذكرت صحيفة “110222306 12]18” ذات التأثير فى أبريل/ نيسان من عام 
.٠٠م‏ أن مواصلة سياسات الليبرالية الجديدة برغم فوز اليسار فى الانتخابات» أسفر عن 
زيادة ثقة الستثمرين فى كل أنحاء أمريكا اللاتينية » ومن وجهة نظر الحركات الديمقراطية 
الراديكالية بدا ذلك الموقف مثيرا للإحباط . فإذا لم يكن لنتائج الانتخابات تأثير كبير على 
السياسة ؛ فهل يمكن أن يكون هناك جدوى من التركيز على السياسة الانتخابية؟ دعمت 
حركة العمال الريفيين حكومة لولاء ولكن إذا لم تنفذ الحكومة إصلاحات حقيقية فى مجال 
الأراة م إلى ما لا نهاية » ونمط تملك الأراذ 


فقد لا يستمر هذا الد 
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لا يتسم بأى قدر من المساواة . وهذا وحده سبب كاف للانتقادات سواء من داخل حركة 
العمال الريفيين أو من حركات أخرى خارج البرازيل (انظر : 20037 ,تتاءءطاات2) 
(2003 ,1أمع1165 وبصفة أعم فإنه بالنسبة لمنظمات المجتمع المدنى متعددة الجنسيات 
ستكون مواقف لولا بخصوص مبادرات الديمقراطية العالمية ‏ على ما يبدو مثالاً على مدى 
ل إلى ١‏ 

حشد الاجتماع الأول للمنتدى الاجتماعى العالمى يناير/ كانون الثانى )٠٠١١‏ نحو 
خمسة آلاف مشارك من ١١7‏ دولة فضلاً عن الآلاف من النشطاء البرازيليين » وفى الاجتماع 
الثانى للمنتدى ارتفع عدد المشاركين بصورة كبيرة ؛ حيث يلغ ١1‏ ألف مبعوث رسمى من ١١7‏ 
دولة» فضلا عن عشرات الآلاق (ربما يصل العدد إلى ٠٠١‏ ألفا) معظمهم من البرازيل *". بينما 
جذب الاجتماع الثالث (يناير/ كانون عام )7٠0*‏ نحو ٠١‏ ألفا من أعضاء الوفود الرسمية» وبلغ 
إجمالى المشاركين نحو مئة ألف مشارك . وبدا أثر الإعلام العالمى أكثر وضوحا خلال الاجتماءين 
الثانى والثالث مقارنة بالاجتماع الأول . ورغم أن المنتدى كان يُعقد بالتزامن مع عقد المنتدى 
الاقتصادى العالمى » لم تكن هناك سوى محاولات فئيلة للتفاعل معدء الأمر الذى كان يعكس 
نمو الثقة بالنفس لدى منظمى المنتدى الاجتماعى العالمى » لدرجة أن بعضهم كان يجادل 
”من الآن قصاعدًا سيبقى دافوس هو حدث الظل بالنسبة لبورتو أليجرى”» وفى عام 7٠٠١‏ قرر 
المجلس الدولى للمتتدى الاجتماعى العاللى عدم عقد اجتماعه بالتزامن ع المنتدى الاقتصادى 
العالى -'1/151آ - . 

من حيث الإصلاحات الديمقراطية العالمية يمكن النظر إلى المنقدى الاجتماعى العالمى 
من زاويتين ء فمن ناحية يمكن تحليله باعتباره نموذجا لمؤسسة ديمقراطية عالمية ناشئة ؛إذ كان 
جورج مونبيوت +10 مع0601 (2002) على سبيل امثال يفترض أنه يمكن أن يكون 
جزءً)ا من عملية لتشكيل “برلان عاللى فى المنفى” . ومن هذا المنظور يصبح من الضرورى تفحص 
هيكله التنظيمى وأسلوب عمل هيكل صنع القرار فيه » ومن ناحية أخرى يوفر المتتدى 
الاجتماعى العالى مجالاً للفاعلين قد يسمح لهم ببناء مشاريع ديمقراطية فى سياقات مختلفة 
سواء على المستوى المحلى أو العالمى » وكانت هناك من بين منظمى المنتدى والمشاركين فى 
اجتماعاته أساليب مختلفة تؤكد اختلاف الهويات غير القايلة للامتزاج على أى نحو . 
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وبينها توجهت الصحافة نحو اعتبار المنتدى الاجتماعى العالى فى حد ذاته فاعلاً 
سياسيًا (محتملاً)» كان الكثيرون من منظمى المنتدى يرغيون فى تقليل أهمية هذا الدور والتأكيد 
على أنه إنما يمثل مساحة لتفاعل جماعات مختلفة ؛ غير أن المفاهيم المختلفة بشأن دور المنتدى 
تعرضت للصدام عندما طاليت الصحافة “بالبيانات الختامية” للاجتماعات . كما اعتبرت 
الصحافة عدم وجود وثائق ختامية صادرة عن الاجتماعات دليلاً على ضعف المنتدى ٠‏ وكات 
وجهة نظر معظم المنظمين أن الفكرة لم تكن إصدار بيان رسمى عن الاجتماعات يُدّعى تمثيل آراء 
الاف المتظمات اللشاركة فيه 9) . ويخلاف ميثاق المبادئ الذى جرت صياغته فى عام أنلاعاع 
ظل عدم الاستعداد لإصدار بيانات سياسية مثار تساؤل من جانب بعض المنظمين وغيرهم من 
الفاعلين الراغبين فى أن يكون المنتدى الاجتماعى العالمى منظمة تعبر عن الرأى فى أحداث 
معينة مثل الأوضاع فى العراق أو فلسطين أو فنزويلا 7" . 

ويستحوذ الاتحاد الكونفدرالى المركزى لتقابات العضال -001 © . © وحركة العمال 
الريفيين وست منظمات مجتمع مدنى صغيرة أخرى على سلطة صنع القرار الرسمى للمنتدى 
الاجتماعى العالمى؛) حيث تشكل كلها اللجنة المنظمة للمنتدى » أما من حيث عدد الأعضاء 
والموارد قهناك فجوة ملحوظة بين الاتحاد الكونقدرالى المركزّى وحركة العمال الريفيين من جهة 
والمنظمات الست الأخرى من جهة أخرى »بيد أنه فى إطار عملية صنع القرار داخل اللجنة 
المنظمة كان الاتحاد والحركة يتصرفان بكرم مع المنظمات الصغيرة » إذ لم يترجم الفارق فى 
الموارد بين الجانبين إلى فارق فى صلاحيات صنع القرار . 

وحتى إذا كان الإعلام البرازيلى يصور الأحداث باعتبارها نتاج تنظيم مياشر من قبل 
حزب العمال» فإن الحزب نفسه لم يكن عضوًا رسميًا فى اللجنة المنظمة » وأهمية الحزب هنا 
تكمن فى أن الكثير من منظمات المجتمع المدنى البرازيلية المشاركة فى المنتدى لها صلات 
بالحزب أو متعاطفة معه » كما أنه يسيطر على حكومة المدينة المضيفة للمنتدى» وكذا على 
حكومة ولاية ريو جرائدى دو سول التى استضافت الاجتماعين الأول والثانى للمنتدى . 


(*)دع:هملقطلقطةآ' 5ه معتمتا أمفدعت 


12 


بعد فترة قصيرة من تأسيس اللجنة المتّظمة للمتتدى كان أعضاؤها يتاقشون إمكائية 
إنشاء مجلس دولى له تكون مهمته اتخاذ القرارات الاستراتيجيةء فى حين يترك للبرازيليين 
مهمة الإدارة التنفيذية » وأنشىء المجلس الدولى فى ساو باولو قى يونيو /حزيران من عام 
للدم وهو يتألف من عدة منظمات من دول من مختلف أنحاء العالم 3 أما تقسيم العمل بين 
المجلس الدولى واللجنة البرازيلية المنظمة فغامض بعض الشىء ”" . فى المؤتمر الأول لم يكن 
المجلس موجوداء وفى يناير/ كانون الثانى ؟١٠٠‏ زادت مسؤولياته"” . وكان جزء من الغموض 
يعود إلى مبدأ وضعته اللجنة المنظمة مفاده أن المجلس لا يفترض بأن تكون له "آليات لمناقشة 
التمثيل أو التصويت” ”"". وطرحت مسألة التصويت أول مرة فى أثناء الاجتماع الأول للمنتدى 
حيث كان يجب اتخاذ قرار بشأن مكان عقد الاجتماع الثانى» وكان الخيار بين أمرين : إما فى 
أى مكان فى أوروبا أو فى داكار» وتم التصويت بأغلبية ساحقة لصالح عقده فى داكار . 

وهناك مثال واضم على آلية صنع القرار خلال اجتماعات المجلس الدولى التى تحضرها 
اللجنة المنظمة دائمًا » فاللجنة تقترح مثلا أن يعقد الاجتماع الرئيسى للمنتدى كل عامين »ع 
ويناقش المجلس هذا الأمر فى جلسة أو جلسات برئاسة اللجنة . وإذا لم يتحقق توافق فى الآراء 
أو فى حالة تعارض الآراء بدرجة كبيرة» تعقد اللجنة المنظمة اجتماعًا خاصًا تناقش خلاله 
الاقتراح الأصلى . وأحيانًا تخرج اللجنة المنظمة ‏ غالبا فى اليوم التالى ‏ (يعقد الاجتماع على 
مدار يومين) باقتراح جديد يضع فى اعتباره اراء المشاركين فى النقاش الذى يكون المجلس 
الدولى هو الذى بدأه بالأساس؛ وتجدر الإشارة هنا وربما من باب التهكم ‏ إلى أن منظومة وضع 
جدول الأعمال أو اتخاذ القرار شبيهة إلى حد ما بالمنظومة المتبعة فى منظمة التجارة العالمية» 
والافتراض الضمنى فى أسلوب العمل هو أن المنتدى الاجتماعى العالمى ليس كيانًا للتداول بشأن 
اتخاذ مواقف سياسية علنية» وبالتالى فإنه ليس فى حاجة لإجراءات صارمة لصنع القرار . 
وخلال العامين الأولين كانت منظومة صنع القرار تعمل فى هدوء نسبى . غير أن تشكيل 
التجلتن الدوق وأساتزن عمل يعتقد أنه سعواخه يعطن التغررات امستقيلا .كان اخاز الأعضاء 
المؤسسين للمجلس الدولى يسيرًا عندما كانت العملية برمتها تشمل عددًا صغيرًا نسبيًا من 
الشبكات ؛ ومستقبلاً ستكون لدى عدد أكبر من الجماعات الرغبة فى الانضمام إلى المجلس 
الدولى» وبالتالى ستكون هناك حاجة لوجود إجراءات اختيار أكثر وضوحا ؛ وفى اجتماع الذى 
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عقد فى ميامى فى يونيو / حزيران من عام ٠٠١‏ » وافق المجلس على خطوات إرشادية مبدثية 
بشأن قبول أعضاء جدد . 

وبينما زادت أهمية المجلس الدولى: كانت اللجنة المنظمة تقوم بدور السؤول عن أمانة 
المنتدى الاجتماعى العالمى فى سنة 27٠0٠١7‏ وعلى نحو أكثر عمومية كانت اللجنة الأصلية تقوم 
بتهيئة الأوضاع لاستقبال مجموعة جديدة من اللجان تتولى مسؤوليات عديدة مختلقة ددلة من 
اللجنة الأصلية التى سيطر عليها برازيليون حتى الآن » وبعيدًا عن المسائل التنظيمية البحتة يتم 
رسم السياسات الداخلية للمنتدى الاجتماعى العالمى بقدر ما يسمح به المجال للجماعات 
المختلفة فى إطاره بالتفاعل فيما بينها . كانت مسائل مثل النوع والحساسيات العرقية يخاصة 
سبيًا فى بعض الخلافات فى الاجتماع الأول للمنتدى ”" . وفضلا عن ذلك لقيت منظمة 
"158121" الكولومبية تعاطقا شديدًا من قبل بعض المشاركين . وفى البرازيل كانت المشاعر 
القوية» نسييّاء المناهضة للولايات المتحدة تجد صدى لها فى التعبير عن التضامن مع المتمردين 
الكولوميينء كما كانت هناك جهود غير رسمية تيذل من أجل تجنيد كتائب دولية للسفر إلى 
كولومبيا » إلا أن المشاركين فى المنتدى لم يكونوا كلهم سعداء بوجود جماعة مشاركة متهمة 
بارتكاب جرائم وحشية ؛ وفى الاجتماع الثانى للمنتدى عام ٠٠١١‏ لم يسمم لجماعة ”فارك” 
بالتسجيل للمشاركة » وشدد ميثاق مبادئ المنتدى الاجتماعى العالمى الذى جرت صياغته فى 
الغترة بين عقد الاجتماعين الأول والثانى قبل أن يعتمده المجلس الدولى فى يونيو / حزيران من 
عام 27٠0٠١١‏ شدد على عدم السماح بمشاركة المنظمات المسلحة. كما ألغيت بعد ذلك مشاركة 
أعضاء كانوا ينتمون لنظمات مسلحة فى إقليم الباسك الإسبانى بمجرد اكتشاف هوياتهم ”". 

ورغم عدم التأكد من إمكانية تحول المنتدى الاجتماعى العالمى مستقبلاً إلى كيان سياسى 
أكثر نشاطا يتمتع بآليات “حشد إرادة” داخلية أكثر وضوحاء فإن التأثير الأهم للمنتدى فيما 
يختص بالمشاريع الديمقراطية قد ظهر فى العدد الكبير من النقاشات والصدامات بين نشطاء 
الجماعات المختلفة الموجودة فى إطاره » وجغرافيًا فإن معظم المشاركين فى المنتدى جاءوا من 
دول أمريكا اللاتينية (خاصة البرازيل وأورجواى والأرجنتين) وجنوب أوروبا (خاصة إيطاليا 
وفرنسا وإسيانيا). وإن كانت هناك حاليًا جهود تبذل من أجل تيسير مشاركة أشخاص من أسيا 


(*) 2تطصهاهن) عل 2121135ه1عء نأو جع] كقلهتمحة كوجرعنرظ 


174 


وأفريقيا ودول أخرى فى أمريكا اللاتينية . وفى عام ٠٠١”‏ زاد بصورة كبيرة عدد المشاركين 
الذين يتخذون من الولايات المتحدة مقرًا لهم . كما كان عقد اجتماع للمجلس الدولى فى ميامى 
سببًا فى زيادة فرص مشاركة جماعات نشطة من أمريكا الشمالية فى أعمال المنتدى » ورغم أن 
عدد المشاركين من آسيا كان متواضعا فإنه جذب مزيدًا من الانتباه فى دولة مثل الهندء وقيما 
يتعلق بالتعاون بين دول الجنوب فإن المنتدى يمثل الآن واحدة من أهم العمليات فى هذا 
السبيل. 

وبرغم الإشارة فى مناسبات عديدة إلى أهمية تخيل وبناء عالم مختلف» لم يكن لمسألة 
الديمقراطية العالمية أولوية على الأجندةء وكانت هناك إدعاءات بأن القوميين الذين تشغلهم 
مناهضة العولة سيطروا على أعمال المنتدى الاجتماعى العالمى . ويقول مايكل هاردت 
1130 اعقطء1/1 22002 إن المناصرين لتعزيز السيادة الوطنية كحل لعلاج أمراض العولة 
المعاصرة سيطروا على التمثيل فى المنتدى» ويضيف أنه بما أن “موقف العولمة البديل غير 
السيادى” لم يشغل حيرًا مناسبًا فى أعمال المنتدى» فريما يلقى “موقف” غالبية المشاركين الملصير 
نقسه (طالع أيضًا :2001 1»1618) . وعموما فقد كانت إحدى المشكلات الفكرية التى عانى 
منها المنتدى الاجتماعى العالمى - خاصة فى أول اجتماع له هى عدم وجود مناقشات مفتوحة 
بين أصحاب الرؤى الختلفة بشأن كيفية إعادة ترتيب الأوضاع فى العالم » هذا رغم أن الشعار 
الرئيسى للمنتدى كان “عالم آخر ... ممكن” (انظر : ,20006 1617/21761) ؛ وعلى الرغم 
من ذلك يبدو أن هناك وعيًا يتنامى بأهمية الحوار حول اللمستقيل وضرورة تجاوز مرحلة الاكتفاء 
بانتقاد علاقات السلطة الموجودة حاليًا » كما أشار منظمو اللمنتدى إلى هذه المشكلة أيضًا عندما 
أعلنوا أن الاجتماع الثانى فى عام ٠٠١7‏ سيركز على ”البدائل”: بينما أعلنوا فى اجتماع 5٠٠١#‏ 
أن التركيز الرسمى للمنتدى سيكون على “الاستراتيجيات”. 

وباختصار » فإن اللتتدى الاجتماعى العالمى واحد من أهم عمليات المجتمع المدنى 
الواعدة» وبإمكاته أن يسهم بفعالية فى مبادرات الديمقراطية العالمية » وربما يكون فى حد ذاته 
مصدرًا لإحداهاء ولكن الحماسة التى نجح فى توليدها فى أنحاء العالم ستكون سبيًا فى 
مشكلات تواجهه . ستنضم إلى المنتدى منظمات دولية وحكومات ومنظمات أعمال يتصور كل 
منها شكلاً مختلقًا للتعاون فى إطاره: وريما يشدد بعض المنظمين على ضرورة التمسك بالأنماط 
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التقليدية للمجتمع المدنى فيما يفضل البعض الآخر اتخاذ مواقف أكثر براجماتية للحصول على 
الدعم المادى والسياسى . كان الاجتماع الرئيسى للمنتدى فى الهند عام 5 لحظة فارقة ؟؛ 
فمن جانب كانت فرصة حقيقية لكى يظهر فى ثوب عالمى» ومن جانب اخر كان من الملستحيل 
إيجاد حكومة محلية مضيفة مستعدة لبذل الجهد وتقديم الموارد اللازمة لإنجاح المنتدى مثلما 
فعلت بلدية بورتو أليجرى وحكومة ولاية ديو جراندى دوسول » ومن هذا المنطلق فإن استمرارية 
المنتدى وتطوره أمر يعتمد إلى حد بعيد على الدعم الخارجى سواء كان ذلك على مستوى البنية 
الأساسية المادية أو بناء شبكات جديدة . 

ومن منظور معايير الإصلاح الديمقراطى» يبدو أن المنتدى بحاجة لوضع وإقرار إجراءات 
أكثر دقة وشقافية فيما يتعلق بصتع القرار » والواضح أنه لا يسعى إلى أن تكون له سلطة يتنافس 
عليها المشاركون » ولكن ليس بمقدوره تجنب الصراعات داخله وخارجه بشأن المستقبل . وحتى 
إذا لم يتحول المنتدى يومًا ما إلى “يرلمان عالمى فى المنفى” فسوف تصدر عته قرارات يكون لها 
أثر خارج حدوده ؛ لذا من الضرورى وضع قواعد تقسم بالشقافية تستطيع الجماعات المهتمة 
والنشطاء بموجبها نقل ما يشغلهم إلى إدارته . وحتى إذا كان من الصعب نشر صنع القرار 
وتوصيله إلى كل الجماعات فى ظل عدم وجود هياكل رسميةء فمن الضرورى تعريف كل 
المشاركين بكيفية اتخاذ القرارات التنظيمية وكيفية المشاركة فى ذلك عندما يقتضى الأمر » فى 
هذا الإطار يتعين أن توضع فى الاعتبار الدروس المستفادة من المشكلات التى واجهتها المنظمات 
الدولية القائمة وخاصة من المنظور الديمقراطى . 

وفيما يتعلق بالمناقشات والصراعات فى إطار المنتدى» هناك فرصة لتحسينات 
جوهرية» ويبدو من الضرورى إجراء المزيد من الحوار بين وجهات النظر المختلفة بهدف “حشد 
الإرادة” على نحو ديمقراطى » وبالإمكان دمج وجهات النظر المختلفة فى إطاره وبما يتماشى مع 
ميثاق المبادئ» إلا أن هناك أيضًا تساؤلات مهمة بشأن الدور الذى تلعبه الدولة أو النوع أو 
النماذج البديلة للحكم الديمقراطى التى يتعين إجراء حوار بشأنها فى جو من التضامن النقدى . 

وما دام الحدث الرئيسى للمنتدى فى بورتو أليجرى؛ حيث كان من المقرر عقد اجتماع 
٠‏ .» فإن السفر إليها يعد ميزة إضافية بالنسبة للمشاركين الذين ستتاح لهم قرصة التعرف 
عن قرب على ديمقراطية المشاركة التى تمارسها حكومة منتخية فى المدينة المضيفة برغم القيود 
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والتناقضات العديدة » وهذا بالطبع يتوقف فى جانب منه على نتيجة انتخابات اليلدية فى 
البرازيل عام ٠٠١5‏ . وأيًا كان مكان عقد الاجتماع الستوى للمنتدى؛ فمن الواضح أنه لم يعد 
حدثًا بقدر ما أصبم عملية ؛ إذ يمثل انتشار المنتديات الاجتماعية فى أنحاء العالم أكبر تحد 
امامه . 

ريما يكون هناك درس أشمل يمكن تعلمه من المنتدى الاجتماعى العالمى فى إطار بحثنا 
بشأن الإصلاح الديمقراطى فى العالم . فالمشاركون - وبخاصة أولئك من دول الشمال - 
سيدركون أن أمامهم ما يمكن الاستفادة به من تجارب اجتماعية سياسية لدى دول الجنوب» 
مثل تجرية الاشتراك فى الموازنة فى يورتو أليجرى ؛ كما أصبحت هناك إمكانيات جديدة 
للتحرك إلى ما هو أبعد من المفاهيم التقليدية التى ترى بتفوق دول الشمال “المتقدمة” . وفى إطار 
عملية التعلم الثقافى تلك يمكن النظر إلى بعض تجارب دول الجنوب باعتبارها نماذج يتعلم منها 
الأوروبيون ومواطنو أمريكا الشمالية أفكارًا جديدة بشأن المستقبل . وبعيدًا عن الافتراض التقليدى 
بأن الجنوب يتعلم دائمًا من الشمال» فإن قلب علاقة التعلم هذه إلى حد ما من شأنه خلق شروط 
ثقافية من أجل أشكال وصيغ جمعية للتحولات الديمقراطية عالميًا ومحليا . 
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واضحًا فى اجتماعات عام 7٠١١‏ . 
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الفصل السابع 
لجنة تنقصى الحقائق العالمية 

كانت أول لجنة مهمة لتقصى الحقائق -- كما يفهم من المصطلح بصفة عامة هي 
اللجنة القومية المعنية باختفاء الأشخاص التى عملت فى الفترة بين عامى ١98“‏ و184١‏ فى 
الأرجنتين » قبل ذلك كانت هناك لجان صغيرة مثل لجنة أوغندا عام 19904 ولجنة بوليفيا 
١.‏ ولكن التاريخ الحقيقى للجان تقصى الحقائق بدأ فى الأرجنتين كما تذكر مصادر عدة . 

وبسبب سقوط الحكومة العسكرية للأرجنتين فى أعقاب صراع “مالفيناس / فو كلاتد” 
لم تستطع القوات المسلحة أن تمنع الحكومة المدنية الجديدة بقيادة راؤول ألفونسون [ئلة*1 
67 من إنشاء لجنة لتقصى الحقائق أو إنشاء محاكم جتائية ضد منتهكى حقوق 
الإنسان» وبصرف النظر عن إصدار تقرير عام مهم (1/1351984 0708ال) فإن المعلومات التى 
جمعتها اللجئة كانت مصدرًا قِيمًا للمحاكم خلال إجراءاتها ٠‏ حتى وإت كان ضياط الجيش 
الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن المشدد قد تم العفو عنهم بعد أن استعاد النظام العسكرى 
بعض قوته ؛ فإن النموذج الأرجنتينى لدمج لجنة لتقصى الحقائق مع الإجراءات القضائية) أصبح 
مصدر إلهام رئيسى للعديد من حركات حقوق الإتسان فى أمريكا اللاتينية وفى أماكن أخرى . 

فى معظم الحالات كان يتم إنشاء لجان لتقصى الحقائق بديلا عن المحاكم القضائية؛ 
ففى شيلى حيث شكلت لجنة تقصى الحقائق والمصالحة القومية فى عام 0, أكدت 
الحكومة المدنية الجديدة بقيادة “باترشيو أيلوين” 18/ا[لال4 12011610 على أنه حتى إذا لم 
يكن من المستطاع تحقيق العدالة من خلال المحاكم» فإن الدولة يمكنها كشف الحقيقة من خلال 
اللجنة (2000 اعم ته/اأع1' , 1997 طقتآنا8/0 1995 مأسارض 


الهدف من اللجان القومية لتقصى الحقائق 
تشكل لجان تقصى الحقائق يصفة عامة إما على أثر ديكتاتوريات عسكرية أو حروب 
أهلية» 1998 7وونةازء1 200 ع801561» وفى حالات الحرب الأهلية لا يكون التحول 


]63 


الديمقراطى واضحًا كما هو فى حالات الديكتاتورية العسكرية رغم أن التحول الديمقراطى فى 
الحالتين يكون سطحيًا نسبيًا . وبصرف النظر عن نتائج عملية التحول هذه » فإن لجان تقصى 
الحقائق يمكن أن تكون ذات آثار ديمقراطية أبعد ؛ وفى بعض المواقف التى قد لا يتاح فيها 
محاكمة منتهكى حقرق الإنسان قضائيّاء تصبح لجنة تقصى الحقائق هى الآلية الرئيسية 
للمحاسبة عن الجرائم السابقة. وبسبب الحصانة المعوقة جزئيّاء فإن لجان تقصى الحقائق 
يمكنها خلق بيئة أكثر ديمقراطية ومناخًا عاما تسوده ضمانات متزايدة لنشاطات سياسية 
متنوعة » وتسهم أيضًا لجان تقصى الحقائق» فى سياقات نادرة» فى المصالحة الوطئية التى 
ربما تكون شرطا لعمليات ديمقراطية وسلمية . 

وتعد لجنة تقصى الحقائق والمصالحة بجنوب أفريقيا مثالاً مهما على اللجان التى كان 
لها تأثير على تسوية النزاع برغم إنكار العديد من مواطنى جنوب أقريقيا ( ©/ا1ع1/1 1720065 
2001 ؛ وطبقا لبعض مفاهيم الصالحة التى تعتمد على العفو ء فإن الضحايا يكونون فى 
حاجة لأن تكون لديهم الفرصة لفرض العقاب حتى يكونوا قادرين بعد ذلك على العفو 
الحقيقى» وقد تمثلت هذه الفرصة بشكل حقيقى فى مرحلة ما بعد سياسة التمييز العنصرى 
بجنوب أفريقيا عنها فى مناطق أمريكا اللاتيئية ؛ أما فى الأرجنتين - وريما بيرو - فتعتبر 
لجان تقصى الحقائق حالات استتثنائية . 

وفى السنوات الأخيرة - وخاصة بعد أن جذيت لجنة جنوب أفريقيا اهتمام العالم 
كله أصبح تعبير “لجنة تقصى الحقائق” يستخدم فى سياقات مختلفة كثيرة» فمن جانب كان 
هناك توجه لتخصيص وظائف جديدة للجان لكى تكون شييهة بالمحاكم القضائية قى يعض 
الأحيان» وهو ما كان يعنى أن مسائل العدالة الإجرائية أصبحت على درجة كبيرة من الأهمية » 
ومن ناحية أخرى أصبح هناك توجه لتسمية أشكال مختلفة من التعبير ‏ حتى إذا كان ذلك 
برنامج حوار تليفزيونى - بأنه لجنة لتقصى الحقائق» لدرجة أن المعنى الأصلى للمفهوم بدأ 


يختفى . 
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لجنة تقصى الحقائق العالمية 

الحديث عن لجنة عالمية لتقصى الحقائق قد يبدو للوهلة الأولى كأنه استخدام فضفاض 
آخر وغير دقيق للمصطلح الجديد ؛ فالصطلح لا يوضح الكثير على الرغم من أنه يثير مشاعر 
قوية بخصوص العدالة العالمية » هذه المشاعر يمكن أن تنعكس على التحول الديمقراطى العالمى 
من خلال استخدام بعض أدوات لجان تقصى الحقائق المتسمة بالتبصر ”' . كما أن هذه 
الانعكاسات ومدلولاتها المؤسسية ريما تكون معتمدة على تفسيرات مختلفة لأوجه التشابه 
والتماثل بين لجان تقصى الحقائق العالمية والقومية . 

وتبقى هناك مسألةٍ واحدة يجب تحديدها » هى ما إذا كان عمل لجنة تقصى الحقائق 
العالية يجب أن يكون مقصورا على انتهاك حقوق الإنسان » وفى هذه الحالة يمكن اعتبار ذلك 
تطبيقا مباشرّاء نسبيّاء لنموذج لجان تقصى الحقائق القومية على نطاق عالمى ؛ وبإمكان اللجنة 
العالمية أن تقدم دعما أو بديلا لوظائف لجان تقصى الحقائق القومية المعروقة ١‏ وتتراوح 
الاحتمالات بين المؤسسات التى تقدم المشورة المنهجية للجان تقصى الحقائق القومية ومؤسسات 
تقوم بالقحقيق وإعداد التقارير » ورغم أنه قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت 
المؤسسات التى تركز عملها على تقديم المشورة للجان تقصى الحقائق القومية هى نفسها لجان 
لتقصى الحقائق ‏ . أحد الأدوار الممكتة للجنة العالمية هو التركيز على دور الحكومات 
والجماعات والمؤسسات الأجنبية فى انتهاكات تكون قد وقعت فى بلاد معينةء وهى القضية 
التى كشف عنها عدد قئيل من لجان تقصى الحقائق القوميةء وأحد الأمثلة الدالة فى هذا 
السياق لجنة تقصى الحقائق فى بنما التى قدمت تقريرها فى أبريل / نيسان ٠٠١١‏ , لتكشف 
فيه عن الاغتيال أو الإخفاء الجيرى لنحو ١٠١١‏ أشخاص فى الفترة بين عامى ١9748‏ و984١‏ 
2002 203121282 غير أن اللجنة ذاتها لم تحقق فى موت المثات أو الآلاف من المدنيين. 
حسب يعض التقاريرء أثناء الغو الأمريكى فى ديسمبر/ كانون الأول من عام 1948 . 

ومن الممكن أيضًا تطبيق آليات لجان تقصى الحقائق للنظر فى صور أخرى من المظالم 
التاريخية» وهناك لجان تحقيق تعمل على قضايا تاريخية مثل العبودية أو أزمات ديون العالم 
الثالث ؛ وربما يكون هذا النهج أكثر ملاءمة لتوسيع عمل لجنة تقصى الحقائق التاشئة. لكى 
تقترب من قضايا السياسات العالمية والعلاقات بين دول الشمال والجنوب . كما يمكن مناقشة 


زه" 


مدى ملاءمة التشابه المصطلحى فى هذا السياق ١‏ ومثال ذلك اقتراح مارتى أهتيسارى 1/131]]1 
11533 فى المؤتمر العالمى لمناهضة العنصرية» والذى عقد قى أغسطس / اب من عام 
حيث أشار إلى “منتدى الشمال -- الجنوب”» رغم أنه أعاد صياغة هذا الاقتراحم وجعله 
“منتدى” بدلاً من “لجنة لتقصى الحقائق”. وفى اقتراح مشابه فى يونيو /حزيران من عام 5٠١١‏ 
تحدث ياشى تاندون 1210017 2519لا مباشرة عن لجنة تقصى حقائق لدول الشمال والجنوب 
رانظر 2001 4ل236023 تتتاء5 لمة 12 كل1]11 . 2001 معصة ه83 ؛ ولكن ما يهمنا 
الآن هو أن تلك الاقتراحات كانت تتضمن ددا قليلة من التفاصيل التى يصعب الآن تقييم 
مضمونها فيما يدصل بالتحول العالمى نحو الديمقراطية . وكما أشارت بريسكيلا هاينر 
112/061 2,1501112 فقد ظهرت فى الآونة الأخيرة نماذج متعددة للجان تقصى الحقائق الدولية 
التى قد يتداخل عملها مع بعضها البعض. وقد ذكرت عدة أمثلة منها المحكمة الدولية 
للشخصيات البارزة المختصة بالتحقيق فى أعمال الإيادة الجماعية فى رواندا عام 1١494‏ 
(20 : 2001 065ل113): وهناك لجان أخرى مشابهة عملت إما فى تيمور الشرقية ” أو اقترح 
إنشاؤها كما فى لجنة التحقيق بالعراق التى اقترحها شريف بسيونى 183355101011 1ع ط0) ") 
هذه اللجان: قد تكون عالية أو دولية حسب تصميمها المؤسسى» ولكنها تنظر بصفة عامة فى 
قضايا داخل بلد معينء وهناك أيضًا اقتراحات بإنشاء لجان يكون تركيزها على مشكلة محددة 
فى منطقة جغرافية بعينها مثل لجنة تقصى الحقائق حول أضرار الصحة والبيئة الناتجة عن 
إنتاج الأسلحة النووية التى يدعمها أرجون ماخيجانى " انه [نطكلة1/1 الث . 


النبذة العاشرة 


انشغال اللجان القومية لتقصى الحقائق عن العولمة 
تنحو اللجان القومية لتقصى الحقائق إلى اعتبار انتهاكات حقوق الإنسان شأنًا 
داخليًا لدول معينة 2 ونادرًا ما يمتد اليحث عن الأسباب وعن المذنب إلى ما وراء حدود 
الدولة ؛ وعلى الرغم من أنه يمكن اعتبار نشأة لجان لتقصى الحقائق فى مناطق متعددة من 
العالم أحد أبعاد العولة» فإن التقارير التى تعدها هذه اللجان عادة ما تغفل ذكر العمليات 


تتم عير الحدود . 
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أما أحد الاسثناءات المعروفة فكانت لجنة تقصى الحقائق التاريخية لجواتيمالا التى 
أعطت قدرًا من الاهتمام لدور حكومة الولايات المتحدة الأمريكية: وكذلك لكوبا وحركات 
اللقاومة المسلحة فى أمريكا الوسطى» وذلك فى تحليلها للعنف فى جواتيمالا 
(1999 وعانزه!1115 مامعتساعع داعو عل ممزة15لصوره0) . فى تقرير لجنة تقصى 
الحقائق بالأرجنتين اقتصرت العوامل المتخطية للحدود على دور البوليس السرى للدول 
المجاورة فى الأعمال السرية ضد اللاجئين القادمين عبر الحدود (1984 1/135 702نالال» 
وفى جنوب أفريقيا لم تهتم لجنة تقصى الحقائق والمصالحة الوطنية كثيرًا بالستثمرين 
الأجانب الذين أيدوا نظام الحكم العنصرى» كما يكشف تقرير لجنة شيلى عن الدور 
الأمريكى فى الانقلاب العسكرى الذى أطاح يحكومة سلقادور أليندى 5219/2008 
علمع الث عام 197 . 

ولكن لماذا كانت لجان تقصى الحقائق غير قادرة على تحليل القضايا المتخطية 
للحدود أو غير مستعدة لذلك ؟ الإجابة الدارجة هى: لأن مصادر هذه اللجان قليلةء فإن 
تحليل العوامل المتخطية للحدود القومية سيصرف اهتمامها بعيدًا عن التركيز على القضايا 
الداخلية» وفى جواتيمالا كان بعض نشطاء حقوق الإنسان يعلقون بسخرية على حقيقة أن 
اللجنة حاولت أن تستوضم دور العوامل الخارجية بينما لم يكن مسموحا لها فى الوقت 
نفسه أن تتطرق إلى انتهاكات حقوق الإنسان داخل جواتيمالا . معظم لجان تقصى الحقائق 
لديها جداول مضغوطة وليس لديها المال أو الوقت للسفر كثيرًا إلى الخاريج . وكما يشير 
كارلوس أ. بارودى 48..281003 021108) )٠٠١7(‏ فى تحليله الدقيق لتلك اللجان وهيمنة 
الولايات المتحدةء فإن هناك ثقافة قومية عامة وراء أطر العمل فى مجال حقوق الإنسان . 

صلاحيات لجان تقصى الحقائق ضعيفة بصفة عامة. وخاصة عندما يتم تشكيلها 
بقرار من السلطة التنفيذية وليس من خلال تشريعات برمانية ٠‏ إذ إنها لا تملك سلطة 
الاستدعاء أمام المحكمة لإجبار الشهود على الإدلاء بشهاداتهم . ولا سلطة قانونية لإجبار 
القوات المسلحة أو أى فاعلين رئيسيين على فتح ملفاتهاء وعليه تكون فرص الاطلاع على 


الملفات والوثائق الأجنبية ضعيفة للغاية . 
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يمنح قانون حرية تداول المعلومات الأمريكى لجان تقصى الحقائق بعض القنوات 
لاكتشاف المعلومات المهمة (2002 81312]6057)»: وفى أثناء فترة إدارة كلينتون 00110608 
فتحت الولايات المتحدة أرشيف سياستها الأمنية أكثر من ذى قبلء وهو الأمر الذى أفادت 
منه لجنة جواتيمالا مثلاًء غير أن المادة التى يمكن أن تتسبب فى حرج كبير للحكومة 
الأمريكية لم يكن مسموحًا بفتح ملفاتها؛ وفى موسكو أيضًا تم فتح ملفات عديدة فى 
التسعينيات» وكان بعضها يحتوى على معلومات أفادت منها بدرجة كبيرة لجان تقصى 
الحقائق الأجنبية» وفى هاييتى كان أحد أسياب القصور فى عمل لجنة تقصى الحقائق 
القومية قيام الجيش الأمريكى المحتل فى سنة ١994‏ بسرقة الوثائق الأساسية الخاصة 
باتتهاكات حقوق الإنسان التى رفضت الحكومة الأمريكية أن تعيدها ؛ حيث لم تكن هناك 


-- 


ضمانات على أن تحافظ هاييتى على سرية ما فيها من معلومات (2001 113/161) . وفى 
بعض الأحوال تضع مصادر تمويل لجان تقصى الحقائق من القيود ما يجعلها غير قادرة على 
النظر إلى العوامل المتخطية للحدود القومية ؛ فقى بيرو -- على سبيل المثال - تحصل اللجنة 
على جزء كبير من التمويل من هيئة المعونة الأمريكية ([11541 » وحتى إذا لم يكن هناك 


دليل على وجود مشروطية سياسية خاصة بالتمويل» فسيكون من السذاجة الاعتقاد بأن 
التمويل لا يلعب أى دور فى توجيه مجرى التحقيقات بخصوص العلاقة بين الجهود التى 
تقوم بها الولايات المتحدة فى حربها ضد المخدرات وانتهاكات حقوق الإنسان فى غابات 
بيرو على سبيل المثال؛ وعلى الرعم من ذلك ينبغى عدم المبالغة فى دور التمويل؛ ففى شيلى 
كانت لجنة تقصى الحقائق» التى لم تهتم على الإطلاق بالعوامل المتخطية للحدود القوميةء 
ممولة بالكامل من الدولة . 

يشكل المانحون الأجانب جزءً!ا من ”المجتمع الدولى” الذى أصيح مرجعا أساسيًا فى 
قضايا عديدة للديمقراطية وحقوق الإنسان » وينطوى دور هذا المجتمع فى تطوير دول 
الجنوب ديمقراطيًا على قدر من التناقض . قمن جانب نجد أن المانحين المتعاونين فى مجال 
التنمية وبعض الفاعلين الأجانب يشجعون أنواعًا معينة من الديمقراطية فى الدول القى تتلقى 
المنم» وفى الوقت نفسه يعتبرون الديمقراطية شأنًا داخليًا لهذه الدول . وعندما تحاول أنظمة 
التعاون من أجل التنمية المتخطية للحدود القومية مساعدة ديمقراطية محدودة فى الجنوب 
العالمى » لا نجد إجابة عن مدى تأثير الجوانب غير الديمقراطية للاقتصاد العالمى والعلاقات 
الدولية على مشكلات الدول الداخلية. 
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يمثل توجه لجان تقصى الحقائق للتركيز فقط على الشؤون الداخلية لدولة ما أحد 
الأمثلة على التوجه العام نحو دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان » وأسباب هذا الاقتصار على 
الشأن الداخلى عديدة ؛ فبعضها يرجع إلى اعتبارات عملية بشأن الموارد المحدودة » 
وبالنسبة للجنة تقصى الحقائق قد يكون من المعقول على سبيل المثال التركيز على محاولة 
الكشف عن من أطلق الرصاص الذى أنهى حياة عدد من أعضاء نقابات العمال الذين عثر 
عليهم فى مقبرة جماعية ضخمة» قد يبدو من الصعب التحقق من مسؤولية حكومة أجنبية ما 
فى دعم السياسين والضباط الذين أصدروا الأوامر بالقتل ء وعلى نحو مشابه قد يبدو من غير 


المعقول أن تناقش الديمقراطية العالمية عندما تقوم مثلاً إحدى الدول يتنظيم انتخاباتها الحره 
الأولى بعد سنوات أو عقود من الحكم الديكتاتورى . ويعد فتح أرشيف السياسة الأمنية للدول 
القوية أحد الطرق لتحسين ظروف عمل اللجان القومية لتقصى الحقائق » كما أن عدم وجود 
شفافية لدى المنظمات الدولية يدعم فرص ذلك التحسين » كما تعد مطالب دول شمال أوروبا 
لزيادة الشفافية داخل الاتحاد الأوروبى» وكذلك المطالب المشايهة من قبل المنظمات غير 
الحكومية للبنك الدولى» أمثلة لمحاولات إيجاد ثقافة سياسية عالمية منفتحة على نطاق 


واسع . وحتى إن لم تكن الشفافية فى حد ذاتها تؤدى إلى تحولات ديمقراطية عميقة فلن 
تكون هناك ديمقراطية بدون شقافية . 


وقى عام /1941 قدم ميخائيل نيا. سكارف 1.5018 [ع12ت111! مشروع معاهدة 
للجنة تحقيق دولية أسماها أيضًا لجنة دولية لتقصى الحقائق» وصورها كمؤسسة مساعدة مرتبطة 
جوهريًا بالمحكمة الجنائية الدولية التى كانت فى ذلك الوقت مجرد مشروع ' . وعلى عكس 
معظم اللجان الأخرى كان اقتراح سكارف عالميًا وشاملاً » فلجنة تقصى الحقائق الدولية التى 
اقترحها كان المفترض أن تحقق فى قضايا الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية » 
وأصبح كل ذلك فيما بعد من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية؛ كما تستطيع أن تفصل فى 
قضايا العقوبات غير الإجرامية للأشخاص. وتكون الدول ملزمة بتطبيق ذلك فى أى قضية تحال 
للجنة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (1997 ,ةط 5) . 

وبدون تقديم اقتراح مياشر لإنشاء لجنة تقصيى حقائق دولية دعا يوهان جالتونج 
0 0131ل لتوسيع اختصاص المحاكم الجنائية على المستوى القومى والعالمى. 
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مستخدمًا طرقًا بديلة للتحقق من أعمال العنف فى الماضى © »2 ويبدو اقتراح سكارف 5611814 
مفيدًا لثل هذا التوسع » إذ يمكن أن يجعل آليات المحاسية الجنائية الدولية أكثر حساسية 
للاختلافات الثقافة من خلال وضع قائمة اختيارات أوسع للتعامل مع انتهاكات حقوق 
الإنسان» ويذلك يمكن أن يسهم فى حل بعض المشكلات التى قد تتضمنها الاقتراضات العالمية 
الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية . 

غير أن هناك مشكلة خطيرة قى اقتراح سكارف» وهى أنه سيجعل اللجنة معتمدة 
بدرجة كبيرة على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ وبمعنى آخر » فإن الدول الخمس الكيرى 
التى تمتلك حق الْقيتو فى المجلس يمكنها نقض أى توصية قد لا تتوافق مع مصالحها. وعلاوة 
على ذلك » فإن اقتراح سكارف مركز نسبيّاء لكن كيفية اختيار الحالات التى يعمل عليها 
ليست سهلة» كما تعكس هذه الصعوبات بعض الاختلافات المنهجية بين اللجنة العالمية لتقصى 
الحقائق والتجنة القومية . 

ولا يمكن تقليص مهام اللجنة القومية لتقصى الحقائق لتكون مجرد هيئة للمحاسية». 
ولكن إثيات عدد الأشخاص ومصيرهم ٠‏ ومن تم اغتيالهم أو اختفوا أو تعرضوا التسين مله 
أصبح جزءًا مهما من عمل معظم اللجان القومية ؛ إذ من صميم عملها الكشف عن هذه الحقائق 
المجهولة أو التى يتم إنكارها من قبل أعداد كبيرة من السكان» وهذه الحقائق تم تقديمها بصورة 
واضحة فى إطار توضيحى كما حدث فى لجنة شيلى (انظر: 1992:16117212618 ]22120101 
2.0 

وقى حالة لجنة تقصى الحقائق العالمية » خاصة إذا كانت محددة على أنها تتعامل 
مع حالات الظلم الكبير على مدار التاريخ» فإنه من الصعب تخيل ما ستكون عليه القصص 
والعمليات التى ستكشفها اللجنة؛ فإذا كانت تركز على تقديم تفسير رسمى (صادر عن سلطة) 
لبيعض العمليات التاريخية مثل تجارة الرقيق العالمية أو إنشاء مستعمرات فى أماكن معينة على 
مستوى العالم للعمل بدلاً من كشف حقائق مجهولة نسبيًّا؛ فسوف يكون منهجها وغرضها فى 
هذه الحالة مختلفين إلى حد ما عنهما فى اللجان القومية . 

وفكرة إنشاء لجنة لتقصى الحقائق والمفاهيم المتعلقة بها مثل “العفو” فكرة وثيقة الصلة 
بموضوع أزمة الدّين العالمى ؟ فالأصوات العديدة المنطلقة من الجنوب وتدير الحملات لخفض 
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الدين أو الفائدة أو الامتناع عن التسديد ٠‏ تتحدث عن دين ” أخلاقى” أو “ تاريخى ” تراكم 
على الشمال على مدى قرون الاستعمار والاستعمار الجديد . والجدال حول من هوالدائن ومن 
المدين يمكن حسمه ميدئيًا من خلال لجنة مستقلة ؛ وقد حاولت القيام بذلك بعض المحاكم 
الرمزية للدين التى شكلتها منظمات المجتمع المدنى» وتم استيحاء فكرتها من محكمة جرائم 
الحرب الدولية الرمزية التى أسسها برتراند رسل . وقد أصدرت آخر محاكم الدّين الرمزية التى 
اجتمعت بمشاركة “جوبيلى سويث” مع الرابطة الأمريكية للقضاة ولجنة إلغاء ديون العالم الثالث 
و "كايروز ‏ كندا” وشبكة جوبيلى الأمريكية وائتلاف الشعوب الجنوبية و”أوستاوى” ومسيرة 
المرأة على مستوى العالم” ‏ أصدرت حكمها فى واشنطن خلال اجتماع البنك الدولى وصندوق 
النقد الدولى فى أبريل / نيسان عام 7٠٠١"‏ . وتستخدم المحكمة الدولية للشعوب يشأن الدّين 
بعض المصطلحات التى اعتمدت عليها لجان تقصى الحقائق" مثل المطالبة ب ” استعادة 
الثروات المنتزعة من الجنوب ” و "الدفع للإصلاح”؛ كما استخدمت مقترحات عديدة 
بعض المفاهيم المشابهة ومن تلك الاقتراحات إنشاء نظام اقتصادى عالمى جديد يتضمن 
إعلان عام الذى أصدرته الجمعية العامة (انظر '/إ4556121 [0606172 آلآ 
4 /22002) . 

وإحدى المهام الرئيسية للجان القومية لتقصى الحقائق هى إعداد الاقتراحات اللازمة 
للتغيير فى البلاد التى تنشأ فيها هذه اللجان » كما تستطيع لجنة تقصى الحقائق العالمية أبضًا 
أن تلعب دورًا فى تقديم اقتراحات لتغييرات قى نظام الحكم العالمى . وفى إطار الحدود 
الموجودة للقوى العالمية يكون من الصعب إنشاء إطار عمل معيارى ٠‏ تستطيع تلك الاقتراحات 
من خلاله أن تكون ملزمة قانونيًا لكل الأطراف ذات الصلة بالموضوع ٠‏ ولكى يكون لتلك اللجان 
سلطة أكثر إقناعًاء فإن مسألة شرعيتها السياسية والأخلاقية فى غاية الأهمية . وبالنسبة للجنة 
تقصى الحقائق العالمية » فإن وضعها الدستورى وهدفها أكثر أهمية منها فى اللجان القومية . 
ويمكن إنشاء لجنة تقصى حقائق عالمية يواسطة أو داخل مؤسسة قائمة بالفعمل مثل مؤسسات 
الأمم المتحدة . وفى اقتراح سكارف تكون اللجنة مؤسسة مرتبطة بالمحكمة الجناتية الدولية . 
وفى مثل هذه الحالة » لن تكون تحولية من الناحية الرسمية كما هو الوضع فى معظم اللجان 
المستقلة . ومع ذلك فإن دور الأمم المتحدة سيكون ضروريا لإضفاء الشرعية على عمل اللجنة ء 
ومعظم اللجان القومية لتقصى حقائق متهمة بأنها تقدم إسهاما رمزيا فقط . ومن السهل تخيل 
أن لجنة ما لتقصى الحقائق العالمية يمكن أن تكون هدفا أكثر ملاءمة لمثل هذه الاتهامات. 
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وخاصة إذا كان من المفترض أن تقوم بمصالحها عاميّاء وفى ظل عدم وجود خطوات جادة نحو 
التحول الديمقراطى أو إعادة التوزيع اللادى ٠‏ فلن تكون النتائج مرضية . 

وهذا يعيدنا إلى أحد أهم الفروق المميزة بين لجنة قومية لتقصى الحقائق ولجنة عالمية ؛ 
فاللجان القومية يتم إنشاؤها بصفة عامة بعد اليدء فى عملية تحول ديمقراطى (وأحيانًا بعد 
معاهدة سلام) » وهناك أمر مهم يتعلق بشرعية هذه اللجان هو كونها قد تم تأسيسها من قبل 
حكومات أكثر ديمقراطية عن تلك التى سبققها » ولا يوجد فى عالمنا حتى الآن مواقف تحولية 
متمائلة . 

ونختم بأن الظروف الموضوعية لإنشاء لجنة لتقصى الحقائق العالمية يمكن أن تكون 
مهيأة فقط بعد الدفع بالتحول الديمقراطى فى اتجاهات متعددة » ويعد التقييم الكامل 
للاقتراحات الموجودة لإنشاء لجنة تقصى الحقائق العالمية أمرًا صعبًا » لأن معظم هذه الاقتراحات 
غامض أو مجرد » ومن الممكن أن تلعب اللجنة المقترحة دورًا مفيدا فى دعم وإكمال عمل 
المحكمة الجنائية الدولية» خاصة إذا تم تعديلها بحيث يكون دور مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة أقل أهمية» مقارنة بذلك الذى يفترضه الاقتراح الأصلى لسكارف ؛ وسوف يكون 
إسهامها فى التحول الديمقراطى العالمى متواضعًا نسبيًا وإن كان مؤثرًا » فهى من جانب يمكن 
أن تساعد فى إيجاد فرص لسياسات ديمقراطية من خلال توفير الية محاسية إضافية فيما يتعلق 
بحقوق الإنسان » ومن جاتب آخر بإمكاتها أن تجعل تطبيق ميادئ حقوق الإنسان العالمية أكثر 
تعددية» وذلك من خلال السماح لجهات غير قضائية بالتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان فى 
حالات خاصة » تكون فيها إجراءات المحاكمة غير ملائمة . 

وفى إطار استرتيجية شاملة بشأن الإصلاحات الديمقراطية فى العالم ينبغى عدم النظر 
إلى لجان تقصى الحقائق العالمية أو المؤسسات المشابهة فى إطار معزول أو منفصل عفما زالت 
الاقتراحات الأخيرة للجنة تقصى حقائق بشأن العلاقات بين الشمال والجتوب أو القضايا 
المشابهة تفتقد التفاصيل الضرورية لتقييمها. وإذا تم إنشاء تلك اللجان دون الانتباه للتساؤلات 
السابقة فلن تكون ذات جدوىء أو ستصبح فى أسوأ الأحوال أجهزة شرعية لأوجه غير 
ديمقراطية فى العلاقات بين الشمال والجنوب تحت دعوى العلاج والمصالحة؛ غير أنه بإمكان 
تلك اللجان أن تسهم فى تحول ديمقراطى أكثر عمقا مقارنة بالنموذج التقليدى للجان تقصى 
الحقائق . 
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الفصل الثامسن 
برمان دولى واستفتاد عالمى 


فى مختلف المقترحات سواء المؤيدة أو المناوئة للديمقراطية العالمية » من المفترض أن 
تظهر هذه الديمقراطية فى هيئة برلمان عالمى »أو على الأقل تكون من بين ما تشمله كعنصر 
رئيسى للنظام العالمى الديمقراطى » و البرلان العالمى يُعَرْف هنا باعتباره جمعية عالمية يتم 
اختيار ممدليها على قاعدة : "شخص واحد - صوت واحد” م 

وكما أشرنا فى الجزء الأول » فإن المقترحات الخاصة بالإصلاح الجذرى للأمم المتحدة 
تتضمن فكرة إنشاء برلان عالمى ٠‏ إلا أنه من الصعب أن نميز بين هذه المقترحات (بيشأن إنشاء 
يران عالمي) التى تنطوى على إصلاح الأمم المتحدة و تلك التى لا تنطوى على مثل ذلك . 

سنقترض فى هذا الفصل أن مقترحات إنشاء اليرلان العالمى مستقلة ولو بعض الشى»ء 
عن نظام الأمم المتحخدةء حتى وإن كانت تتضمن ارتباط البرلان بهذه المنظمة الدولية فى مرحلة 
ما . وبالنسبة للإطار الديمقراطى العالمى ل “ديفيد هيلد” 11610 1090/10 » فإن نظام الأمم 
المتحدة الحالى لا يمكن أن يكون نظامًا مؤسسيًّا فعالا يمثل شعوب وحركات العالم التى يطالب 
معظمها بالحماية من دولها وحكوماتها ؛ لذا فإن إنشاء جمعية مستقلة للشعوب الديمقراطيه » 
مُنْتَخَبَّة مباشرة من قبلهم وخاضعة لمحاسبتهم يعد مطليًا مؤسسيًا ضرورياً"© (273 :11610,1995). 

على مر العقودء كانت الحركة الفيدرالية العالمية التى تأسست فى مونترو بسويسرا عام 
4 واحدة من الحركات المحفزة على مقترحات إنشاء برلمان عالمى". ومنذ عام ١4947‏ 
والفيدراليون العالليون يربطون بين خطط الأمم المتحدة للتحول الديمقراطى واقتراحات بتأسيس 
جمعية برلمانية» وهو ما يعتير خطوة أولى نحو إنشاء اليرلمان العالمى (.2.0, الاعطل) . وفيما 
بعد أصبحت كذلك جمعيات المجتمع المدنى بمثابة خطوات تمهيدية على طريق البرلان » وكما 
يشير الإيطالى لوسيو ليفى 1601 0أعناءآ عضو الحركة الفدرالية العالمية .:فإن منتدى الألفية 
للأمم المتحدة الذى عقد فى مايو /آيار من عام ٠٠٠١‏ يمكن مقارنته ببرلانات العصور الوسطى 
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“التى كانت تُمَثُلُ فيها النظم وليس الشعوب” » وكما كانت تلك البرلمانات تحد من سلطات 
السيادة المطلقة فإن منتدى المجتمع المدنى ‏ الذى تم التخطيط له فى منتدى الألفية - من 
المفترض أن يحد من سلطات الدول ذات السيادة فى الأمم المتحدة . وكما يفعل الفيدراليون 
العالميون يشبه ليفى التطور المؤسسى بعمل مناظرة بين التنمية للدولة الأمة وظهور بنية الدولة 
العالية » “حييث إن برلمانات العصور الوسطى كانت سباقة إلى حد بعيد عن البرلمانات 
المعاصرةء فإن منتدى المجتمع المدنى بالثل قد يكون مؤسسة ممهدة لبرلان عالمى 
(.ع.2.0 الاعآ) . 

وبالنسبة للجمعية الفيدرالية العالمية فإن الهدف هو “ إضافة المستوى العالمى لميدأ 
الفيدرالية المستخدمة الآن فى دول عدة (2001 ,108]هاء50قى و تلدملع1 101ه1/0؟). 
وهناك تفسيرات متعددة لفكرة أن ينشأ اليرلمان العالمى بطريقة ممائلة للبرللانات فى الدول 
الحديثة بما فى ذلك فكرة (6126121© 5]8]65 18'05101) المستوحاة من الثورة الفرنسية والتى 
أطلقتها مجموعة فزلى ("'1993:32 ,0313106)") : ويعد ظهور البرلمان الأوروبى أحد المصادر 
الرئيسية الملهمة بذلك» كما يزعم الفيدراليون بأن هذا البرلمان العالمى سيكون فى حاجة إلى 
حكومة عالمية لتنفيذ قراراته » وكما يقول ليفى (7.0.3) 1.611 إنه لابد من النظر إلى البرلان 
العالى باعتباره ”معلمًا مهمًا على طريق تشكيل حكومة ديمقراطية تملك كل السلطات الضرورية 
لإنفاذ القوانين التى يصدرها ”" . 

وقد قام كل من ريتشارد فولك 1"2[16 1510118150 وأندرو ستراوس 4110161 
555 (2001) بصياغة اقتراح البرلان العالمى الذى انتشر على نطاق واسع» صحيح أنهما 
لم يقترحا صراحة تشكيل حكومة عالية كاملة » ولكن التشابه بين السياسات العالمية والقومية 
بارز فى تحليلهم ؛ حيث من رأيهما أن وجود جمعية عالمية منتخبة سيجعل العلاقات الدولية 
تصبح على نحو متزايد ” أشبه بوضع السياسات داخل المجتمعات الأكثر ديمقراطية فى العالم”. 

ويؤكد ستراوس وفولك أنه حتى إذا بدت الجمعية فى أول الأمر ضعيفة نسبيا كهيئة 
استشارية ؛ فإنها - مادامت تأسست - قسوف تكتسب أهمية بمرور الوقت . 

عند بدء عمل الجمعية ستحاول منظمات المجتمع المدنى غالبا الضغط عليها لإصدار قرارات داعمة 


لهاء كما أن الجماعات المعارضة لمثل هذه القرارات قد تتأى بنفسها عن هذه العملية» وهذا أمر بعيد الاحتمال؛ 
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فتلك الجماعات ستمنح تأييدها فقط للهيئة الديمقراطية الوحيدة المنتخية عالميّا » وبمرور الوقت عثدما تكون 
الجمعية قد أصبحت المكان العملى لحل الخلافات بين المصالح المتعارضة» فمن المحتمل أن تأتى السلطات 
الرسمية (.0510) . 
ويصف فولك وستراوس اليتين لتحقيق اقتراحهماء الأولى هى أن تقوم جماعات 
المجتمع المدنى» ريما مع الدول المتقبلة للفكرة بإنشاء الجمعية بدون اللجوء إلى معاهدة رسمية» 
والثانية هو اللجوء للمعاهدة الرسمية ريما من خلال “ نص واحد يتم التفاوض عليه ”. ويمقارنة 
هذه العملية بقلك التى مهدت لإبرام اتفاقية الألغام الأرضية, ويعتقدان أن عشرين أو ثلاثين دولة 
يمكن أن تضع الأسس البدئية للمعاهدة» كما يقران أن وجود قلة نسبية من الأعضاء فى الجمعية 
يجعلها لا تستطيع الادعاء يامتلاك شرعية ديمقراطية عالمية» وإن كانا يعتقدان أن آخرين 
سينضمون للجمعية بمجرد أن تبدأ عملها (20022 ,52210155 20ة عللة1 :1510 ). 


مشكلات الفيدرالية العالمية : 

تواجه ميادرات إنشاء برلمان عالمى» التى يفترض غالبًا أنها تتضمن الفيدرالية العالمية» نقذًا 
شديدًا باعتبارها تضع مؤسسات الدولة على المستوى العالمى ليس إلا (طالع : 1993 تعاللة/لاي 
وأحد المخاوف هى أن يؤدى ذلك إلى نظام شديد المركزية» يقوم بموجبه جهاز الدولة العالمى 
بإملاء ما يجب عمله على شعوب العالم . وهذه هى أحد الشكوك التى عير عنها العديد من 
النشطاء الديمقراطيين مثل “والدن بيلو” 86110 11/2106 الذى يعطى فى خطته لنقض العولة 
مساحة قليلة للمؤسسات العالميةء وهناك أيضًا ”بيتر وول” 7/211 26]©1 الذى يعتبر اقتراحات 
إنشاء برلان عالمى “أفكارًا سلبية خيالية ” ): ومن وجهة النظر الجنوبية بصفة خاصة هناك 
شك كبير بخصوص إنشاء مؤسسات حكم عاللمية حتى وإن كانت ديمقراطية من الناحية 
الرسمية؛ لأن الفاعلين المهيمنين مثل حكومة الولايات اللتحدة أو المؤسسات العابرة للحدود 
القومية يمكنهم أن يواصلوا استخدام المؤسسات الجديدة كأدوات للسيطرة» وبذلك فإن تسليم 
السلطة لأى مؤسسة كونية جديدة» سيقود حتمًا إلى تقليص احتمالات وجود سياسات 


ديمقراطية. 
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المشكلة الأكبر هى المناظرة المحليةء أى أن تحويل الافتراضات الحديثة بخصوص 
الحياة السياسية داخل الدولة إلى تحليل للعلاقات الدولية أو المجتمع الدوقىء سيكون شأنًا 
خطيرًا كذلك فى حال ممارسته» وهذا ملحوظ بشكل خاص فيما يتصل بالمقترحات التى تهدف 
إلى إعطاء البرلان العالمى مجالاً واسعا للعمل؛ وسلطات حقيقية يبدو من خلالها وكأنه يتضمن 
حركة تجاه إنشاء حكومة عالمية مركزية . 

وعلى أحد المستويات يبدو أن القلق له علاقة بمشكلة السلام والحربء فالحروب 
التى قد تصحب انهيار حكومة عالمية» مثل الحرب الأهلية التى قد تقوم فى دولة ماء ليست 
أقل عنفا أو تدميرًا؛ لأنها ليست حرويًا بالمعنى الضيق (للحروب الداخلية) :1977 ,آانا8) 
(255 . وهناك أسباب للشك - اعتمادًا على الدراسات المنهجية للدول والاتحادات القديمة - 
فى أن فرض حكومة عامة لديها القدرة على فرض قواعد ونماذج بالعنف» ربما يقلل من فرص 
السلام بدلا من أن يزيدها. إن من الأسهل تأسيس مجتمع آمن قائم على التعددية عن تأسيس 
مجتمع أمنى مدمج ومفروض من قيل حكومة أو برلان يقترض أن يكون عالميًا. المجتمع التعددى 
الآمن لا يتطلب هيئات حكومية شاملة أو موحدة أو مراكز لصنع القرار أو أجهزة لفرضه يالقوة 
وانظر : 1981 ,1تقطام لآ :11 - 3 :1957 ,تاءداتاء12 ). وعلى أية حالء فإن إقامة أى 
شكل من أشكال المجتمعات الآمنة هى عملية طويلة لإرساء مبادىء القبول المتبادل والثقة 
وممارسات التغيير السلمىء» كما أنها عملية معرضة دائمًا لتصاعد الصراعات» وكلما زاد التركيز 
السياسى فى مجتمع ماء زادت المخاطر حتى لو كان هناك برلان عالمى يعمل على حل 
الصراعات ويساعد على التحولات بشكل سلمى © . 


النبذة الحادية عسرة 


دروس من البرمان الأوروبى 

تشكل البرمان الأوروبى لأول مرة من خلال انتخابات مباشرة فى عام 191/4 »2 وقد 

أدت معاهدات ماستريخت فى عام 1111 ومعاهدة أمستردام فى عام 19404 إلى زيادة 
صلاحيات هذا البرلمان (المكون من 51 عضوا) مقارنة بالأجهزة الأخرى التابعة للاتحاد 
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الأوروبى» كما كانت تقويته مصدر إلهام بمبادرات أخرى لإنشاء برلمانات إقليمية» وهناك 
الآن برلمانات فى كل من مجموعة الأندين بأمريكا الوسطى مكونة من ممثلين منتخبين بطريقة 
مباشرة؛ ويؤكد إعلان البرلمانيين أهمية نموذج الاتحاد الأوروبى حتى وإن كان لهما أيضًا 
جذور فكرية فى رؤى سياسيى أمريكا اللاتينية فى القرن التاسع عشر . 

وفى السنوات الأخيرة كانت الحركات الاجتماعية فى أمريكا الجنوبية تشير إلى نموذج 
الاتحاد الأوروبى» عندما طالبت بضرورة أن يكون لتحالف ميركوسير كيان برلمانى ,52061) 
(2002 ,تاعوتة/ا1ت1' 320 فكلهدمه226 :2003 . كما كانت هناك أيضًا مطالبات بإنشاء 
أ برلان فى رايطة دول جنوب شرق آسيا ‏ 8518.818 - (2002 ,06650 +1/3006): وهناك 


كذلك اقتراحات داخل الاتحاد الإفريقى لإنشاء برلان للدول الأفريقية 18-4111088 | 
(2003 باوص ناودع كتمنآ ممعطظف) . 


ربما يساعد نموذج البرلمان الأوروبى فى التطور الديمقراطى لعمليات التكامل الأخرى» 
| كما أنه يعد تموذجًا ملائمًا ليرلان عالمى؛ وتشير مبادرات إنشاء البرلمان العالمى إلى هذا البرللان 
الأوروبى عادة بأنه محاولة ناجحة لإنشاء هيئة تمثيلية متخطية للحدود القومية 
(1998 ,تعناطآطاعمة) . كما يراه الفيدراليون العالميون نموذجًا للديمقراطية العالمية المستقبلية 
(2003 ,2214 995010): ومن ناحية أخرى فإن الاتحاد الأوروبى ينفرد بخواص تثير 
الشكوك حول إمكانيات قيام مجتمعات ديمقراطية متخطية للحدود القومية . 


لقد أصيح “العجز” - 0611016 الديمقراطى للاتحاد الأوروبى موضوعًا ساخناء وهذا 
المصطلح الملأخوذ من لغة المال يفترض ضمنا أنه يمكن سده كما يحدث فى الموازنات المالية ١‏ 
والحل الطبيعى من وجهة نظر البرلان الأوروبى هو زيادة قوته مقارنة بالكيانات الأخرى فى 
الاتحادء فلا غراية إذن أن يكون البرلان الأوروبى هو أول من أشاع مفهوم العجز الديمقراطى 
هذا (1997 ,60001138)؛ ومن ناحية أخرى هناك مقترحات بأن يتم سد العجز 
الديمقراطى من خلال زيادة مشاركة البرلانات القومية فى صنع القرار الأوروبى 
(1999 رنهذو5تعلسصة) . 
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ومن يحاول تقييم الديمقراطية العالمية من متظور المساواة بين الدول سيجد أن زيادة 
سلطات اليرلان الأوروبى» من شأنها أن تؤدى إلى قيام دولة فيدرالية متخطية للحدود القومية 
تدهس فى إطارها الدول الكيرى الدول الأصغر (2001 ,6.8.5607081168) . وحسب هذا 
الرأى فإن برلانًا أوروبيًا قويًا سيقلل من أهمية دول مثل فنلندا مقارنة بدول مثل فرنسا أو 
ألمانيا أو بولندا ؛ والتمثيل لا يتناسب مع عدد السكان فى كل البرلمانات الإقليمية»؛ ومثال 
ذلك برلان أمريكا الوسطى حيث يتساوى عدد ممثلى كل دولة. كما يرى عدد من منتقدى 
أفكار إنشاء برلان عالمى» أنه فى ظل برلان عالمى مستقبلى سيكون للصينيين والهنود قوة أكبر 
من اللازم (2002 بعلا]1) . كما أن الشكوك فى ملاءمة مبدأ ” شخص واحد / صوت واحد 
” أمر معتاد فى المناقشات يشأن البرلمان الأوروبى أو البرلان العالمى المحتمل . 

إن ما يجمع بين أعضاء البرلان الأوروبى هو القربى السياسية, وليس جنسياتهم ء وهى 
الصينيون والهنود كجبهة قومية واحدة (20025 ,5581155 للة عللة"0) . 


وباختصار فإن البرلمان الأورويى ليس هو النموذج المثالى لكيان ديمقراطى . فقد أنشىء 
من أعلى» من قبل الصفوة وليس من خلال ضغوط شعبية (2002 02115 ؛ وقشير 
المشاركة الانتخابية الضعيفة للمواطنين الأوروبيين - المستمرة فى الانخفاض - إلى أننا لا 
نتحدث عن هيئة يمكن للشعوب أن تجدها وثيقة الصلة بحياتهم. 


كما ينبغى ألا نستخلص استنتاجات ساذجة عن برلمان عالمى ممكن » يكون مرتكرا 

على تجربة البرلان الأوروبى» فالعالم بصفة عامة كيان مختلف تماما عن الاتحاد الأورويى 

الذى لا يشكل سوى جزء صغير مته» وحتى إذا اعتبرنا اليرلان الأوروبى تجربة ديمقراطية 

عابرة للحدود القومية» فإن تأثيره محدود للغاية؛ وعلاوة على ذلك فإن له ححيدودًا خارجية 

كما أنه يعمل فى إطار النظام العالمى بما يشبه دولة فيدرالية . وبذلك فإن تطبيق الديمقراطية 
القضايا العامة لليشرية لا يمكن تأسيسه 


التشابه أو التناظر المحلى ذو صلة بعلاقات الذات بالآخر والواحد بالكثرة » ويفسر 
روب ووكر علولا زمخغ]1 (70 :-) ذلك بقوله ” الإغراء هو أن تقسر هذه العمليات 
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ياعتبارها انتقال من الفوضى السياسية إلى شكل مجتمعى . من الاختلافات إلى الهوية .» من 
الآخر إلى الشىء نفسه ”؛ ولا شك بالطيع فى أن المدافعين عن الديمقراطية البرلمانية العاللية 
يقفون مع التعددية ومع وجهة النظر القائلة بأن الفروق والاختلاقات يمكن أن تتعايش جنيًا إلى 
جنب ومعاء فى إطار النظام الديمقراطى العالمى (271 :1995 ,1610]) ؛ كما يرتكز الحل 
العالى لديفيد هيلد على التمييز الليبرالى بين العدالة والخير : للديمقراطية جاذبية مثل “سردية 
سياسية كبرى” فى العالم المعاصر لأنها تقدم طريقة مشروعة لتأطير وتحديد السرديات المتنافسة 
(282 :1010) » والحقيقة أن هيلد يذهب إلى أبعد من ذلك » ليقول إنه “بدون سياسات قسر 
وهيمنة فإن الأساس الوحيد لرعاية وحماية التعددية الثقافية وتنوع الهويات » سيكون من خلال 
تطبيق قانون ديمقراطى عالمى » وهو الأساس البناء لازدهار تعدد الهوية فى إطار بنية من 
التسامح المتبادل والتنمية والمسئولية (20060 1101165 ,283 :18610) . 

ولكن هذا الأساس الوحيد. سيفترض مسيقا أن القانون الديمقراطى العالمى محايد قيما 
يتعلق بمختلف القيمء وهذا نوع إشكالى من الشمولية الإجرائية؛ إذ لا يوجد نهج محايدء وفكرة 
كون الديمقراطية العالمية مثل “سردية سياسية كبرى” تثير الشكوك من جوانب عدة» قمن 
الواضح أولاً أنه سيكون هناك اختلافات بين الدول والناطق من حيث تطورها نحو متطلبات 
نموذج الديمقراطية العالمية» كما أن كثيرًا من الفاعلين قد يعارضون هذا التطور بشكل مياشر. 
وكما يشير جوزيف ناى 6ل9إ!]1 1أرهء105 (2002) إلى أن البرلانات العالمية قد لا يكون لها 
معئى “حتى ينمى العالم شعورا عامًا بالهوية بين كل المواطئين قاطبة ” " . 

ولذلك فإن المشروع الذى يبدو واضحًا هو بناء الشعور بالمواطنة العالمية من خلال إنشاء برلان 
عالى» وريما يكون صحيحًا كما فى اقتراح فولك وستراوس؛ أن وجود جمعية ديمقراطية عالية 
سيساعد على خلق دعم لزيادة نموه من حيث المجال والقدرة» وربما يتضم صعوبة ذلك ٠‏ وحينشذ 
ستصيح الشكلة هى تحويل الأشخاص والفاعلين الجماعيين لتتوافق مع النظام العالمى الديمقراطى 
المفضل . إن هدف الديمقراطية العالمية ربما يؤدى إلى ظهور تعريف لخلوقات عليا ودنيا (الآخرون) على 
المستوى الإقليمى فى أنحاء العالم» وهو ما يتضمن وجود مسافة سياسية وأخلاقية من الآخرين(/). 
حينئذ سيتم التعامل مع الآخرين كأبرياء حتى يتحولواء أو كفاقدين للشعور بالحس الأخلاقىء أو - 
ببساطة كغرياء - يمكنهم أن يمثلوا تهديدًا بالعنف لنا (325 :1989 ,لإ0022011) .01) ١‏ ولذلك 
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فمن المعقول أن نشك فى أن الافتراضات وراء نموذج “الديمقراطية العالمية” (الكوزمويوليتانية) غير 
قادرة على أن تحركنا يعيدًا عن المنادين بالمفاهيم الشاملة والإقصائيه فى الفضاء والمجتمع 
السياسى. 

على أنه من الخطأ أن نفترض أن إنشاء مؤسسات يرمانية عالمية سيؤدى يالضرورة إلى 
شكل للحكم العالمى يكون أكثر مركزية» فمن حيث المبدأ على الأقل من المحتمل أن يكون إنشاء 
آليات ديمقراطية لصنع القرار من يينها برللان عالمى يعنى أن قضايا أقل من الموجودة فى يومنا 
هذا سيتم إقرارها عالميًا . ومبدأ الدعم السياسى مثلاً يتضمن وجوب أن تتخذ القرارات دائمًا من 
قبل الأشخاص المعنيين بقدر الإمكان ”2 . كما يجب أن تتماشى التحولات الديمقراطية العالمية 
مع قدرة حكومات الدول والحكومات المحلية.ء وتأسيس عمليات ديمقراطية لحشد الإرادة فى 
سياقات وجوانب أخرى عديدة من الحياة الاجتماعية ‏ 

علاوة على ذلك فإن الكيانات البرمانية العالمية ليست فى حاجة إلى أن تكون متمركزة 
فى برمان عالمى واحد» وهناك أيضًا إمكانية لأن تضم المواقع المتعددة للحكومة العالمية كيانًا 
برلانيًا؛ وعلى هذا النحو فإن اقتراحات مثل إنشاء هيئة للضرائب على تداول العملات . التى 
نشير إليها فى مرحلة لاحقة من هذا الكتاب ‏ تشتمل على عناصر برلانية عاللية رغم اقصالها 
بميادئ أخرى للتمثيل الديمقراطى» ومع ذلك فإن تلك العناصر البرلمانية يمكن ألا تتضمن 
بالضرورة انتخايات مباشرة؛ فهناك أجهزة برلمانية متعددة يمكن اتتخابها بصورة مباشرة, 
ولكنها يمكن أن تكون ممثلة لكيانات منتخبة على نحو مياشر مثل البرلانات القومية» وحتى 
هذه اللحظة ريما لا تكون الانتخايات المباشرة ذات جدوى فنية أو سياسية . 

وهناك وجهات نظر مختلقة عما إذا كانت الانتخايات البرلانية العالمية ستكون مقبولة 
فنيًاقى المستقبل القريب أو لاء وبينما يؤكد جوهان جالتونج 21]0288 © 10128 
(2000:158) أن انتخابات المؤسسات العالمية يمكن ربطها بصورة يسيرة بالتصويت فى أنحاء 
الدولة مثل التصويت المحلى » يعتقد جان أرت سكولت 56110166 ]431 13 (2000:270) 
أننا نفتقد الوسائل الفنية لتنفيذ اقتراع عالمى » كما يشير إلى عدة أسباب؛ من بينها أن الوعى 
العام بالؤسسات العالمية غير كاف ٠‏ وكذلك غيبة السياسة العالمية المؤثرة » وعدم وجود صيغة 
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متوافق عليها للتمثيل على مستوى العالم » وتنوع الثقافات السياسية . وكل تلك الأسباب تشير 
إلى أن الانتخابات العالمية غير فعالة فى وقتنا هذا (270-1 :1610) *. 

كما أن إنشاء جهاز منتخب عاميًا لا يبدو الآن ممكنًا من الناحية السياسية ومن غير 
المحتمل أن تقبل العديد من حكومات دول الشمال بشرعية مؤسسة.ء يكون لكل من الصين 
والهند ونيجيريا والبرازيل ثقل أكير فيها . ومن ناحية أخرى تبدو تلك الدول ذات الثقل ميالة 
إلى إنشاء مثل تلك المؤسسة ٠‏ وفى حال ما إذا كانت الانتخايات المقترحة لإنشاء برلن عالمى 
فير خافعة يضورة مباخرة ليطرة الحكومات الوطنية» فسوفن تكون التفيجة حتمًا أن .نولا مثل 
الصين ودولاً أخرى غيرها لن تشارك فى تلك الانتخابات . 


الاستفناء العالئى : 

إذا كان البرلان العالمى هو أكثر الخططات العالية استقامة فيما يختص بأهداف 
الديمقراطية التمثيلية المعتمدة على حق الانتخاب عالميّاء فإن فكرة الاستفتاء العالمى هى التجسيد 
الملائم للديمقراطية المياشرة » وقد ازدهرت فى الآونة الأخيرة المقترحات الخاصة بإجراء استفتاء 
عالمى . ومثل معظم مقترحات البرلان العالمى» جاءت فكرة الاستفتاء من مفكرين ومن منظمات 
المجتمع المدنى المرتبطة ببعضها جيدًا فى الشمال الجغرافى السياسى . 

ومما لا شك فيه أن التغيرات فى شبكات الاتصال قد أدت إلى خلق ظروف جديدة 
للتفاعل المياشر العابر للحدود القومية » وأدى ذلك بدوره إلى ظهور فرص جديدة للمشاركة 
الديمقراطية المباشرة » وأصبح تنظيم استفتاء عالمى أسهل بكثير عن ذى قبل من الناحية 
الفنية”'؟. والحقيقة أن هناك استفتاءات عالمية تتم الآن عبر الإتترنت مثل استفتاء المواطن العالمى 
الأول 2 » هذا رغم صعوبة ادعاء التغطية المتوازنة عن المواطنة العالمية الممكنة . 

وهناك قيود كثيرة على الدخول لشبكات الاتصال حتى وإن كانت تتسع على نحو 
سريع . (1999:57-76 122ل1[5) . وهناك تياين كبير بين المناطق التى يعيش فيها الأغنياء 
والفقراء على مستوى العالم فى استخدام الإنترنت » على الرغم من أنه من الخطأ عدم اعتبار 
الإنترنت ذات دلالة سياسية فى العالم الثالث ؛ وهناك ميادرات عديدة فى الجنوب لاستخدام 
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الإنترنت فى السياسات الديمقراطية خاصة على المستوى المحلى» وإن كان بعضها ينطوى على 
طموح ديمقراطى عالمى مثل حركة سيبر من أجل الديمقراطية 106172018 معمالا0©) 
1712111 ومقرها الهند ”© » وغاليا ما تكون الجماعات فى الشمال والجنوب المؤيدة 
مبادرات استخدام تكنولوجيا المعلومات ليناء آليات للديمقراطية العالمية المباشرة ‏ عَالبًا ما تكون 
صغيرة نسبيًا » وتجدها فى بعض الحالات عبارة عن شخص واحد وجهاز الكمبيوتر المحمول 
الخاص به » وبعض الشبكات مثل المجلس الدائم للديمقراطية الدولية المباشرة 2011]121111185) 
106112010 باع6 الآ [1261083مع انآ 01 55ع00181) له أعضاء فى دول عديدة: وإن 
كانت العضوية متمركزة فى الشمال السياسى الجغرافى '"“©2» وينمو العديد من الحركات الشعبية 
وخاصة فى الجنوب لاعتيار تلك المبادرات نخبوية وأحيانًا يرونها مضرة من حيث إنها تحرف 
النضال الديمقراطى بعيدًا عن قضايا ملموسة ذات صلة بالمشاركة الديمقراطية . 

وإذا ما وضعنا فى الاعتبار الجدوى القنية لإجراء استفتاء عالمى» تبقى التغطية العالمية 
الضعيفة وإمكانية الاستخدام الخادع لشيكات الاتصال الموجودة مشكلات واضحة ٠»‏ وهناك 
مشكلات تشيه تلك التى تواجهها مقترحات البرلمان العالمى والمذكورة سابقا ؛ وإذا كانت هناك 
صعوبات محتملة فى إيجاد صيغة متفق عليها عالميًا للتمثيل الديمقراطى . فإن تحديد كيفية 
تنظيم الاستفتاء العالمى قد تبدو أكثر دقة » ويمكن أن تكون تعقيدات الاتصال بين الثقافات أكثر 
حدة عند إجراء الاستفتاء مقارنة بانتخابات التمثيل العالمى » فعلى سبيل المثال سيكون من 
الصعب صياغة سؤال على نحو يمكن فهمه بنفس الطريقة فى الثقافات المختلفة » وتتضمن 
اعتيارات التداخلات الثقافية الأخرى أمورًا مثل التأكد من أن التصويت العالمى لا يتم تنظيمه 
فى أيام ربما لا تكون ملائمة للنشاطات السياسية بسبب قيود دينية فى بعض المناطق 9" , 


اقترح “ريموند كوب” 2م120 11020/ا152 و"بول بورتنى” 2010116 23111 إجراء 
استفتاء على مستوى العالم عن المناخ العالمى » لمعرفة آراء عينة إحصائية ممثلة من الأسر فى كل 
دولة » ومن رأيهما أن هذا الاستفتاء يمكن أن يوفر معلومات بشآن السياسات التى يثبغى أن 
تكون معروفة لدى الأجيال المختلفة» إذا أرادت أى دولة ديمقراطية أن تتخذ مثلاً خطوات فعالة 
لخفض الانيعاثات الغازية . (1997 ,لإ201626 220 مم150) »2 وبيتما قد توفر هذه الطريقة 
بعض المعلومات يشأن ” الرأى العام العالمى ”» قإن مدى شسرعية استخدام نقائج استطلاعات 
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الرأى المعتمدة على عينة إحصائية كآلية صالحة فى صنع القرار الديمقراطى يظل أمرًا مثيرًا 
للجدل. وتوجد بالفعل فى بعض القضايا آليات مماثلة ذات وضع شبه رسمى» مثل مقياس الرأى 
العام الأوروبى 6250136165 0كلائط الذى تأسس فى أوروبا فى عام 1408 » وكذلك المقياس 
اللاتينى 617] 282101736 121110 الذى تأسس فى الجزء الجنوبى من أمريكا اللاتينية فى 
»2 وتوسع بعد ذلك ليشمل ١7‏ دولة من القارة 9" . 

وتعتمد أفكار البرلان العالمى والاستفتاء العالمى نسبيًا وبصفة عامة على تناظر محلى»ء 
حيث يعنى هذا من جانب أنهما يقدمان أمثلة يمكن فهمها بسهولة عن كيفية تطبيق مبادئْ 
الديمقراطية على الحكم العالمى» وبذلك يساعدان فى إطلاق الخيال الديمقراطى من حدوده 
التقليدية المتمركزة داخل إطار الدولة» وإذا تم تنفيذ ذلك بشكل صحيم فسوف يشكل البرلمان 
والاستفتاء قناتين مهمتين للتداول الديمقراطى؛ وعلى جانب آخر » فإن المقترحات بإنشاء 
البرمان وإجراء الاستفتاء تغفل عن مشكلات بناء ودعم المجتمع الآمن . ويبدو أن الظروف 
السياسية لتأسيس مجتمع آمن مدميج ‏ مثل فيدرالية عالية ‏ غير متوفرة الآن ولن تتوفر فى 
المستقيل القريب» كما أن العديد من مقترحات إتشاء برمان عالمى يعتمد على وجود أوجه شبه 
محلية» هى مقترحات تتناقض مع متطلبات التعددية الحقيقية . 

وهناك فكرة واحدة لاختبار تفعيل هذه المبادئ ووضع قضية الديمقراطية العاللية على 
الأجندة السياسية فى معظم أنحاء الكوكب» وهى تنظيم استفتاء على فكرة إنشاء برلان عالمى أو 
على المواصفات المختلفة لهذه الفكرة» ولكى يكون تنفيذ ذلك فعالاء من منظور التكلفةء وحتى 
يسهل تقبل الأمرء لابد من أن يعتمد الاستفتاء على عينة ممثلة للناخبين من مختلف الدول . 
وهذه بمثابة خطوة صغيرة نحو فكرة أكثر تماسكا لإنشاء برلان عالمى» يمكن تطويرها بعد ذلك 
فى اتجاهات أكثر إبداعا . 
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هوامش الفصل الكامن 

[1) يجب أن نتذكر أنه فى نموذج هيلدء تشمل الأهداق قصيرة الأجل إنشاء غرفة ثانية للأمم المتحدةء والهدف طويل 
الأجل الملائم هو "البرلمان العالمى”. انظر أيضًا ميلد (1998:25-6). 

رع طالع <م15].02ل2جع17/011010. بتابلاين > . 

[؟] تم الإدلاء بآراء ممائلة من خسلال مثال ” التحائقف من أجل حكم عالى ديمقراطى ” طالع : 
حتتناطاً. عحدطه حا /ع01.ع !تك0». 9/0/9 //:12110> ١‏ وبالنسبة لاقتراح إنشاء يرلان عالمى الذى لا يتضمن 
حكومة عالمية طالع 

81020121 اتاعصمع0211 نا عنامم لملاعه'ل عاترم) 
.< 1 أنه وخجصاط. [ .مم هع 1 [طنام /مع /دطرم»ء 121ل مده معمع كدح بجابتبو// :متاط> 

[4] قدم كل من “بيلو” و”وال” رأيهما بالنسبة لهذه القضية» فى مؤتمر المنتدى الاجتماعى العالمى الذى عقد فى يورتو 
أليجرى فى 4 أيريل / نيسان 7٠٠١١‏ . طالع (20039 بلتعطتهلااك )1‏ 

[8] فكرة مجتمع عالمى امن تم وضعها نظريًا وتطويرها فى 12:8 :20028 ,أكلقدم0غة2 . 

[5) يقول (2002 عل9إ11) فى إحدى مطبوعات المنتدى الاقتصادى العالمى إن "النظر إلى العالم ياعتياره هيئة عالمية 
واحدة تتضمن وجود مجتمع سياسى تكون خلاله أصوات مواطنى نحو مثتى دولة أقل من عدد أصوات الناخيين 
فى الصين والهندء حيث يوجد نحو مليار ناخب قى كل منهما ء (مثل هذا العالم سيكون يمثاية كايوس للعديد 
من منظمات المجتمع المدنى المحتجة والساعية لدعم معايير العمل وال معايير الييئية الدولية تمامًا بالإضافة إلى 
الديمقراطية) . 

[0 للمزيد عن محاور العلاقة بين الذات ‏ الآخر 5611-00]1961 انظر : 1984 10001017 . 

م حسب (2001) أ0إطنهك/1 يعنى الدعم أو الإعاتة أن يسعى اليرلمان العالمى لعمل ما تحاول أن تقوم به 


المؤسسات العالمية العائمة دون نجاح : حل التزاعات ومكافحة الققر العالمى والدقاع عن الشعوب وحمايتها من 
الاضطهاد وحماية الموارد العالمية . 


[4] للاطلاع على مثال للمقترحات بإنشاء أحزاب عالمية جديدة» انظر : 1996 9703831 
٠١‏ طالع تعليقات 0118111281 11311 و 53ر0 نا0ط 01300) على الموقع : 
وانظر كذلك </8 10 .17/701 /9906/ع 112 نامجحدمء/11) 1[ لمدمء. مدع.عم معدا // :> 
3 1110 
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[11] تم تنظيمه من قبل هيئة الخدمات العالمية. ويتضمن الاستفتاء بيطاقة اقتراع تكتب بيائاتها من خلال موقع 
< مط اع ب اع 1ه.عع 1 بتكا 01105 نج. 1/177 // تمااط > 


[؟١ع‏ تهدف هذه المبادرة إلى “تطوير نموذج مقبول ل 1061110018601 061لإ0) يعتمد على مبدأ 4686 01 186ناكآ 
كمعستاء لا عطا .ه10 لسة كدعدلاء]] عط؟ نإ ,5لاع116]12: طالع موقع . 


.<لصصغط_01_1_عسهة07_اللء/1ةماتلع_أعل/ع20/1.01هم. اجا با// :> 


زلاع إحدى المجموعات النشطة فى هذه الشبكة هى ع[7/015ات1]! + 1687/5[ 08أأعى لإعومع1720ءع16-0 1 
(14811+131) » وهى حركة ديمقراطية عالمية إلكتروتية فى قسم العلوم السياسية بجامعة أوبورن 0511 نالك 
فى ألاباما طالع : <85182]/نالت .كنا لات /10/1/لا> . 


[14] هذا الاقتراح بشأن صناديق الاقتراع العالية أطلقته الحملة العالمية للديمقراطية » ويجب أن يتفذ شهريًا فى أيام 
الجمعة والسبت والأحد الأولى من كل شهر ء حتى يتسنى مشاركة المنتمين لكل الأديان . طالع 
<امغطاءهكصة /كلامم 1ه /تمء. 5م10 أ اعم ١‏ بجبوبو// :م ااا > 
[16ع طالع على التوائى كلا الموقعين 
<لصتخطا.هءمععطهئ تسصذ/ع :0 . 0جاعد 0 ةط 2120 1. بجدبى ىا //:مناط1> 
و 


<معط_مع_لمملصماذ/دهتهتمه_عتاطنم/صتصدمء نام انع وممسلع//:طناط> 


207 


الفصل التاسسع 
آلية تحكيم الذين 


يمثل الدّين الأجنبى أحد المعوقات الأساسية على طريق حشد الإرادة الديمقراطية فى 
معظم أنحاء العالم» وبخاصة خارج مجتمعات غرب أورويا وأمريكا الشمالية؛ كما تنيع سيطرة 
مؤسسات بريتون وودز ووكالات تحديد مراكز العملاء على السياسات الاقتصادية لعدد كبير من 
الدول» من الاعتماد على الدّين » هذه القوة المسيطرة على الدول تعنى أن هناك مساحة صغيرة 
لهذه الدول تتحرك فيها لتقرير مصيرها الديمقراطى بنقسها من حيث السياسات الاقتصادية على 
الأقل؛ وقد أدى كل من الاعتماد على الدّين » وكذلك السياسات الاقتصادية الفروضة والعواقب 
الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن ذلك:» إلى وجود صراعات داخل هذه الدول تصل أحيانًا إلى 
العنف» ويصبح من الصعوبة بمكان وجود سياسات ديمقراطية فى ظل الصراعات العنيفة. 
وعلاوة على ذلك فإن الاعتماد على الدّين له دائمًا تداعيات على السياسات العاللية فى بعض 
النظمات الأخرى مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية . 

إحدى الآليات المرتبطة بالدين» التى تضع قيودًا على الديمقراطية» هى عزل مسألة 
صنع السياسة الاقتصادية يوصفها مجالاً للمعرفة لا يتم فى إطاره تقعيل ميدأ المحاسبة 
الديمقراطية الليبرالية من خلال الدور الرقابى للبرلانات» كما تشكل المشروطية المرتيطة بالدين 
الأجنبى إحدى الآليات الرئيسية» التى تستطيع من خلالها المؤسسات المالية العابرة للحدود 
القومية وحكومات الدول الغنية التأثير على السياسات فى الدول الفقيرة المديئة . وفى بعض 
المنتديات متعددة الأطراف. التى تبدو من حيث المبدأ منقتحة نسييًا على صنع قرارات تتسم 
بالعدالة بين الدول مثل منظومة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالية» تعنى هذه المشروطية أن 
الخيارات الحقيقية أمام الدول الفقيرة محدودة للغاية ؛ إذ من حق كل الدول رسميًا أن تكون 
لها أصوات متساوية» ولكن تحت ضغط الدائنين والأسواق المالية فإن تصويت الدول الفقيرة لا 
يتم بشكل ديمقراطى من خلال الأشخاص الذين يمثلون هذه الدول رسميا . 
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مشكلة الديون الحالية 

بلغ إجمالى ديون بعض دول الجنوب فى سنة 148٠‏ طبقا لأحد التقديرات حوالى <ه 
مليار دولار أمريكى ١‏ وتضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال ال 17 عامًا التالية» يحيث وصل 
إلى ٠٠٠١‏ مليار دولار أمريكى ٠‏ وفى نفس هذه الفترة الزمنية حولت دول جنوبية ٠5٠١‏ مليار 
دولار إلى (الدائنين) الشمال على شكل فوائد ورؤوس أموال (2002 05منة؟) . وعلى الرغم من 
أن هذه الاحصائيات تم تقييمها بشكل يتسم بالقسوة» ورغم تنوعها طبقًا للاعتماد على أسلوب 
قياسها والشخص الذى يقوم بتوفير الإحصاءات» فإن الهدف الأساسى يبقى ثابنًا فى جميع 
الحسابات» وحتى إذا كرست دول جنوبية مدينة جِزءًا كبيرًا من مواردها الضئيلة لخدمة 
الديون» فإن الحجم الإجمالى للذين سوف يستمر فى التصاعد . 

ويصرف النظر عن التقييمات الحسابية والسياسية لمتضمنات قيام الدول المدينة بدفع 
ديونها ء فهناك من دروس التاريخ ما يدعم فكرة أنه فى الأزمات الخطيرة» يصيم الكثير من 
الديون غير مستحق الدفع» ومثال ذلك أن كل أزمات الدّين الرئيسية فى أمريكا اللاتينية من 
عام 18٠١‏ إلى 197٠‏ كانت نتيجتها تعميم فكرة التخلف عن دفع الدّينَ . (انظر 157235612ء1' 
9 ). وكذلك فى اتحادات مثل الولايات المتحدة الأمريكية كان من المألوف فى القرئين 
التاسع عشر والعشرين الولايات أن تكون عاجزة عن الوقاء بالدين . 

ومن الواضح الآن أن جِزرّءًا كبيرًا من الديون الحالية لن يدفع أبدّاء ومع ذلك فهناك 
أسياب عديدة تسهم فى عدم القيام بخطوة مؤثرة لخفض الدّين المتزايدء وهناك حوافز مالية 
للبنوك أو الدول الدائنة لتستمر فى إقراضها كما لو كانت تعتقد أن الديون ستسدد يومًا ماء إلا 
أن تلقى الأموال على هيئة الفائدة أو رأس المال ليس الفائدة الوحيدة التى تعود على الدائنين؛ 
فهناك أيضًا هيمنة سياسية على الدول المدينةء ومن هنا فإن قرارًا مؤثرًا على أزمة الدين يمكن 
النظر إليه باعتباره يتعارض مع المصالح القوية داخل المؤسسات الدائنة» ولا عجب فى أن ويليام 
ريار 1639711 17/111132 فى البنك الدولى مثلا يؤكد فى التسعينيات من القرن الماضى أن أزمة 
دين الثمانينيات بدت فى بدايتها سيئة ثم ظهر العكس فيما بعد» وهو ما يعنى أنه على الرغم 
من أنها سببت معاناة إنسانية فقد أجبرت الدول المدينة على القيول بسياسات اقتصادية رشيدة 
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(1999 قهدء8 .م.ء .56) ١‏ وكانت هذه السياسات الاقتصادية الرشيدة فى صالح 
المؤسسات المالية والشركات التى يتمركز معظمها فى الدول الدائنة . 

وعندما أصبحت أزمة ديون العالم الثالث مشكلة رأى عام عالمى فى عام 19875 ع 
بدأت المؤسسات الدائتة فى فرض حلول أقوى من ذى قبل» حلول تفترض أن الدول المدينة 
كانت تتحمل مسئولية الأزمة الرئيسية على الأقل » وعليها بالتالى أن تتحمل وحدها التكاليف 
الأساسية لأى حلء كما أشار بعض الاقتصاديين والنشطاء فى الجنوب إلى أن الحلول يجب أن 
تبدأ من افتراض المسئولية المشتركة يدلاً من ذلك (1987 ع1كنك1 .1986 طءعتتدعل] .ع.») . 
وكان من بين ما أثاروه فى نقاشهم لدعم رأيهم. أن الدائنين فى الكثير من الحالات كانوا 
يستخدمون طرقًا غير مشروعة لتقديم ما يبدو أموالاً سهلة للحكومات فى دول الجنوب التى غالبا 
ما كانت تحكمها ديكتاتوريات عسكرية» وربما كانت تلك الأموال تستخدم فى شراء الأسلحة أو 
لخدمة استهلاك النخبة » وريما كان يتم تحويلها لحسابات قى بنوك سويسراء ولذا كان من 
المقنع أن يقال إن صاحب الدّين عليه أن يتحمل المسئولية الأكبر عندما يقرض أموالا وهو يعلم 
أن هذا المال لا يستهدف استثمارات إنتاجية ١»‏ وإنما يذهب لشراء السلاح وحسابات بنكية 
خاصة بزعماء فاسدين» وعليه فإن الدول المدينة يتيغى آلا تكون المتهم الوحيد . 

علاوة على ذلك فإنه فى ظروف عدم اليقين» فإن عائد الاستثمارات الإنتاجية نفسه 
يكون غير مؤكد . كما أن التغيرات المفاجئة فى ظروف السوق أو معدلات الفائدة من الممكن 
بسهولة أن تكون سيبا فى عدم تحقيق ريحية للاستثمار وتسبب عجرًا عن سداد الديون فى آخر 
الأمرء وعلى المدى الأبعد» فإن التغيرات الملحة مثل الميل إلى تقليل شروط التجارة فى كل من 
المواد الخام والبضائع غير المعالجة نسبيًا يكون له آثار مماثلة حتى إذا لم تكن واضحةء وهناك 
مبدأ مهم فى هذه الدول وهو أنه فى حال العجز عن الدفع بسبب مثل هذه الظروف الطارثةء 
فإن كلاً من الدائن والمدين يجب أن يتحمل بعض امسئولية المالية (انظر : 2001 هآ )؛ 
كما لا بد أن يتحمل مسئولية أكبر نسبيا » إذا أقرض أموالاً وهو يعلم أن هذه القروض ليست 
موجهة حقيقة لأى استثمارات إنتاجية وإنما للإنفاق العسكرى أو لحسابات خاصه بزعماء 
فاسدين فى الدول الأجتبية وما شابه ذلك ”©» وعندما يتعثر تسديد الدّين تبدأ تلقائيًا آلية تراكم 
الدّين المحلى فى العمل . 
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ويوضح الجدول ؟  ١‏ هذه الآلية » وقى هذا النموذج الواضح لا يوجد تضخم أو 
استهلاك للدين (تخصيص مبالغ مالية دورية لتسديد الدين) . يبلغ إجمالى الدين ٠٠٠١‏ دولار 
أمريكى فى بداية السنة الأولى ومعدل الغائدة ثابت عند ه/ » فى السنة الأولى تكون خدمة الدين 
المستحق هى ١5‏ دولارًا أمريكيًا زيادة عن خدمة الدّين المدفوعة بالفعل» ويتم إضافة هذه 
المتأخرات للدين؛ ولذلك فى بداية السنة الثانية زاد حجم الدّين إلى ١,١76‏ دولارًا أمريكيّاء ويما 
أن المدين مفلس ولا توجد لديه سيولة نقدية فإن المشكلة لا تختفى» وتأتى المحصلة طويلة الأمد 
من حساب تراكم فائدة بسيطة جدًا على فائدة أخرى» وعلى الرغم من أن المدين يدفع كل عام 
أكثر من العام السابق فإن تراكم الفائدة يؤدى إلى زيادة حجم الدين» وفى نهاية السنة العاشرة 
يصبح حجم الدّين 1,719 دولارًا !1,74 + 207 وتتراكم الديون فى دفاتر حسابات الدائنين 
مع زيادة حصة الديون التى لا يمكن دفعهاء وهى ديون لا يتم استغلالها فى أى غرض غير 
خدمة الدّين الوهمى (وهمى لأن المدين مفلس دائمًا) . 

ويوضم جوزيف ستيجليتز 11]2ع563 طامء05[ (2002) أن هناك حوافز للعديد من 
اللشاركين فى السوق لكى يؤخروا الحل» فمن رأيه أن “وجود مثل هذه الحوافز السلبية هو الذى 
يبرر سبب سماح قانون الإفلاس فى الولايات المتحدة بتحفظ القضاة المتخصصين فى إجبار 
الدائنين المتمردين على القبول بقرار تكون بموجبه المنفعة أعم . ولاذا لا يتم تطبيق الميادئ التى 
تحظى بقبول داخل دول مثل الولايات المقحدة على المستوى الدولى؟»؛ السيب الوحيد فى استمرار 
هذا الموقف (وكذلك مشروطية مؤسسات بريتون وودز)» هو عدم تطبيق أحكام القانون على 
العلاقات المالية الدولية ؛ وبالتالى يكون الدائنون قادرين على إملاء تفسيراتهم للموقف / بل على 
وضع شروط خدمة الدّين حتى فى حال الإفلاس الواقعى . ويرى كونيبرت رافر 
11 ع1 منتا أنه لا يوجد نظام شرعى “متحضر” يسمح لطرف واحد فقط فى عملية 
قضائية بالمشاركة فى قرار مثل ذلك ععتتطاع5 ووع21 105281)قتطانتع ص1 :2001 ععلقة2) 
(2002 . وفى مفاوضات الدّين الدولى يكون الدائن بمثابة المدعى والقاضى والمحكم فى ذات 
الوقت . 
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المصدر :- 2001:17 168111 


اقتراحات لحل أزمة الذّين 

تضمنت مطالب حكومات دول الجنوب الدينة وحملات وحركات المجتمع المدنى 
يسبب الدِّين. كلاً من القضايا الإجرائية (كيفية إعادة التفاوض بشأن الدَّين وإقرار الإفلاس 
والتحكيم بشأنه) ومضمون النتائج المفضلة (كيفية خفض الدين أو إلغائه وجدولة المدفوعات)؛ 
وكلها قضايا معقدة ومرتبطة ببعضها بعضاء ويبدو أن الإجراء القانونى العادل فى معظم الحالات 
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يعنى إجراء تخفيضات جوهرية على الديون تتراوح يين ٠*/ز‏ إلى [/٠‏ من أصل الدّين المحلى» 
وريما تصل فى بعض الأحيان إلى /٠٠١‏ ؛ وفى حال عدم وجود إجراءات عادلة وملائمة» يسود 
التعامل بالمعايير المزدوجة كما يشير 2000 12301166 » وهناك حالات سابقة تم فيها تخفيف 
أعباء الدّين عن المدينين» ويضرب المثل على المعايير المزدوجة بحالة ألمانيا عندما كانت فى 
موقف إفلاس حقيقى عام 194 » وتم حساب طريقة تحمل عبء الدّين الأ مانى فى ه19 
ولصالحها . وتناقض ذلك مع الطريقة التى يتم التعامل بها مع دول العالم الثالث وأورويا 
الشرقية واضم للعيان» وبيذما تتراوح نسبة خدمة الدّين لحصيلة التصدير فى كثير من الدول 
الفقيرة بين /١8‏ إلى 75/ » وهى نسية مدعمة من قبل المؤسسات التى يقودها الدائنون» نجد 
أن نسبة خدمة الدّين لحصيلة التصدير فى ألمانيا كانت أقل من 4/ -2001:14 1131162) 
(1999 2221005[عه10 3م[1قع تعناع15,35-6:1 » كما كان مسموحًا لألمانيا كذلك يأن 
تتمتع بفائض تجارى كبير يفوق خدمة ديونها . وهناك سابقة أخرى تؤكد القضايا الإجرائية 
وهى حالة إندونيسياء فقى عام 1939 وافقت حكومة سوهارتو 510112100 مع دائنيها على أن 
يكون المحامى الألمانى هيرمان جيه أيس .1.805 116110311 هو المحكم فى مفاوضات ديوثها 
الأجنبية» وحصل نظام سوهارتو على تخفيض فى الديون يشبه إلى حد كبير حالة الدّين الأمانى 
(2001:37 «ع124): وفى الحالتين (ألمانيا فى 195 وإندونيسيا فى 11594) انخفضت 
قيمة الديون تقريبا إلى النصف » ؤلم تُفْرَض على الدولتين أية شروط لإعادة الهيكلة: وقد 
تحققت المعجزة الاقتصادية الألمانية بعد خفض ديونهاءكما بدأت إندونيسيا فى النمو السريع 
بعد عام 1939 (كانت واحدة من الدول التى أطلق عليها اسم النمور الآسيوية فى وقت الأزمة 
المالية فى عامى /1951 )١1998-‏ . 

وتهدف بعض المجموعات والحركات المدنية إلى إيجاد آلية للتحكيم ترتكز على 
اعتبارات سياسية وأخلاقية؛ وتتشابه بعض هذه المقترحات مع مقترحات إنشاء لجنة تقصى 
حقائق عالمية غير قضائية”" . كما أن هناك حركات وحملات تطالب بإسقاط الديون الأجنبية 
عن الدول الفقيرة بالكامل بدعوى أنها غير شرعية. وهى تحركات نشطة» مثل تحالف 
“جوييلى ‏ الجنوب 501011 101166ا1” الذى تشكل فى نوفمبر / تشرين الثانتى من عام ١9199‏ 
فى جوهاتسبرج ردًا على ما كان يعتبر مساومات وحلولاً وسطا من قبل حملة "جوبيلى  ”+.0٠0‏ 
فى بريطانيا . 
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وينحو نشطاء تحالف “جوبيلى ‏ الجنوب” إلى اعتبار مقترحات اليات التحكيم 
القانونية مضرة» فمن رأيهم أنه بمقتضى الظروف السياسية فإن الكثير من هذه الآليات المقترحة 
لتحكيم الذين يجعل كثيرًا من القضايا المهمة خارج السيطرة السيادية للدول المدينة ""؛ وبدلاً من 
التفاوض بشأن حجم الدين الذى سيتم تخفيضه» يقترح هؤلاء النشطاء تحديد الأموال التى يجب 
أن تدفعها الدول والمؤسسات الدائنة لإصلاح ما سببوه من مآس للدول الدينة» ويبدو هذا الموقف 
متناقضًا مع آليات الإفلاس التى تنفذ مثلاً عن طريق المحاكم» لدرجة أن هذه الآليات تتضمن 
إمكانية أن يقوم الدائنون بالتفاوض ليدفعوا جزءًا من ديونهم » وفى بعض المقترحات بإسقاط 
الديون بالكامل؛ فليس من الواضح كيف ستكون قواعد الديون فى المستقبل» أو تحت أى شروط 
سيتم رد الديون»ء أو من سيقرض الأموال فى نظام يكون فيه رد الدين غير ملزم أخلاقها أو 
قانونيًا . وتطالب بعض الحركات مثل “كايروز” 1211505 بوجود محكمة دولية للتحكيم وتحديد 
الحجم الفعلى لديون دول الجنوب لدى دول الشمال (2002 1423205) . 

أصبح الطلب على وجود آلية تحكيم قانونية ترتكز على قوانين ملزمة أمرًا ملحا بسيب 
العدد المتزايد للمجموعات المناصرة لقضية الديون؛ ويتم تبرير ذلك يلغة الحاجة إلى ترسيخ حكم 
القانون ضى العلاقات المالية الدولية أو بلغة الديمقراطية العالمية . وقد أثارت حملة 
“جوبيلى  ”7٠٠١‏ الجدل حول ضرورة وجود محكمة إفلاس دولية تحدد - فى حالات خاصة 
- ما إذا كانت الدولة المدينة مفلسة أم لاء وإذا اتضح ذلك يتم تحديد الإجراءات التى يجب 
اتخاذها مع الدائنين» وفى إطار تلك الاقتراحات كان يشار فى أغلب الأحيان إلى نموذج قانون 
الإقلاس الذى تطبقه الولايات المتحدة 2 . 

إن إنشاء آلية تحكيم ملزمة وقانونية للدين ربما يكون الطريقة الأكثر معقولية الآن من 
الناحية السياسية والممكن تطبيقها فى المستقبل؛ وقد ظهرت مقترحات محددة لإنشاء الية 
جديدة لتخفيف أعباء الدّين منذ الثمانينيات من القرن الماضى»ء فقد كان من بين من أشاروا إلى 
إمكانية تطبيق الإجراءات المستوحاة من القانون الأمريكى فى مفاوضات الدّين العالمى لورانس 
كلاين 116111 1211/1616 الفائز بجائزة نوبل ومنظمة الإنكتاد» وتعتبر هذه الاقتراحات قاتون 
الإفلاس الأمريكى (فصل ١١‏ من مادة إصلاح الإقلاس لعام 19078) نموذجًا يمكن تطبيقه عند 
تصميم آلية قانونية دولية (1993 1886]6). ويشير رافر 1431167 وآخرون إلى أنه حتى لو 
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كان قانون الإفلاس مفيدًا عند إعادة تنظيم ديون شركات الأعمال فإنه سيكون أقل ملاءمة 
لديون الدول المهيمنة (1993,2001 .5ن12311) . ويقدم قانون الإفلاس الأمريكى للمقترضين , 
من أمثال الولايات والبلديات ‏ الفصل التاسع - نموذجًا جيدًا لمفاوضات الدّين الدولى. 

وتشمل مميزات نموذج الفصل التاسع ‏ والتى تشير فى أحيان كثيرة إلى الحركات 
المناصرة لقضية الديون ‏ عدم إجبار حكومات الدول المدينة على التوقف عن توفير الخدمات 
الأساسية مقابل دقع الدّين . وطبقا للبند 404 من الفصل التاسع فإنه لا يجوز للطرف المدين أو 
المحكمة التدخل فى اختيار الدولة لنوعية الخدمات التى توفرها لمواطنيهاء كما ينص الفصل 
التاسع على أن الهيئات العامة للدولة ينبغى ألا تزيد الضرائب يما يقلل من مستوى معيشة 
مواطنيها (هيئة الصحافة الدولية »)5٠١*‏ ومن الواضح أن هذه اللبادئ كلها تتعارض مع 
”مشروطية” مؤسسات بريتون وودز؛ كما أن هذه المؤسسات ياعتيارها دائنة عليها أن تتحمل 
مسئولية عدم فعالية قروضها وبصفة خاصة قروض إعادة الهيكلة وسياساتها وما يترتب عليها . 

من الناحية الديمقراطية» نجد بعض المزايا الأخرى فى الفصل التاسع الذى يوفر آلية 
أكثر شفافية» حيث يعطى لمواطنى الوحدة السياسية الحق القانونى للاشتراك فى عملية 
التحكيم. إن إنشاء آلية تحكيم مستقلة يمكن أن يجعل المفاوضات على الدّين أقل تحيرًا ويسمح 
بتأسيس قاعدة قانونية لهاء كما أن الاقتراح بتدويل الفصل التاسع من ميثاق القانون الأمريكى 
يتناول الهيمنة على السياسات العالمية دون تعمق» بينما يشير فى الوقت نفسه إلى المعايير 
المزدوجة للممارسات الحالية بكل قوة. ثم يتلاعب بفكرة أن الولايات المتحدة ينبغى أن تكون 
نموذجًا للآخرين . ومع ذلك فإن الجانب الثانى من اقتراح رافر 1621161 ليس هو الجوهر فيما 
يتعلق بهذا الأمرى إذ إنه يقدم حجته فقط من خلال التناظر بهدف وضع قواعد وميادئ نزيهة 
لتحكيم الدين. والحقيقة أن معظم الاقتراحات المثيرة متشابهة حتى وإن كانت لا تشير أحيانًا 
إلى ميثاق قانون الولايات المتحدة» أو لا تضع معايير وإجراءات عادلة. 

ويقترح إطار عمل جوبيلى 11051166 على سبيل المثال ‏ إنشاء محكمة مؤقتة مكونة 
من ثلاثة أعضاء ولا يستلزم ذلك معاهدة دولية لكى يتم » بل سيقوم كل طرف باختيار عضو من 
أعضاء المحكمة ثم يقوم الطرفان معًا باختيار العضو الثالث الذى يرأس المحكمة 1]015]]اع2) 
(2002: وتستمر عملية التحكيم ‏ كما فى حالة المحكمة ‏ فى سلسلة من المراحل المحددة» 
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وفى جلسة الاستماع يقدم كل طرف دليله» حيث تكون لديه الفرصة لعرض قضيته» وبناء على 
الأدلة ومناقشة كلا الطرفين وتطبيق القوانين والمبادئ يحسم المحكمون الخلاف. (على سبيل 
المثال ما إذا كان الدّينَ قانونيًا ومكتويًا بموجب عقد سليم (20022 81,0020) . 

يقول أفروداد 1500340 (6 2002 :3 2002) إن الدول المدينة تمثل أمام محكمة 
التحكيم لعدم تسديد قروض غير مستحقة أو غير شرعية أو مريبة» وتستمع المحكمة فى هذه 
الحالة لدقوع (مدعومة بالإحصائيات وغيرها من الأدلة) من كلا الطرفين» المدين والدائن؛ وتحدد 
حالات عدم الدفع من جانب الحكومات المدينة أو الأشخاص ذوى الصلة بالقضية أو ممثلى 
المجتمع المدنى» وهكذا يقوم كل من الدائنين والمديئين بتعيين أشخاص مؤهلين للدفاع عن 
قضاياهم» ويكون على المحكمين اتخاذ قرار فى حال فشل الدائنين والمدينين فى الوصول إلى 
اتفاق أو إذا استطاعت منظمات المجتمع المدنى إثبات أن أى اتفاق بين الدائن والمدين يمثل عيئًا 
على الطرف الفقير . 

ويينما تعتبر هيئات المحلفين فى هذه الاقتراحات المقدمة من دول الجنوب 
مؤقتة تدعو بعض الاقتراحات الخاصة بوجود محكمة تحكيم أو محكمة إفلاس إلى إنشاء هيئات 
دائمة ؛ ويرى أحد الاقتراحات أن تفوض محكمة العدل الدولية بإدارة إجراءات الإفلاس وفى هذه 
الحالة ستكون فى حاجة إلى غرفة جديدة يطلق عليها محكمة الإفقلاس الدولية أو المحكمة الدولية 
لتحكيم الدين وهناك فى انحاء العالم العديد من أنظمة التحكيم الخاصة بتسوية النزاعات” , 


النبذة الثانية عشرة 
أزمة دين الأرجنتين 


خلال العقود الأو من القرن العشرين كانت الأرجنتين تعد واحدة من أغنى 
دول العالم . كانت تبيع اللحم والدقيق فى الأسواق العالية» كما كان أسلوب حياة النخبة 


اليرجوازية فى بيوتس أيرس يعير عن اعتقاد راسخ ياستمرار هذه الحياة الجيدة, ومع 
استراتيجية السياسة الاقتصادية التى تعتمد على التصنيع من خلال استيراد البدائل» ظهرت 
طلرعة عائلة وتقاياك راتحا دالت ميالية اقوية: 


و18 تعتمد إلى حد 


القروض الأجنبية. قدمت بنوك أمريكا الشمالية عقود قروض سخية لدول أمريكا اللاتينية 
بشروط قليلة غير واضحة وفائدة أقل ٠‏ وثبت أن الديون ذات معدلات الفائدة العائمة أكثر 
صعوبة فى سدادها عندما قررت الولايات اللتحدة فى نهاية السبعينيات رفع معدلات الفائدة . 
وفى الريع الأخير من القرن الماضى تعاظم الدّين الأجنبى للأرجنتين من 8 إلى ٠١١‏ 
مليار دولار أمريكىء وخلال هذه الفترة نفسها دفعت الأرجنتين حوالى ٠٠١‏ مليار دولار 
أمريكى لخدمة الدّين» كما خرج بسرعة جزء كبير من أموال القرض التى كانت قد دخلت 
البلاد. عبر قنوات سرية إما عن طريق بنوك أو سياسيين فاسدين . 
وبصرف النظر عن سلسلة الديون المقتصاعدة» غرقت الأرجنتين فى دوامة 
التضخم المقصاعدة أيضاء ففى عام 1444 فاز كارلوس منعم 840116111 31105) بسباق 
الرئاسة بعد حملة دعا فيها إلى برتامج سياسى - اقتصادى ابتداعى منشق عن المنهج الذى 
يفرضه صندوق النقد الدوى ‏ إلا أنه عندما تم انتخابه قرر تنفيذ أحد يرامج الخصخصة الأكثر 
تطرفا فى القارة» وفى الوقت نقسه كان كل من كارلوس أندريز بيريز 4130165 635عة0© 
2 فى فنرزويلا وألبرتو فوجيمورى 1013190011 81566110 فى بيرو يمران يتغيير مشابه 
من كونهما مرشحين معارضين لليبرالية (الديمقراطية والإصلاح الاجتماعى) إلى تابعين 
مخلصين لليبرالية الجديدة» وفى الحالتين كان لصندوق التقد الدولى دور رئيسى فى هذا 
التحول . 
كانت إحدى الآليات الرئيسية لحكومة “منعم” فى محاربة زيادة معدل التضخم وإقناع 
المستثمرين بأن هذا التضخم لن يعود مرة أخرى» هى جعل قيمة البيزو (العملة المحلية 
للأرجنتين) مساوية قانوتيًا لقيمة الدولار الأمريكى» ومن خلال برناميج مثير لخصخصة 
مؤسسات الدولة أصبحت الحكومة قادرة على الحصول على تدفق مالى ساعدها فى 
خدنة ديوئها الأجنبية»-وكان أحد أدوان الكضحصة ع و كل الحكوية تحمل ستوليتها من 
ديون المؤسسات» ومع ذلك كان يبدو أن البرنامج الاقتصادى يسير على ما يرامء كما تدل 
بعض المؤشرات الرئيسية. 
كان للبرتامج مشكلات متعددة؛ ولأن المستثمرين الأجانب قاموا بشراء عدد كبير من 
الينوك الأرجنتينية» كان من الصعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تحصل 
على قروضء مما ضيق الفرص أمامهم وأسهم فى هبوط معدلات النمو الاقتصادى . وبعد الأزمة 
فى أواخر التسعينيات فرض صندوق النقد الدولى برنامح تقشف 


أوا 
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الأرجنتين » الأمر الذى أضاف سيبًا آخر لمشكلات النسو الاقتصادى والتوظيف» ورغم أن 
التضحم كان لا يزال تحت السيطرةء بدأت الحكومة تفقد سيطرتها على معظم جوائب 
السياسة الاقتصادية . 

ينهاية التسعينيات أصبح الموقف غير محتمل» حيث يدا التفاوت الاجتماعى أكثر 
وضوحًا وراد هروب رأسن المالء وكان هئاك نقد مستمر لسعر الصرف والتحويل بين البيزو 
والدولار» ويما أن ديون معظم العائتلات والشركات كانت بالدولار كانت الحكومة مترددة فى 
| تخفيض قيمة البيزو؛ وفى ديسمبر /كانون الأول ١‏ كان قرناندو دى لارو 1121100ت'1 
1 3 06.: الذى جاء بعد كارلوس» مجيرًا على الاستقالة نتيجة للتعبئة الاجتماعية 
واسعة النطاق . وفي ذات الوقت بات من الواضح أن الأرجنتين لن تكون قادرة على الاستمرار 
فى خدمة ديتها الأجنبى. 

القرار الرسمى بتأجيل دفع الديون المستحقة أغضب كلاً من الدائنين والمستثمرين 
ومؤسسات تقييم الخاطرء وفى يناير/ كانون الثانى 7٠٠١٠‏ وقعت الأرجنتين اتفاقية مع 
صندوق النقد الدولى» تهدف على الأقل إلى استعادة بعض الثقة المققودق» ولكى تتوصل إلى تلك 
الاتفاكية قامت يخفض الإنفاي العام يما راد من صعويه حصول الققراء على الخدمات الصحية | 
والتعليمية» ولكى تزيد من قدرتها على خدمة الدّين وافقت الحكومة أيضًا على زيادة 
الضرائب . 


تعتمد على الأرجنتين وحدهاء فبدون أى تغيرات حقيقية فى آليات الدّين الأجنيى العالمية أو 
العايرة للحدود القومية» لا يبدو مستقبل الأرجنتين أو أى من الدول المدينة الأخرى مبشرًا. 
ولذلك»: فإن نشاط منظمات المجتمع المدئى فى الأرجنتين لعدة أعوام فى إطار الحركات 
العالمية المرتيطة بالدين لا يمكن أن يكون مستغربًا؛ كما أن العديد من النشطاء هناك يؤيدون 
اتخاذ موقف راديكالى فى هذا الشأن يتم بموجبه إعلان كل الديون الأجنبية على الدول الفقيرة 
غير قانونية» ومن ثم يتم إلغاؤهاء وهناك آخرون أكثر استعدادًا للمشاركة فى حملات د 
إلى 0 أليات ال الذين 5 ينبغى 8 نفاجأ بأن المواقف الأكثر تطرفا ستلقى تأييدٌ 


هناك مؤسسات مماثئلة تتناول مشكلات أخرى مثل المركز الدولى لتسوية نرّاعات 
الاستثمار ‏ (1)0511- والمحكمة الدائمة للتحكيم» وأحد الاحتمالات هو إنشاء محكمة تحكيم 
دولية من خلال تعديل نموتج المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار '» كما يمكن استخدام 
المؤسسات القائمة مثل المحكمة الدائمة للتحكيم فى لاهاى:» أو لجنة الأمم المتحدة لقانون 
التجارة الدولية 1711100111641 للتحكيم فى الدّين (أفروداد 20028 )»: يمكن كذلك 
إنشاء لجنة جديدة تابعة للأمم المتحدة مشابهة للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية تكون 
مختصة بقضايا الدّين»ء ويرى كثير من المشاركين فى حركات الدّين ضرورة إنشاء محكمة دولية 
للتحكيم فى الدّين من خلال اتفاقية محددة تحت مظلة الأمم المتحدة . 

فى عام ١4145‏ بدأ أول جهد حقيقى للمؤسسات الدائنة بخصوص خفض حجم الذين» 
ووضعت الدول الفقيرة المثقلة بالديون ومبادرة اليتك الدولى وصندوق النقد الدولى قضية تخفيف 
أعباء الدين داخل الإطار الشامل لعملها بهدف الحد من الفقر ‏ . وتحت ضغوط النقد اللاذع 
انطلقت المبادرة الثانية للدول الفقيرة المثقلة يالديون التى تعرف ب “11 1118)0 ” فى سنة 
8 » وفى واقع الأمر فإن مؤسسات بريتون وودز أقرت أخيرًا بأن خفض الذين . وليس 
جدولته فقط ء هو أمر ضرورى. 7 

ويعد التحرك تجاه تلبية بعض مطالب دول الجنوب خطوة إيجابية حتى وإن كانت 
محدودة للغاية» وتعد مبادرات الدول الفقيرة الثقلة بالديون موضع شك؛ بسبب فرض شروط 
سياسية اقتصادية ليبرالية أكثر صرامة» وهو ما يقلل من فرص الدول المديئة فى فرض سياسة 
تتمتع بالحكم الذاتى . وعلاوة على ذلك فإن المؤسسات الدائنة ترأس البرنامج الكامل 
للمفاوضات داخل إطار عمل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون . 

وخلال الأعوام الأولى من القرن الحادى والعشرين زادت الجدوى السياسية لبعض 
آليات العجز عن الوفاء بالدين وكذلك إجراءات الإفلاس العالمية؛ حتى حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية عبّرت عن قبولها لفكرة اتفاقية بشأن قانون دولى للإفلاس . وقد تحدث بول أونيل 
-11ا50 0 أناة وزير المالية الأمريكى علنًا فى الحادى والعشرين من سبتمبر /أيلول ٠٠١١‏ 
عن الحاجة لإنشاء محكمة للإفلاس استنادًا إلى نموذج الفصل الحادى عشر 16421205) 
(2002”". وفى نوفمبر /تشرين الثانى من عام ٠٠١١‏ أعلنت أن كروجر 17106861 41186 
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نائية مدير صندوق النقد الدولى عن تأييدها الفكرة نفسهاء فى كلمة لها أثناء حفل عشاء بالغت 
فاينانشيال تايمز فى وصفه “ واحد من أكثر التغيرات راديكالية فى مجال التمويل الدولى على 
مدى جيل بأكمله ” » وهو ما ترجمه أيضًا أن بتفور 26111101 4118 )٠٠١*(‏ بحماس شديد إلى 
أنه ” اتفاقية إذعان ” . 

ومع ذلك فإن بعض دوك الجنوب المدينة تبدو غير راغبة فى إعلان إفلاسها والبقاء 
تحت رحمة دائتيهاء وبدلا من ذلك قد تقبل بالالتزام بقواعد فى إطار آلية لتحكيم الدَّين تؤدى 
إلى خفضه والتحرر فى الوقت نقسه من شروطهء وهذه الآلية يمكن أن تكون مستوحاة من قانون 
الإفلاس الأمريكى للمقترضين بصفة عامة مثل الولايات أو المجالس البلدية (الفصل ) . يمكن 
أن توفر إطار عمل شامل يتم من خلاله تأسيس محاكم خاصة للتحكيم أو إجراء مفاوضات غير 
رسمية قد تؤدى إلى حلول جذرية تتضمن إلغاء الدّينَ بالكامل» وأحد الجوانب المهمة ذات الصلة 
بالآليات الجديدة هى تجنب ظهور الدّين يصورة جديدة» وتعد هذه خطوة مهمة قى طريق 
التحرر من السيطرة غير المطلوبة وغير الضرورية للؤسسات يريتون وودز . 

ولكن هل هذا ممكن سياسيًا ؟ إن أى اقتراحات لصندوق النقد الدولى لن تشمل رفع 
السيطرة عن السياسات الاقتصادية للدول الشمالية والجنوبية » وبمعنى آخر فإن الصندوق 
سيتجه نحو فصل مقترح الإقلاس عن أى مقترحات أخرى تهدف إلى إصلاحات ديمقراطية 
للأسواق المالية العالمية» وكون الصندوق يلمّح إلى إمكانية وجود آلية للإقلاس رغم ذلكء يجعل 
من السهل وضع القضية الإجرائية على أجندة الاجتماعات الرسمية للمنتديات المختلفة 
(2002 جتااع5) . ويبدو أن الصندوق لديه آلية مشابهة لآلية الولايات المتحدة (القصل 
)١‏ التى تقرك الدول المدينة تحت رحمة دائنيها . 

وإذا كان هناك ضغط كاف على الأقل من بعض الدول ومن المجتمع المدنى العالمى 
بخاصة., وإذا كان من المكن القيام باصلاحات فورية تؤدى إلى إنشاء مصادر بديلة لتمويل 
التنمية» عندئذ سيكون من الممكن ابتكار آليات بديلة لتحكيم الدّين . وسيكون على مؤسسات 
بريتون وودز أن تقبل بحكم القانون فى العلاقات المالية الدوليةء وكذلك بإجراءات عادلة لتحكيم 
الدّين . فى مارس /آذار ٠٠١٠‏ كان على آن كروجر 141116861 41116 مديرة صندوق النقد 
الدولى أن تعترف بأن اقتراحها لم يلق تأييدًا كافيًا كما كانت تأملء لأن كلا من حكومة 
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الولايات المتحدة ورجال المال فى وول ستريت عارضوه » وحتى إذا كان اقتراحها ينطوى على 
عدة أخطاء أساسية من الناحية الديمقراطية»: فإنه كان مثالا لحقيقة تقول إن ضغط المجتمع 
المدنى قد يؤدى أحيانًا إلى تنازلات جزئية من قبل المؤسسات العالمية الحاكمة» كما كان فى 
الوقت نفسه مثالا على حدود هذه التنازلات . 
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هوامش الفصل التاسع 


[1] الينوك التى يستخدمها الزعماء الفاسدون ربما تكون هى البنوك نقسها التى تمنح القروض فى المقام الأول. كما أن 
دول مؤلاء الرّعماء من الممكن أن تكون أهم الدول المصدرة للسلاح فى العالم. 

[5] انظر مثلا (1999 04عتاممأعلاء10 له أع1[ع]] اماء0آ[ 101 5اللادع1) الذى اقترح إتشاء هيئة محلفين 
للتصالح فى محكمة الإفلاس الدولية المقترح إنشاؤها مستقبلاً. 

[*] اتصال شخصى مع 1266136 18961651[9 فى 4 أبريل /نيسان من عام ؟١٠٠‏ فى بيونس أيرس . 

انظر : (2002 01015)اع2 ,2001 862116) . و (1999 وملندعداءعع2آ ومادع أعناوء1) . ورغم 
استخدام رافر للتناظر فى النظام القانونى الأمريكى لأسباب استراتيجية» فقد حاول أن يقنع أكثر المعارضين تعصيا 
بالإصلاحات العامية (الأمريكية): والعنوان السأخر لمقال رافر عام ١997‏ يكشف عن مناظرة محلية تتضمن عدة 
اقتراحات كان مقادها أن الأفضل الولايات المتحدة لابد أن يكون هو الأفضل بالتسية للعالم . 

[5] ليس المقصود بكلمة ” بلدية “ الحكومة المحلية فقطء بل له معتى أوسع يمكن أن يتضمن " قسم سياسى أو وكالة عامة 
أوآلية حكومية * (1993 1431161) . 

[1] يستخدم التحكيم فى الشئون العالمية لتسوية المنازعات امالية الدولية بصفة خاصة . وقد تم توقيع العديد من 
الاتفاقيات فى محاولة لوضع الترّامات قانوئية قوية. وتأسيس إطار عمل دولى أساسى للاعتراف باتفاقيات التحكيم 
وتفعيل الأحكام الصادرة عنها . وتعد اتفاقية جئنيف لتنفيذ الأحكام الصادرة عن التحكيم الأجنبى الموقعة فى عام 
17 واحدة من أوائل هذه الاتفاقيات ٠‏ كما أن اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف بالأحكام الصادرة عن التحكيم 
وتفعيلها هى إحدى الاتفاقيات التى تم توقيعها أخيرًا (اتفاقية نيويورك) . وتشكل اتفاقية نيويورك الأساس 
القانوتى لإنفاذ اتفاقيات التحكيم فى الثئون المالية الدولية. وهناك أيضًا الاتفاقية الأوروبية بشأن التحكيم التجارى 
الدولى: واتقاقية بين الدول الأمريكية للتحكيم التجارى الدولى (3 2002 41,0020) . 

[/0] تم إنشاء المركز الدونى لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بمقتضى اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول 


ومواطئين فى دول أخرى (اتفاقية واشنطن) وهى تشترط تسهيلات للصلح والتحكيم فى متازعات الاستثمار» وجرى 
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توقيعها فى البنك الدولى بواشتطن حيث تلقى دعما ماليّا واداريًا كبيراء والمركز لا يتدخل فى إجراءات الصلم أو 
التحكيم لكنه يسهل إنشاء لجان للصلح ومحاكم تتوافق مع أحكام الاتفاقية» وتتألف هيئة التحكيم التابعة للمركز 
(المجلس الإدارى) من ممثلين من الدوئتين المتنازعتين » وإحدى المهام الرئيسية للمركز توفير هيئة المحلفين 
للمتصالحين وهيئة للمحكمين . 

زم انظر موقم حصاط. رطعم تط/ءطءمتط/انده26/ءمتطا/عءه. مقط 010 . يدبو ا/نصتاط > 

[4] انظر ستيجليترٌ )2٠١7(‏ الذى يقول إن جون تايلور 12/101 101111 وكيل وزارة المالية للشئون الدولية أفسد آليات 


الإفلاس» كما يدعو (ستيجلتز) إلى عدم ترك كل الأمور للسوق. 
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الفصل العاشر 
منظمات الصرائب العالمية 


اقتررحت فكرة الضرائب العالمية كعلاج لعدد من اللشكلات أبرزها متصل بالأزمة المالية 
لنظمة الأمم المتحدةء ويبدو أن سياسات العالم الديمقراطى تتطلب الحصول على الحق فى فرض 
ضرائب على السلع العالمية وتنظيم وتحويل عائداتها. وتتضمن مقترحات الضرائب العا مية : 
© ضريبة تداول عملة (ضريبة صغيرة على كل تداولات النقد الأجنبى) . 
© ضرائب تلوث (ويخاصة ضريبة كربون عالمية على مييعات الوقود المستخرج من الأرض 
عن طريق الحفر) . 
© ضريبة على المبيعات العالمية للأسلحة . 


© ضريبة على جميع رحلات الطيران. 
© ضريبة كسرية (ضئيلة للغاية) على الاتصالات . 
© ضريبة على عوائد استخراج المعادن من قاع البحر (ضريبة على عوائد هيئة قاع البحر 
المؤسسة بموجب معاهدة قانون البحار) ‏ 
ومن منظور مفاهيم عديدة للعولة» هناك بعض الأقكار القى ينبغى أن تكون أكثر 
وضوحًا من الضريبة العالمية» فإذا كان هناك اقتصاد عالمى متكامل ينبغى أن تكون هناك ضرائب 
أيضّاءٍ إذ لا يوجد اقتصاد قومى على وجه الأرض دون أن يكون له نظام ضريبى خاص بهء 
وبجانب هذا التشابه الجزئى فى النظم الضريبية داخل الدولء هناك من الأسباب الواقعية ما 
يستدعى فرض الضرائب العالمية» كما تشير الأسباب الاقتصادية أو معايير الإصلاح الديمقراطى 
العالمى إلى أهمية ذلك. فى هذا الفصل. من الكتاب نتتاول ضريبتين منها:الأولى ضريبة متعددة 
الأطراف لتداول العملة والثانية ضريبة ثانى أكسيد الكربون ١‏ وهاتان هما أهم إمكانيتين يجرى 
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التفاوض يشأنهما على الساحة السياسية العالمية حاليّاء وتركز عناصر المجتمع المدنى العالمى فى 
عملها بصفة خاصة على التوع الأول منهما . 


تنظيم ضريبة على تداول العملات  )01"1'  :‏ 

فكرة فرض ضريبة على تداول العملة فكرة بسيطةء فهى ضريبة تفرض على كل 
تحويل نقدى» وتكون ضئيلة بحيث لا تعوق أى تداول ضرورى لتمويل التجارة فى البضائع 
والخدمات أو أى استثمارات طويلة الأجلء . وقد اقترح جيمس توبين 10111 135265 هذه 
الضريبة (أول مرة عام 19177 بعد توقف النظام الثابت لأسعار الصرف الذى كانت تعمل به 
مؤسسات بريقون وودز (حصل توبين فى عام ١98١‏ على جائزة توبل فى الاقتصاد لأسباب 
أخرى لا تتعلق بهذا الاقتراح) '" » وكان يدعو لإصلاح أسواق النقد : ” إن إلقاء الرمال فى 
عجلات المال العالمية بزيادة تكلفة تداول العملة الأجنبية من شأنه أن يجعل أسواق المال 
المضطرية أكثر استقرارًا » ويزيد من استقلالية الدول خاصة فيما يتعلق يسياستها النقدية 
(1996 يصتطه1). 

وفى خطوة أحادية الجانب قررت الولايات المتحدة فى أوائل السبعينيات من القرن 
الاضى الفصل بين الدولار والدهب » كما بدأت فى الدفع باتجاه تحرير أنشطتها المالية » ومنذ 
انهيار نظام النقد الأصلى الخاص بيريتون وودز ساد الاضطراب والتذيذب أسواق الصرف 
(انظر : 3-29 :2001 ,23]0118[4 ) . ويبدو أنه من بين نحو 60 أزمة عملة حدثت منذ 
أواخر السبعينيات» كانت تلك التى حدثت منذ عام ١19٠‏ هى الأكثر حدة» وفى أعقاب 
الأزمة المكسيكية (1999-95) وتداعياتها جاءت الأزمة الآسيوية (1997) وامتدت إلى روسيا 
والبرازيل (1998) لتدق ناقوس الخطر فى العالم . وواجهت الأرجنتين وتركيا فى عامى 5٠0١‏ 
و9١٠٠‏ صعوبات ممائلة . 

وكان الكثير من أزمات العملة هذه مرتبطا ارتباطا وثيقًا بتطورات فى أسواق السندات 
والعقارات والقروض التى كانت أيضًا مليئة بالأزمات» والحقيقة أن كل أسواق المال العالمية 


كانت تعانى من أزمات منذ بداية عام ٠٠٠١‏ » كما كانت أسواق الأوراق المالية تعانى من 
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التراجع منذ ثلاث سنوات وفقدت صناديق التقاعد الخاصة جِزءًا كبيرًا من قيمتهاء وكان 
“لانفجار الفقاعة” المالية العالية نتائج بعيدة المدى على قطاعات اقتصادية أخرى . 

ويبدو أن الآليات المالية العالمية تمثل واحدة من الأسباب الرئيسية وراء توقف أو 
تراجع نمو نصيب الفرد فى الاقتصاد العالمى :2002 ,8760261 :99-103 :.010) 
(2002 1*66111211. وحسب ما يطلق عليه فرضية عدم الاستقرار المالى» هناك ميل متأصل فى 
السوق الرأسمالى إلى زيادة التمويل بالاقتراض والمضاربة» وهو ما يؤدى فى نهاية الأمر إلى موقف 
مالى غير مستدام ومخاوف وأزمات وكساد ”© . 

وإذا تحدثنا عن الأزمة النقدية سنجد أن أساس المشكلة هو النمو المتزايد لحركة 
رأس المال قصيرة الأجل الناشئة عن عملية مضاعفة الأموال» وهى محصلة لبناء الاعتماد على 
الذات ماليًا والاستدانة وارتفاع الأسعار » وتكون التداعيات الاجتماعية الاقتصادية للأزمات 
المالية الكبرى محبطة ؛ فالأزمة تنشأ فى الأسواق الثانوية حيث يجرى تداول العملات والأسهم 
والسندات» غير أن الانفجار الضمنى لقيم الأصول أو هروب الأموال يكون له أيضًا تأثير على 
الأسواق الأولية للادخار والقروض والعملات» وفى المقابل تحدد الأسواق الأولية شروط العديد من 
الأنشطة الاقتصادية . وقد يلغ متوسط معدل الخسارة التراكمية الإجمالية للإئتاج فيما يتعلق 
بأزمات البنوك والعملات ١١‏ / (انظر : 1998-97 "1111 ): ويتضمن التأثير على القطاعات 
السكانية الأضعف مشكلات مثل البطالة والتهميش والققر والمرض » كما أن الشروط التى يضعها 
صندوق التقد الدولى لمنح القروض الطارئة زادت من حدة تلك المشكلات. 380 ]11115) 
(103-4 :1999 ,تقدتعبسكل :161-2 :1999 ,م0كم م10 . وبالنظر إلى النظام المالى 
العالمى الحالى والمبادئ التى تحكمه؛ نجد أن الذين يعانون منه بدرجة أكير لم يكن لهم دخل 
كبير فى نشوب الأزمة . 

تمثل أسواق العملات الأجنبية عنصرًا مهما فى أسواق المال العالمية» فكل العمليات 
المالية بين الدول يتم فى إطارها ‏ أو يفترض ذلك مسبقًا ‏ تداول للعملات» ومنذ بداية سبعينيات 
القرن الماضى نمت أسواق العملات بصورة كبيرة» وكما هو موضح بجدول :»)١-٠١(‏ زاد حجم 
التداول اليومى فى جمعية الصيارفة الدولية (فوركس) مثة مرة خلال ٠١‏ عاماء وفى عام ١9000‏ 
بلغ حجم التداول اليومى فى فوركس 18 مليار دولار أمريكى» وفى عام ١488‏ بلغ حجم 
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التداول ١٠٠١‏ مليار دولار يومياء ولو كانت الزيادة نفسها فى حجم التداول قد استمرت لكان 
حجم التداول اليومى قد أصبح بين ٠٠١‏ و 540٠‏ مليار دولار بحلول عام ٠٠٠١‏ » غير أن 
الأزمات المالية والانفجار الضمنى أو الداخلى لأسواق المال العالمية وظهور عملة أوروبية موحدة قد 
عكست هذا التوجه . وفى عام ٠٠١١‏ بلغ حجم التداول اليومى فى فوركس ١١٠٠١‏ مليار دولار 
أى أقل ينسبة ٠١‏ / مقارنة بعام 219944 ومع ذلك فهذه كمية ضخمة من الأموال تعادل إجمالى 
الناتيج المحلى للعديد من دول العالم الغنية . 
جدول )١( ٠١‏ : جانب من قوة الأسواق المالية : حجم التداول اليومى فى فوركس ومعدله 
بالنسبة لاحتياطات البنوك المركزية _ 
حجم التداول اليومى 
فى فوركس 


1 


لل 
يدا 


,2652113 8 لجنه 5-2,3 ,4-3 دعاطو1]' :(1999) 1515 19955 ررتاء]1 
2 م.م .آ.لا علطه1' :ط 2002 ,ره 2002 815آ1 
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ومع التوسع فى أسواق العملات الأجنبية تزيد عائدات ضريبة تداول العملات بصورة 
ضخمة» وخلال تسعينيات القرن الماضى» ورغم الأزمات المالية الكبرى المتلاحقة أصبح الرأى 
القائل بأن ضريبة تداول العملة يمكن استخدام حصيلتها فى علاج العديد من المشكلات والأخطاء 
الاستفادة بها فى تمويل منظومة الأمم المتحدة أو إيجاد حلول جديدة لمشكلة الديون أو إنشاء 
صناديق جديدة لتمويل التذميةء كما يمكن الاستفادة من تلك الضريبة أيضًا فى علاج مرض نقص 
الناعة المكاتسب «الإيدز): أو توفير المستوى الأساسى من التعليم لكل فرد على كوكب الأرض»؛ 
والمبلغ المتوقع توفيره من خلال حصيلة تلك الضريبة هو من حيث المبدأ أعلى من معونات 
التنمية التى تقدمها دول الغرب بمقدار خمسة أضعاف على الأقل؛ و ضعف صافى تحويل الموارد 
من دول الجئوب إلى دول الشمال يسيب أزمة الديون 9 5 

ومع الاعتراف بأن ضريبة تداول العملة ستكون حصيلتها كبيرة» أصبح فرض هذه 
الضريبة أحد تصورات الخروج من كل أزمة مالية كبرى تقع فى أى من بقاع الأرضء وفى ذروة 
كل أزمة يبرز إصلاح المنظومة النقدية العالمية كأفضل حل لتجاوزها . إنها الحاجة مرة أخرى 
”لإلقاء الرمال فى عجلة المال”؛ ولكن مع استمرار الأزمات فقد اقتراح توبين شعبيتهء وفى 
الآونة الأخيرة ظهر إصرار متواصل على مناقشة فرض ضريبة قداول العملة فى سياق محاولة 
لإيجاد مصادر بديلة لتمويل منظمة الأمم المتحدة والسلع الأساسية العالمية ‏ 

غيرت الأزمة الآسيوية التى بدأت فى منتصف عام 14919 المشهد السياسى العالمى» 
وظهرت حركة سياسية دولية جديدة لتشجيع قفرض ضريية تداول العملات ), وكان 
”0ث'1"1'ث" الذى انطلق من باريس هو أبرز تكتلات تلك الحركة السياسيةء ونشر إجناسيو 
رامونيه 153170164 1578010 مدير صحيفة ” لوموند دبلوماتيك ” مقالا فى ديسمبر / كانون 
الأول 1 بعنوان "نرّع سلاح الأسواق”2 يشير فيه إلى وجود مشكلتين متلازمتين هما: تقلب 
أسواق المال العالمية والأهمية الكبرى لتلك الأسواقء وهما العاملان وراء “انعدام الأمن فى العالم ” 
إلى جانب أسباب أخرى. "إن الحرية المطلقة لحركة رأس المال تقوض الديمقراطية» وهناك 
حاجة إلى آليات لمواجهة آثار ذلك. مازالت مئات المليارات من الدولارات بعيدة عن سلطات 
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الضرائب» وذلك لمصلحة أفراد ذوى نفوذ ومؤسسات مالية كيرى» إن فرض ضرائب على دخول 
أصحاب الأعمال الحرة أمر لابد منه من أجل الديمقراطية ” (.1510) . 
واقترح رامونيه ثلاثة إجراءات هى: الحد من التيسيرات الضريبية وزيادة الضرائب 
على دخول أصحاب الأعمال الحرة وفرض ضريبة على تداول العملات» كما أوصى بإنشاء منظمة 
مؤيدة لضريبة توبين» ونتيجة لذلك تأسست حركة 411800 فى يونيو/ حزيران من عام 
© وأصبحت 4151/400-11531106 فى وقت وجيز مركرًا لشبكة دولية تضم مجموعة من 
الاتحادات من دول أوروبية (النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وألاتيا وأيرلندا ولكسمبورج 
وهولندا والنرويج ويولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وسويسرا) ومن أمريكا اللاتينية (الأرجنتين 
والبرازيل وشيلى وباراجواى وأوروجواى) وأمريكا الشمالية (كويبيك) وشمال أفريقيا (المرب 
وتونس) وأفريقيا جنوب الصحراء (يوركينافاسو والكاميرون وكوت ديفوار ومالى والسنغال) . 
وهناك مجموعة أخرى من المنظمات التابعة لحركة أتاك 8'7"1:400. خاصة فى آسيا وأورويا . 
ومن بين الفاعلين المدنيين المؤيدين لضريبة توبين : 
© ميادرة ” هاليفاكس ” : ائتلاف من جماعات مهتمة بالييئة والتئمية والمجتمع 
والعدالة فى كندا © , 
©» ”0110518” رتحالف التعاون الدولى للتنمية والتضامن) : هو مكون من ه٠١‏ 
منظمة تنمية كاثوليكية من أوروبا وأمريكا الشمالية © . 
©» “1713 08 1//31” (الحرب ضد الحاجة) : حملة ضد أسباب الفقر فى 
بريطانيا © 
© مبادرة ضريبة توبين بالولايات المتحدة : مشروع تابع لمركز التنمية الاقتصادية 
البيئية فى الولايات المتحدة - (018181) - "© , 
ما ذكرناه عبارة عن شبكة فعالة من المنظمات والتحالفات والحملات الدولية المدافعة 
عن التنمية والعدالة الاجتماعية الاقتصادية فى العالم»ء غير أن هناك العشرات من المنظمات 
الوطنية أو الدولية التى تتضمن برامجها ضريبة توبين منها “برلمانيون من أجل التفاعل العالى 
و “لجنة الحكم العالمى” ؛ ومن تلك المنظمات أيضًا من جعل ضريبة توبين على رأس أجندته” . 
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ونجحت الحركة الدولية المروجة لضريبة توبين فى أن تثير هذه القضية وتضعها على أجندة 
العديد من البرلانات داخل الدول» وكذا أجندة البرلمان الأوروبى وعدد من المنظمات الدولية من 
بينها الأمم المتحدة . وتبنى كل من البرلمان الكندى (1999) والبرلمان الفرنسى (2001) 
توجها مؤيدًا لتنفيذ هذه الضريبة ٠‏ بينما لم ينجح البرئان البلجيكى فى تمرير قانون خاص بها 
فى صيف عام ٠٠١‏ بسبب صوت واحد. 

وفضلاً عن ذلكء هناك من يروج لضريبة توبين من المنظمات المدنية فى آسياء ومن 
بينها 5/011]ء71 7/0110 11110” (شبكة العالم الثالث) التى تتخذ من ماليزيا مقرًا له 
وتطاناه50 [1062) عط 8ه كناء10” (نظرة واضحة على جنوب العالم) التى تتخذ من 
تايلاند مقرًا لها (وتنشط أيضًا فى الفليين وكوريا الجنوبية) ('"ء وعلى سبيل المثال دعا مارتين 
كور 161101 11/131117 من شبكة العالم الثالث فى بدايات عام 1999؛ للعمل مع كل من أتدريا 
دوربيين 101055152 420168 من جماعة “فريندز أوف ذا إيرث ‏ أمريكا” (أصدقاء الأرض - 
أمريكا) وجون كافاناغ 0210/20281) 10117 من "المنتدى الدولى للعولة/ معهد الدراسات 
السياسية”» وشملت تلك الدعوة مطالبة حكومات الدول صاحبة العملات الرئيسية فى العالم 
بغرض ضريبة على معاملات دولية معينة» بهدف مواجهة المضاربات والسلوك الفوضوى الذى 
يشوب أحيانًا تدفق رأس المال على المستوى الدولى ”" . كما أبدت بعض حكومات الجنوب 
اهتمامًا يضريبة تداول العملات» فمع بدايات القرن الحالى ظهرت دول مثل البرازيل والهندء 
ويصفة خاصة جنوب أفريقيا مؤيدة لفرض الضريبةء رغم عدم اتخاذ أى منها خطوات ملموسة 
نحو إقرارهاء كما لم تنظم تلك الدول مؤتمرًا مشتركا لإعلان إقرار هذه الضريبة . 

ريما ينظر البعض إلى ضريبة تداول العملة على أنها إصلاح ديمقراطى لابد منه؛ وربما 
تيسر درجة استقلالية الدول صنع قرارات ديمقراطية يشأن السياسة الاقتصادية» كما تتحكم 
توقعات اللاعبين الماليين فى إطار الأرثوذكسية الاقتصادية فى السياسات الاقتصادية للدول”". 
وبالحد من القوة غير الضرورية» وربما غير المرغوب فيهاء للتدفقات المالية عبر الدول. فإنه 
يمكن أن تحد ضريية تداول العمئة من سيطرة المال على السياسات الديمقراطية . وفضلا عن ذلك 
فإنه إذا جرى استغلال عوائد الضريبة فى تقليل ضعف القوى الضعيفة أو قابليتها للسقوط فى 
إطار الاقتصاد السياسى العالى تكون الضريبة بذلك قد أسهمت فى أن تغير تمامًا ذلك التوجه 
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المتنامى نحو التباين أو التفاوت الشديد بين القوى المختلفة؛ ويرى البعض أن أليات المال العالمية 
من بين أسباب ظهور هذا التوجه . ويجانب القدرة المباشرة وغير المباشرة للمال العالمى على 
تحديد السياسات الاقتصادية للدول بهدف جعل تلك السياسات متماشية مع توقعات 
الأرثوذكسية الاقتصادية» تكون بعض العمليات المالية سببا فى جعل الأغنياء أكثر عنى والفقراء 
أكثر فقرًّا وتهميشأًء والمقصود بتلك العمليات المعالجة للأزمات المالية والفرص التى تتيحها 
التيسيرات الضريبية (3 320 2 05© :2001 ,23:0502113) . 


غير أن كثيرًا من الرؤى المرتبطة بالضريبة على تداول العملات» تركز على أحد 
أهداف هذه الضريبة ولا تهتم بالأهداف الأخرى» وكان الاقتراح الأصلى لجيمس توبين عام 
خاصًا باستقرار الأسواق واستقلالية الدول فحسب» ويعتير مسألة العوائد العالمية منتجًا 
ثانويًا لا أهمية له؛ والحقيقة أن توبين لم يذكر شيئًا عن الرقابة الديمقراطية على أسواق المال 
العالمية وتبعه بعض خبراء الاقتصاد فى هذا التوجه حيث ركزت اقتراحات عديدة لاحقة عل 
إنشاء صناديق عالمية وفرض ضريبة بنسبة منخفضة حتى لا تصاب أسواق الصرف الأجنبية بأية 
أضرار » كما أن معظم الاقتراحات الأخيرة ‏ بشأن وضع الأساس للضريبة بحيث تكون خاضعة 
للاتحاد الأوروبى - لن تحقق الأهداف الأساسية "2 ؛ فلن تكون هناك صناديق عالمية. ولا 
سيطرة ديمقراطية عالمية على أسواق المال» وإذا دعيت الدول النامية للانضمام إلى هذا النظام 
بشرط قبول مراقبة البنك المركزى الأوروبى سيكون النظام يذلك قد اقترب من إعادة إنتاج ”هياكل 
مالية استعمارية جديدة”2 ومن منظور التحولات الديمقراطية ستكون هذه النماذج من الرؤى 
المحدودة» إما غير كافية أو تراجعية . 

هناك مشكلة أخرى وهى ضرورة وجود هيئة خاصة بضريبة تداول العملات تكون 
قادرة على التعلم» وبالتالى قادرة على التحول الذاتى» يمكن تسميتها بهيئة الضرائب على تداول 
العملات» ويتعين عليها أن تكون منفتحة على كل الآراء لكى تكون قادرة على الاستجابة 
السريعة لأى تغير غير متوقع» كما يتعين أن تكون هذه الهيئة مؤهلة لتولى مهام جديدة إذا 
اقتضت الضرورة ذلك؛ كما ينبغى إيجاد الية تتسم بالنزاهة والشفافية والخضوع للمحاسبة يمكن 
من خلالها التوصل للقرارات المتعلقة بتوجيه المال . والمتوقع أن تتسم تلك الهيئة بالفعالية 
والانفتاح الديمقراطى حتى يتسنى لها القيام بمهامهاء وتستطيع هذه الهيئة أن تحفز على تطوير 


232 


أشكال جديدة من المشاركة الديمقراطية والخضوع للمحاسبة فيما يتعلق بالإدارة الاقتصادية 
العالمية» بفضل هيكلها ومبادراتها التى تشكل نموذجًا يحتذى به . 

وهناك مشكلتان يتعين التفاوض بشأنهما من أجل تيسير الطريق نحو التحرر 
الديمقراطى من الشرور التى تسببها سلطة أسواق المال العالميةء ومن بينها عدم الاستقرار 
الاقتصادى والبطالة والفقر وزيادة التباين وفرض سياسات غير مرغوب فيها ©" : وهاتان 
المشكلتان هما - 

. عملية تحويل ضريبة تداول العملات إلى واقع‎ ]١[ 

[؟] ناتج تلك العملية؛ أى نظام عمل هذه الضريبة وشكله المؤسسى . 

وبلغة السياسة المعاصرة نعنى بالمشكلة الأولى الحركات العالمية السابقة لتطبيق ضريية 
تداول العملة وما يتعلق بها من إصلاحات وتتضمن تلك الحركات منظمات غير حكومية 
وكنائس وصحفا تقدمية ونقايات عمالية وأحزابًا وعددًا كبيرًا من الدول ذات السيادة: هذه 
الحركات أثارت قلقا ديمقراطيًا يشأن نقص مدخل المشاركة المرتبطة بالقرارات» والتطورات 
المالية الصادرة عن هؤلاء الذين تتحول حياتهم بسيب النتائج المالية أو المهتمين بصفة خاصة 
بعملية التغيير . والمشكئة الرئيسية فى تحويل ضريبة تداول العملات إلى أمر واقع هى أن عددذًا 
قليلاً من الدول الكبرى الفاعلة لديها حق النقض الذى تستطيع بموجبه إلغاء أى مقترح 
إصلاحى ؛ ولتحويل مسعى حشد الإدارة الديمقراطية إلى أمر واقع يتعين إتاحة الفرصة لوضع 
استراتيجية لتطبيق ضريبة تداول العملات حتى فى حالة غياب إجماع عالى . 

ويفترض توبين وأتباعه ضرورة أن تكون جميع المراكز المالية فى إطار نظام ضريبة 
تداول العملات منذ بداية العمل بهذا النظام » ويتضمن هذا الافتراض أمرين بالغى التأثير: الأول 
هو أن دولة ذات مركز مالى لديها الحق فى رفض المبادرة» فعلى سبيل المثال» إذا رفضت 
الولايات المتحدة الانضمام للنظام ستبقى ضريبة توبين مجرد أمل كاذبء وثانيًا فإنه نتيجة 
لذلك» من اللمتوقع أن يناط يصندوق النقد الدولى - و ريما بأى منظمة دولية أخرى - مسئولية 
دراسة الضريبة ثم احتمال تطبيقها . وتمثل سلطة حكومات الدول ذات الصلة أو حقها فى رفض 
النظام الضريبى أمرًا غير ديمقراطى إلى حد بعيد» فإذا كان لدى حكومات الدول صلات وثيقة 
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بمراكز المال بها وبأنشطة تلك المراكز فقد تملى شروط التفاوض» فى هذه الحالة سيكون صندوق 
النقد الدولى الخاضع بالأساس لسيطرة تلك الحكومات هو أفضل مكان للتفاوض . 


وهناك أسلوب ديمقراطى لتحويل ضريية تداول العملات إلى أمر واقع» فإذا جرى 
تعديل نظام الضريبة» سيصبح من المتاح لأى تجمع دولى البدء فى تطبيقه دون الحصول على 
موافقة القوى الاقتصادية العظمى» ويتعين أن يتم بناء النظام بطريقة لا تسمح بانتقال الأسواق إلى 
"أماكن” خارج منطقة ضريبة تداول العملات» وفى واقع الأمرء يتبغى أن تتاح إمكانية تحصيل 
الضريبة بطريقة مضمونة ومن جانب واحد باتباع نموذج “ضريبة القيمة المضافة” الأوروبى فى 
بناء التزام قانونى شامل يدفع الضريبة» بالاعتماد على نظام صافى السداد المركزى 7 لتحصيل 
إجمالى الضريبة ”© . وهناك حتى إمكاتية لتحصيل ضرائب على تداول العملات خارج حدود 
الدول؛ فعلى سبيل المثال. إذا كان الاتحاد الأوروبى منضما إلى النظام الضريبى بينما لم تنضم 
إليه الولايات المتحدة» يستطيع الينك المركزى الأوروبى بسهولة تحصيل الضريبة على تداول 
عملة “اليورو” من جانب بنكين أمريكيين فى نيويورك أو هذا لأن الجزء الخاص باليورو فى 
إطار التداولات مرتبط يالبنك المركزى الأوروبى من خلال أنشطة غرف المقاصة» ويصلم تطبيق 
هذا الأمر مع كل العملات فى إطار هذا التظام . وفى حالة عدم إحكام النظام يمكن استكماله 
بضريبة أعلى على إقراض العملات المحلية إلى الخارج (كل ذلك فى إطار الدول أو الأنظمة 
المطبقة لضريبة تداول العملة) . هذه الأساليب من الضرائب العقابية يمكن أيضًا استخدامها 
للتعامل مع الملاذ الضريبى. 

وحيث يتعين أن تكون نسبة هذا النوع من الضرائب غير العالمية ضئيلة للغاية ١,١‏ 
فى المثة أو أقل ‏ لذا فإنه من الصعب منع حدوث أى مضاريات على العملات. وريما يكون 
النظام الثنائى الذى اقترحه بول برنارد 8611250 22101 أكثر فعالية فى مواجهة الآثار السلبية 
للمضارية (1996 ,812م5 2150 :1995 ,83م5) . وعندما يخالف سعر الصرف القعلى ما 
تم الاتفاق عليه سينتج عن ذلك رسم إضافى نسبى عالى القيمة على عمليات الصرف. وهذا 
يتحدد بمستوى يتم تثبيت الأسعار عنده» ويعتمد على تحرك هامشى للعملة التى ترتيط بأهم 
أربع عملات فى الدولة التى تقع بها هذه الحالة . 
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ويقيح الخيار الفنى لمبادرة أحادية الجانب احتمالات سياسية عالمية جديدة. وبدعم 
من الحركة المدنية العالمية المناصرة لضريبة توبين» يحق للدول المؤسسة أن تحصدد مبادئ العمل 
وقواعد تطبيق النظامء كما أن هذا الاقتراح الدى يشمل مرحلتين سيتيح لأى مجموعة من الدول - 
بالتعاون مع المجتمع المدنى العالمى ‏ أن تؤسس نظامًا ضريبيًا لتداول العملات فى أى وقتء 
ويمجرد إطلاق المبادرة سيكون من السهل حشد ١٠‏ دولة على الأقل مثلاً للانضمام إلى النظاء 
وريما تكون المشكلة هى ضمان مشاركة أسواق الصرف الأجنبية فى النظام الجديد بنسبة كافية 
تبلغ ٠١‏ / على سبيل المثال؛ وإذا وضعنا فى الاعتبار معارضة الولايات المتحدة والملاذات 
الضريبية وتباطؤ اليابان» سيبدو من الضرورى ‏ ونحن فى أوائل القرن الواحد والعشرين - ضم 
“وحدة النقد الأوروبية ‏ أوروبا” إلى النظام » وربما الاتحاد الأوروبى كله إذا وافقت بريطانيا 
أيضًا على الانضمام . وسيكون النظام عالميا ومفتوحًا أمام أى دولة فى العالم» ولكى تصدق ١م‏ 
دولة على الأقل على معاهدة الانضمامء يتعين أن تكون دول الجنوب على قدم المساواة من 
البداية 09 » وسيكون من السهل عليها تحقيق أغليية من الأصوات فى مختلف أجهزة هيئة 
الضرائب على تداول العملات» كما يمكنها أيضًا إطلاق النظام للعمل 


النبذة الكالية عشرة 
مشكلة الملاذات الضريبية 

عندما يدأت دول أوروبا وأمريكا الشمالية فى تحصيل ضرائب الدخل ‏ وخاصة 
التصاعدية ‏ فى أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين نشأت الملاذات الضريبية 
بالصادفة» فالقضاء فى سويسرا ولوكسمبورج وليختينشتاين وموناكو وأندورا وجبل طارق وجزر 
شانيل - رغم صغر مساحة تلك المناطق - مختلف تمامًا عن النظام القضائى المعمول به فى 
أى بقعة أخرى من بقاع الأرض . وهذه المناطق لم تتعمد أن تسير على طريق يميز نظمها 
الضريبية » بل العكس هو الصحيح» قالعالم من حولها هو الذى بدأ فى تطبيق إجراءات 
خلال عشرينيات القرن الماضى كانت سببًا فى زيادة لم يسبق لها مثيل فى الضرائب . الأمر 
الذى جعل من تلك المناطق ملاذات سواء للشركات أو الأثرياء. غير أن تلك المناطق 
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أو الدويلات الصغيرة المستقلة سرعان ما أدركت موقفها الفريد فى الاقتصاد العالمى» وبيدأت 
فى استغلاله بوضع قوانين ولوائم خاصة لعمل الأجانب (2003:008.4 ,28[1328) . 


وبحلول العشرينيات من القرن الماضى كانت وزارة الخزانة البريطانية قد دخلت فى 
صراع مع الشركات التى كانت تدار اسميًا من جزر شائيل بسيب التهرب من الضرائب» 
وكان للولايات المتحدة مشكلات مشايهة مع جزر اليهاما وبنما ونيوفاوندلاندء والنظم 
القضائية لعدد آخر من المناطق التى تصل فيها الضرائب إلى أقل حد . كما أبرمت الشركات 
متعددة الجنسيات عددًا من الاتفاقات القانونية المعقدة بهدف تجنب التهرب الضريبى»ء وفى 
أواخر الثلاثينيات من القرن الماضى مَيْحَت صلاحيات جديدة للسلطات فى الولايات المتحدة 
وبريطانيا وغيرهما من الدول فى إطار مكافحة التهرب الضريبى يأسلوب تغيير موقع النشاط 
اسمياء ورغم معارضة مجلس اللوردات وغيره من القوى السياسية المناظرة للأثرياء» خرجت 
معظم تلك الصلاحيات إلى النور (51-2 ,1999 ,210010110): كما كانت الحرب العالمية 
الثانية ومنظومة بريتون وودز سبيًا فى إعادة الاقتصادات الرأسمالية إلى أوطانها لتنظم أعمالها 
بإحكام» وكانت الرقابة على رأس امال تعنى صعوبة إخفاء الأصول عن السلطات» وفضلاً عن 
ذلك كان من المفهوم - أخلاقيًا - أن دفع الضرائب واجب على المواطنين والشركات على 
حد سواء» ولذا لم يكن ينظر إلى الإقدام على تغيير مقر النشاط اسميًا إلى موقع آخر أو إلى 
ملاذ ضريبى على أنه فكرة شرعية (05.4) :2003 ,رصهلة) . 

تاكلت منظومة بريتون وودز جزئيًا بفعل مبادرة واعية ودعم فاعل من بريطانيا 
والولايات المتحدة» وهما الدولتان اللتان تخططان لعملهاء وعندما بدا الاستثمار الأجنيى 
المباشر فى النمو مرة أخرى» وخاصة من جاتب الولايات المتحدة خلال الخمسينيات من 
القرن الماضىء بدأت دويلات صغيرة ناطقة باللغة الإنجليزية ‏ معظمها جزر كانت مستعمرات 
بريطانية سابقة ‏ فى الإعلان عن “ تيسيرات ملائمة ” وعن العديد من المزايا التى تقدمها 
للشركات؛ إذ إن لديها أنظمة قانونية حديثة» وتتعامل بعملة الدولة الأمء كما أنها تفيد من 
العديد من الاتفاقات الضريبية التى جرى إبرامها معهاء ويما أن النظم الضريبية فى تلك 
الدويلات فقيرةء كان هناك بديل جذاب تمثل فى فرض رسوم قليلة القيمة عند تسجيل 
الشركات بهاء وفضلت الشركات هذا اليديل خاصة مع ضمان سرية الحسايات والإعفاءات 
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الضريبية وانخفاض حدة الرقابة التى جرى " تفصيلها ” عن عمد اعتبارًا من ستينيات القرن 
الماضى» وأعلن عن كل تلك التيسيرات بتحفظ وفى إطار المجتمع الصغير للمتخصصين فى 
مجال الضرائب الدولية » الذين كان من مهامهم توفير الاستشارة أو النصم للأثرياء الراغبين 
فى استثمار أموالهم أو للشركات متعددة الجنسية الراغبة فى دخول مجال الأعمال 
(53 :1999 ,1أأم1اء10©) . ومنذ أواخر الثمانينيات صار الإعلان عن تلك التيسيرات 
بشكل تدريجى أكثر انفتاحاً » لدرجة أنها تنشر مثلاً فى المجلات الخاصة بالمال والسفر 
التى توزعها كبرى شركات الطيران مجانًا . 

وشيئًا فشيئًا نجحت الحكومات البريطانية المتعاقبة فى أن تجعل من لندن نموذجًا 
يحتذى به للمناطق الحرة بالنسبة للعديد من مستعمراتها السابقة» كما شهدت أواخر 
الخمسينيات نموا للمؤسسات العابرة الحدود القومية . وجرى تخفيف حدة الرقابة أو القيود 
الرأسمالية» وسمح لغير المقيمين بتحويل العملات» وبذلك نشأت منظومة العرض والطلب 
الخاصة بالخدمات المالية الجديدة خارج الحدود فى توقيت متزامن» وشجع على ظهور ذلك 
فى لندن المساحة القانونية الجديدة التى ظهرت نتيجة لأسواق الودائع والقروض الدولارية» 
ونمت سوق الأرصدة الدولارية بسرعة ولحقت بها فى عام 14718 سوق السندات الأورويية » 


| المكونة من سندات عن طريق اكتتاب مجموعات مصارف دولية مشتركة فى قروض أو عمليات 
تسويق أوراق مالية دون الخضوع لقوانين الأوراق المالية فى بريطانيا . 
واتخذت الولايات المتحدة إجراءات لحماية معدل الفائدة المحلى.الضئيل» وذلك 
بفرض قيود على أسواق رأس المال الأمريكية» وتشجيع الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات | 
على تمويل التوسع فى الخارج من إيراداتها بالعملة الأجنبية» كما تم تشجيع الينوك 
الأمريكية على فتح أفرع لها فى الخارج لخدمة نمو الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات» 
ولجذب كل هذه الأنشطة أعفى البنك المركزى فى إنجلترا البنوك الأجنبية من 
كل متطليات الائتمان ومعدل الفائدة باستثناء تداول الجنيه الإسترلينى مع المقيمين 
(1994:83-91 ,تعمل 1اء11 مكله :010.:57-8) . 
“وبلا مبالاة أعطت الحكومتان الأمريكية والبريطانية التراخيص (للبنوك) للعمل 
لندن بالدولار وليس الجنيه الاسترلين. » وهو ما جعل الأعمال الأجنبية أكثر ريحا 


من العمل فى إطار الضرائب والقيود (التى تفرضها البنوك الأمريكية) فى الولايات المتحدة” 
١ )5]808©« 1998:155(‏ وفى النهاية أصبح دور مدينة لندن» بوصفها منطقة حرق 
يعتمد بدرجة كبيرة على سياسة الإدارة الأمريكية التى سمحت للبنوك الأمريكية بالعمل 
بمنأى عن النظم البنكية الأمريكية وذلك بتأسيس عمليات لها فى لندن ء ومنذ ستينيات 
القرن الماضى تفيد لندن من تيسيرات المناطق الحرة فى منطقة الجنيه الإسترلينى»ء وكانت 
السرية والتحرر من قيود الصرف ومتطلبات الاحتياطى البنكى عوامل جعلت الملاذات 
الضريبية أكثر جذباء وبدأت البنوك والمستثمرون غير البنكيين فى بناء أصول لهم داخل تلك 
الملاذات ذات الصلة الوثيقة بمدينة لتدن (1999:58 ,مااع ن1ط) , 


ووصلت عملية تحويل لندن إلى منطقة حرة إلى ذروتها عام 84 عثدماً صدر 
قأنون مصارف بريطانياء الذى كان أول قانون فى عهد حكومة ثاتشر 1113]0161' والذى تم 
بموجبه إزالة كل القروق بين الأسواق الحرة والمناطق داخل الحدودء ومنذ ذلك الحين 
أصبحت لندن تعتبر مركرًا ماليًّا حرًا شاملا (1998:33 ,سهقلةط) . وقى عام ١94١‏ 
سارت إدارة ريجان 1168812 التى كانت منتخية حديئًا على نفس النهجء فوضعت قانونًا 
يسمح "بتيسيرات مصرفية دوليه” داخل الولايات الملتحدة تعطى وول ستريت نفس مكانة 
مدينة لندن كمنطقة حرة (1999:26 200) ء وفى بداية القرن الحادى والعشرين 
كان عدد الملاذات الضريبية والمناطق الحرة قد بلغ أكثر من ستين مركرًا. 

وتبدو دول الرفاهة - المعتمدة على سياسات الضريبة ثم التحويل لإعادة التوزيع 
على السياسة المالية ‏ تبدو أكثر قابلية لتحرك رأس المال؛ كما عززت التيسيرات الجديدة فى 
مجالات مثل الاتصالات والنقل وغيرهما من التسهيلات فى مرحلة التحرر فيما بعد الحرب» 
من نمو عمليات تحريك رأس المال . وتقول سوزان سترينج 5112786 5115011 
(1998:123) إن من المعروف أن “ أعمال غسل الأموال لم تكن لتزدهر وتنمو دون تيسير 
نقل الأموال عبر حدود الدول فى سرعة وسرية نسبية”2 ويعتقد بأن قيمة عمليات غسل 
الأموال ‏ على سبيل المثال من الاتجار بالمخدرات والأسلحة والمواد النووية وأعضاء جسم 
الإنسان - تصل إلى ٠‏ مليار دولار سئويّاء ات وتران بعندة » ٠‏ / من المال داخل 
المفاطق الحرة والملاذات الضريبية أو ما يتم تشغيله 


تنطوى عليها تجارة المخدرات» فإن سترينج ترى أن هناك مشكلات أكبر منها مثل التهرب 
الضريبى والجريمة امالية واختلاس المال العام» كما أن أغنى أغنياء العالم لا يدفعون ضرائب» 
فالكثير منهم صنع ثروته عن طريق الجريمة والتزوير والاختلاس» أو بالسطو على خيرات 
بلادهم مياشرة . 

وعادة ما يدافع المحافظون والأثرياء عن الملاذات الضريبية أو على الأقل يغضون 
الطرف عنها ولا يتحدثون عن اثارهاء كما أن الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الغريية قترك 
هذا التطور ينمو دون أى تدخل حقيقىء غير أن الأزمات العالمية التى تهدد يرّعزعة استقرار 
النظام الاقتصادى والأمنى العالمى أسفرت عن اتخاذ إجراءات ضد تلك الملاذات» ففى أعقاب 
الأزمة الآسيوية (1997-98) بدأت دول الاتحاد الأورويى ومنظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية ومجموعة السبع فى اتخاذ خطوات لتتشديد القيود على بعض ممارسات المناطق 
الحرة. وطالبيت تلك الدول المناطق الحرة بتوفير معلومات عن هياكل الملكية والأنشطة المالية 
المتاحة للأجائب» وكان على المناطق الحرة ‏ أو الدويلات سالفة الذكر ‏ الراغية فى التعاون 
أن تدخل فى مشاورات مع صندوق النقد الدولى ثم الاحتكام إلى طرف ثالث بعد الاتفاق 
على إصلاحات معينة. أدت هجمات الحادى عشر من سيتمبر /أيلول عام ٠٠١١‏ ضد 
نيويورك وواشنطن “دى . سى” إلى دعم تلك المطالب يشكل أكبر» فالسرية وعدم وجود نظام 
ملائم هى عوامل توفر المناخ الملائم» لتمويل أنشطة مثل الإرهاب» كذلك مارست الولايات 
المتحدة ضغوطا على كل المناطق الحرة لكى توفر المعلومات المطلوبة قى إطار جهود مكافحة 
تمويل الإرهاب» غير أن الخطوات التى اتخذت حتى الآن كانت انتقائية إلى حد بعيد ولم أ 
تتعامل مع المشكلة الرئيسية وهى التهرب الضريبى» وربما يكون إنشاء هيئة الضرائب على 
تداول العملة سبيًا فى إيجاد حلول لهذه المشكلة . وفى المادة * : 4 من مسودة المعاهدة 
”يجوز للمجلس بطلب من الجمعية الديسير مئية. المؤسسة بموجب المادة ١4‏ » أن يحدد 
ضريبة بنسبة ه؟ / على أى تدفقات مالية أو أموال خارجة من الملاذات الضريبة غير 
المتعاونة والتى تهدد آفاق نجاح هذه اعاهدة على أى نحو. ,60لا6 نآ لهة أعلقصصمئةط) 
(2002» والحقيقة أن ما سبق ذكره قد يكون كافيا لوقف أنشطة تلك الملاذات . 
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وفى نهاية الأمر سيجد العاملون على تأسيس نظام ضريبة توبين أنفسهم فى مواجهة 
المشكلة رقم (1) التى سبق ذكرهاء والمشكلة هى : فى عالم تصاغ فيه السياسات داخل الدول 
ذات السيادة كيف يمكننا إعادة النظرء على نحو ديمقراطى» فى النظم المؤسسية الدولية 
والعالمية ؟ كما أن منظومة الضريية العالمية بما تشتمل عليه من عقوبات وأنظمة مراقبة واحتمال 
تحقيق إيرادات أو أربام ضخمة» تثير إشكالية النظرية السياسية فى السياق العالمى . قما هى 
مبادئ شرعية المنظمات الجماعية ؟ وكيف يمكن تقييم تلك المنظمات فى إطار الفوائد المادية 
وتوزيعها والسلطة والعدالة والديمقراطيه ؟. 


٠‏ تضع الميزانية. ء جهاز صنع القرار الرئيسى. 


ه حق تحديد التوجهات . + إعداد الميزانية . 


ء حق القيتو المؤهل. 


[1) الحكومات فى أغلب الأحوال لا تكون ممثلة [1) كل الحكومات تمثل شعويها 

لشعوبهاء ومقيدة بآليات غير ديمقراطية. [؟] الثقل على أساس عدد السكان ويتراوح ما بين 1٠١8‏ 
[”] البرلانات المنتخية والنشطاء المشاركون 

بتلقائية يمثلون إرادة ديمقراطية . 
[] التمثيل البرلانى يتوقف على عدد السكان 

وفاعلى المجتمع المدنى المنتخبين عن 


طريق الياتصيب ‏ 


الشكل )١( ٠١‏ : هيكل منظمة الضرائب على قداول العملات   )0110(‏ ومسوغات 
إنشاء جهازيها الإدرايين 
(الصدر : 2001:203 ,كلقصرمكة2 ) . 
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وبمجرد حشد الإرادة السياسية وإطلاق المبادرة يتعين إنشاء هيئة جديدة:» ولا توجد 
حاليًا هيئة تناسب الأعضاء أو طموحات الراغبين فى تأسيس ضريبة على تداول العملات» كما 
لا توجد هيئة تفى بالوظائف المطلوبة. فما هى المبادئ المنظمة لهيئة الضرائب على تداول 
العملات؟ كما هو موضح فى الشكل )١( ٠‏ يمكن الربط بين تمثيل الدولة من جانب والتمثيل 
البرلانى وتمثيل المجتمع المدنى من جانب آخر؛ وتتراوح أصوات الدولة بين صوت واحد وثلاثة 
أصوات حسب عدد سكانهاء وعلى مجلس الوزراء اتباع أسلوب صنع القرار بالأغلبية» عن طريق 
الاقتراع السرى وبتمكين الممثل ومحور المشاركة فى النظام بصلاحيات حقيقية. مثل تحديد 
التوجهات وحق القيتو والموازتة» ولا يستبعد هذا النظام الدول غير الديمقراطية من الانضمام 
للهيئة أو لمجلس وزرائهاء ولكنه يستبقى حق التمثيل البرلمانى للبرمانات الديمقراطية. كما 
يحقق فى تلقائية أو ذاتية عمل القاعلين فى إطار المجتمع المدنى بوسيلة تجمع بين “عملية 
تحقيق” واليانصيب» ويمعنى آخر فإن هذا النموذج يتبع بعض الإجراءات اليونانية القديمة 
حيث كان اليانصيب يستخدم لاختيار المواطنين لشغل مواقع مهمة» رغم أن ذلك قد يكون فى 
مجالات عمل جديدة . 

ويتضمن الاقتراح عمل دراسة جدوى تحليلية على المستويين القنى والسياسى» وإحدى 
أهم النقاط هنا هى افتراض أن ضريبة تداول العملات من شأنها توحيد قوى سياسية مختلقة 
تمامًا فى توجهاتهاء وتشمل فكرة هيئة الضرائب على تداول العملات مزيدًا من الاستقلالية 
(على صعيد السياسة الاقتصادية) للدول» وإنشاء هيئة دولية جديدة تتسم بالديمقراطية يكون 
لعملها قواعد ملزمة وتلتزم برغبة الأغلبية فى صنع القرار . ورغم أن بناء منظومة حكم جديد 
مسألة لا يقدر على تحقيقها سوى عدد قليل من الدول» فإن الهدف هو إنشاء نظام ضريبى 
عالمى» مصمم بحيث يشجع الدول التى لم تنضم إليه على الانضمام . 

وربما يمكن النظر إلى إنشاء هيئة الضرائب على تداول العملات باعتياره خطوة فى 
سييل تحقيق استراتيجية طويلة الدى لتسييس عملية العوله وإصلاح إدارة الاقتصاد العاللى 
ديمقراطيًا. وريما تلعب الهيئة دورًا مهما فى عدد من التطورات السياسية» فهى على سبيل 
المثال تستطيع أن توفر قوة موازية أو معادلة وبديلا جزئيًا عن مؤسسات بريتون وودز» كما يمكن 
استخدام حصيلة ضرائب الهيئة فى إيجاد حل لمشكلة الديون وسبل جديدة لتمويل المشروعات 
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التنموية » وبذلك يمكن تقليل الاعتماد على تلك المؤسسات أو وضع نهاية له؛ وتستطيع الهيئة 
دعم الإصلاحات الديمقراطية للأمم المتحدة بتوفير تمويل مستقل وغير مشروط لأنشطة هذه المنظمة 
الدولية مثلاً ٠‏ وربما تصبح الهيئة نموذجًا لمنظمة عالمية أكثر ملاءمة لظروف القرن الحادى 
والعشرين» مقارنة بالمؤسسات التى تعد من موروثات الحرب العالمية الثانية . 

وحتى إذا جرى العمل بضريبة تداول العملات بصورة شاملة وعالمية» فإن هذه الضريبة 
لن تمثل سوى إصلاح جزثى لأسواق المال العالمية: وفضلاً عن ذلك فإنه لا توجد ضمانات على 
أن الأجهزة الديمقراطية للهيئة المراد إنشاؤها سوف تستخدم الجزء العاللى من إيراداتها لدعم 
التحول الديمقراطى العالمى: وربما تقرر تلك الأجهزة استغلال حصيلة الضرائب فى دعم السلع 
فى العالم» مثل وضع هذه المهمة ضمن أولوياتهاء ومع ذلك تبقى هذه الضريبة أملاً واعدًا 
بالتقدم فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والتحول الديمقراطى وإعادة ضبط آليات الاقتصاد 


السياسى العالمى بصورة أكثر ديمقراطية. 


ضريبة الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى : 

لا ترتبط أوجه الحياة الإنسانية بعضها البعض من خلال العلاقات الاجتماعية التى 
تتسم فى حد ذاتها بالتعقيد فحسبء وإنما من خلال الأنظمة الييئية والمناخية كذلك؛ 
فالصناعة مصحوبة بالتوسع الاقتصادى جلبت معها مشكلات وتهديدات جديدة؛ إحداها 
التغيرات المناخية السريعة» التى من أبرز أشكالها ارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض» 
ويعتقد أن ذلك الارتفاع إنما جاء نتيجة الاستخدام المفرط للفحم والنفط كمصادر للطاقة » ينتج 
عن حرق الوقود الحفرى ثانى أكسد الكربون الذى يؤثر فى المناخ» ويعتقد بأن ذلك يزيد من 
“الارتفاع التدريجى لدرجة حرارة الغلاف الجوى”»؛ وأصبحت ظاهرة ارتفاع درجة حرارة 
الغلاف الجوى حقيقة علمية مؤكدة» وسوف يؤثر ارتفاع درجة حرارة الأرض بنسب متفاوتة فى 
ظروف المعيشة فى أنحاء العالم» وستكون أكثر المناطق تأثرًا هى تلك التى يقهددها ارتفاع مستوى 
البحر . ويمكن أيضًا تصور أن الاحتباس الحرارى ربما يؤدى يومًا ما إلى كارثة عالميةء مثل تلك 
التى ظهرت قبل 55١‏ مليون عامًا حينما بدا أن نحو ٠‏ فى المئة من أنواع الأحياء على كوكب 
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الأرض أبيدت» وأن العصر البرمى 061100 2861111211 وهو العصر الأخير من الدهر القديم قد 
ولى (انظر على سبيل المثال : 2003 ,101طم7810 ). 

كيف يمكن إدارة مشكلة ارتفاع درجة حرارة الأرض ؟ هناك .حل مقترح يتضمن فرض 
ضريبة للحد من استخدام الوقود الحفرى كمصدر للطاقة» ومن أهم أنواع الضرائب سواء 
اقتصاديًا أو بِيئيًا تلك التى تفرض على الانبعاثات الكربونية . وحيث إن الجزء الأكبر من 
الانبعاثات الكربونية ينتج عن الفحمء لذا ستكون نسبة الضريبة عليه أعلى منها على النفط 
أو الغاز الطبيعى اللذين يحتويان على نسب تركيز أقل من الكربون '. ورغم أن الكريون لا 
يمثل سوى 5١‏ / من الغازات المسببة لظاهرة الاحتياس الحرارى» فإن مجرد فرض ضريبة على 
الانيعاثات الكريونية سيكون له تأثير كبير فى حل تلك المشكلة» كما يمكن إضافة غازات أخرى 
تخضع لهذا النظام الضريبى . 

كان هناك العديد من الاقتراحات بفرض ضرائب عالمية على الغازات المسيبة للاحتباس 
الحرارى» تعتمد على مبداً أن يقوم مصدر التلوث يدفع ضريبة عن الغازات الضارة المسببة لهغ 
واستغلال حصيلتها فى تحسين ظروف المعيشة فى العالمء فعلى سبيل المثال اقترحت لجنة 
زيديللو التى أسسها الرئيس الكسيكى السابق إرنستو زيديللو 19انلع2 18116510 أن يقوم 
المؤتمر الدولى للتمويل من أجل التنمية بتحرى مدى الرعّبة فى تأمين مصدر ملائم لضريبة دولية» 
بهدف تمويل مشروعات المنفعة العامة فى أنحاء العالم» كما رأت اللجنة أن ضريبة تداول 
العملات قد تكون مصدرًا ملائمًا إن كان من الأفضل لجميع الدول أن يتم إيرام اتفاق بشأن فرض 
حد أدنى من الضرائب على استهلاك الوقود الحفرى (ضريبة على الانبعاثات الكربونية) 
كسبيل لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى ,610210111لاء(1 101 18أعصقصا للنا) 
(2001:27 . وتفقرض لجنة زيديللو أن الدول الصناعية اتفقت على توجيه حصيلة الضرائب 
على الانبعاثات الكريونية لصالح المنظمات الدولية» الممولة لبرامج الأمم التحدة لمكافحة الفقر 
وتحقيق التنمية المستدامة فى الدول النامية» كما ترى أن النتيجة ستكون هى قيام كل دولة من 
الدول النامية باستثمار نصيبها من حصيلة الضرائب فيما يفيد وضع اقتصادها. وهو ما سيؤدى 
إلى زيادة معدل الإنفاق العام فى تلك الدولة» وعلى صعيد متصل بذلك أعلن نيتين ديساى 
ه1065 11118 وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المشرف على المؤتمر الدولى للتمويل من أجل 
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الققفية دعن بدعمه التزفن الشريية هلل الاتتعافاتت الكررونية لاستتكدابها فى صوبل عمليات 
التنمية (2003 ,106531) . 


وفى السئوات الأخيرة تقدمت دول عديدة بمشروعات لضرائب بيئية بهدف تغيير 
منظومة الضرائب بصفة عامة والحفاظ على البيئة» وتبين تقديرات معهد ”وورلد ووتش” أن نحو 
/ من حصيلة الضرائب مصدرها مرتبات الموظفين ومصادر الدخل الأخرى والأعمال وأرباح 
رؤوس الأموال ومبيعات التجزئة والتجارة والاستثمار الدوليينء أى أنه يتم فرض ضريبة على 
الأعمال أو الاستثمارات» وليس على العمليات الضارة مثل التسبب فى التلوث 
(1999:174 ,طعغ)ة17010) : ويذكر دائمًا أن الضرائب البيئية فى دول الشمال الأورويبى 
- وعلى الأخص السويد ‏ يمكن أن تكون مثالاً يحتذى به فيما يختص بالضرائب على الغازات 
المسببة للاحتياس الحرارى» وتوضع معدلات ضريبة الطاقة على مستوى عال» ويمكن الاستقادة 
من حصيلتها فى تقليل ضرائب العمل 0120010 '2002:56-7 عاناناقم] عه 11/011) 
(20011 . كما أجبرت الضرائب بعض الصناعات والأعمال المسببة للتلوث على الانكماش 
وتقليص أنشطتها» غير أن قطاعات صناعية أخرى توسعت ونمت يسيب حوافز تنمية تقنيات 
ومنتجات صديقة للبيئة» ويناء على ذلك فقد تحقق الهدف الرئيسى وهو تراجع معدل 
الانبعاثات الضارة . 

وإذا جرى استغلال الضريبة على انبعاث الكربون على أفضل نحوء يمكن أن تصبح 
حصيلتها ضخمة خلال العقود المقبلة » ويمكن بدء تطبيق الضريبة على الانبعاثات الكربونية 
بمعدل ضئيل»؛ على أن تزيد القيمة على مدار ٠١‏ عامّاء وهو ما سوف يسمح لصناعات عديدة 
تعمل حاليًا على توفيق أوضاعهاء وكذلك لمستخدمى السيارات الخاصة بترتيب أوضاعهم؛ وإذا 
جرى تطبيق هذه الضريبة بصورة تدريجية على مستوى العالم يمكن أن تصبح حصيلتها فى عام 
0 تحوواءه؟ دولارًا أمريكيًا على كل طن من الانيعاثات الكريونية» وهو ما سيحد من 
المعدل العالمى للانبعاثات الكربونية . وحسب تقديرات “وورلد ووتش” ستتراوح الحصيلة بحلول 
عام ٠١8٠‏ بين 7٠١‏ و0٠18‏ مليار دولار أمريكى سنويًا ,0.2 :1999 ,ذاء07/01108/34) 
(16 2016 . وهناك نموذج آخر صادر عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية يتوقع أن تكون 
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حصيلة ١,ه‏ مليار طن من الائبعاثات الكريونية فى العالم فى عام 0 هى مليار دولار 
أمريكى» أى نحو ١#‏ / من إجمالى الناتج العالمى المتوقع خلال العام نفسه . 

وفى الحادى عشر من ديسمبر /كانون الأول 17 اعتمد الاتفاق النهائى لكيوتو على 
آلية تجارية خاصة بالانبعاثات» وطبقا لتلك الآلية تحدد كمية الانبعاثئات ويتم التعامل سع 
حجمها باعتباره سلعة تجارية» كما يتعين على المشاركين فى هذه الآلية الحصول على عدد من 
التصاريح يعادل المستوى الفعلى للانيعاثات الصادرة عنهم أو يفوق ذلك المستوى» ويمجرد 
حصول المشاركين على التصاريح تصبح يذلك قابلة للاتجار بهاء ويتم الحصول عليها سواء من 
خلال مزاد أو اعتمادًا على تاريخ للانبعاثات فيكون بالبيع أو أن تخصص بالمجان» وهذا يسمح 
للدول والشركات القادرة على الدقع بأن يكون مستوى انبعاثاتها أعلى» والولايات المتحدة هى 
أكبر مؤيد للمفهوم التجارى للانبعاثات» وكانت قد قاومت بشدة إدخاله فى إطار بروتوكول 
كيوتو . وبعيدًا عن الأسباب الأيديولوجية التى تتضمن أن تجارة التلوث تمثل جانبًا آخر من 
التوجه العالمى نحو الخصخصة وخلخلة آليات ضبط الأسواق ,عأنا)ناكهظآ 173050200021) 
(2002:19 » هناك مصالح اقتصادية قوية على المحك ٠‏ ومقارنة بدول صناعية أخرى قإن 
الولايات الملتحدة دولة مهدرة للطاقة» كما يوجد بها مستويات عالية من اتيبعاتات غاز ثانى 
أكسيد الكربون» وبالتالى فإن الضرائب عليها ستكون بمثابة عقوبة مقارنة بالدول المعتمدة بدرجة 
أقل على الوقود الحفرى» كما أن قطاع الصناعة الأمريكى يعارض بقوة أى إجراءات ضريبية 
تهدف للحد من الانيعاثات الغازية» والميدأ أو المفهوم التجارى لتلك الانبعاثات من شأنه أن 
يسمح للشركات الأمريكية بشراء التصاريح اللازمة - حسب مستوى الانبعاثات لديها - من دول 
أخرى دون الحاجة لتقليص حجم أعمالها المحلية (1998 ,81010611 8) » ورغغم ذلك 
رفضت إدارة الرئيس الأمريكى جورج ديليو بوش 15ا777.13 ع66018 الانضمام لأية اتفاقية 
يشأن الانبعاثات الغازية لمجرد أنها ستكون أكثر تكلفة لواشنطن وللشركات الأمريكية . 

ودعمت روسيا وأوكرانيا النظام التجارى للانبعاثات» فالدولتان مستفيدتان منه ماليًا 
إذا جرى تطييقه» لأن مستوى الانيعاثات فيهما يعتمد على قدرتهما الصناعية التى كاتنت فى 
العهد السوفيقى والتى تتجاوز مستوى الانيعاثات الصادرة عنهما حاليًا . لن يكون للنظام 
التجارى للانبعاثات حصيلة تضاهى تلك المتوقع جمعها فى حالة تطبيق الضريبة» وإذا جرى 
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تحرير نظام شراء التصاريح الخاصة بالانبعاثات ستكون النتيجة هى أن عددًا قليلاً من الشركات 
الصناعية أو الدول سيسيطر على سوق إصدار التصاريح ؛ وبذلك تكون هناك حصيلة لخدمة 
أهداف أو مصالح عامة كما هو مقترح بشأن الضريبة . الضريبة لن تكون مصدرًا لتحصيل 
إيرادات فحسب بل ستكون أيضًا . وبلغة البيروقراطية ‏ أبسط وستوقر حافرًا دائمًا على الحد 
من الانبعاثات الغازية . ويفضل الاتحاد الأوروبى الضرائب على الانيعاثات الكريونية والطاقة ‏ 
ولكون دول الاتحاد غير مهدرة للطاقة نسبيا فإن تلك الضرائب لن تكون عبمًا عليها مقارنة 
بالولايات المتحدة؛ وفيما يتصل بكيوتو كان الاتحاد الأوروبى ضد النظام التجارى للانبعاثات » 
إلا أنه لم يصمد فى مواجهة الولايات المتحدةء وكان ذلك سببًا فى تشتيت جهود الاتحاد لليدء 
فى تطوير قواعد ذات فعالية وإرشادات ذات صلة بآلية عمل النظام التجارى للانبعاثات» فعلى 
سبيل المثال أعلن الاتحاد الأورويى عن ضرورة تحقيق 5٠‏ / على الأقل من أهداف الحد من 
الانبعاثات داخل الدول نفسها (-1510) . 

وحتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق عالمى بشأن ضريبة عالية على الانيعاثات 
الكربونية» فإن مجرد طرح هذه الضريبة سيشكل قيدًا فعالاً على الانبعاثات» إذا سعت الدول 
المطبقة لهذه الضريبة إلى فرض رسوم على وارداتها من الدول غير المطبقة لهاء وريما يدفع ذلك 
معظم الدول إلى اختيار تطبيق الضريبة (1997 ,180001138) . وأجرت منظمة التعاون 
الاقتصادى والتئمية   )01001(‏ بحونًا مكثفة على موضوعات الضرائب المرتبطة بالييئة» وعلى 
سبيل الوصول إلى تناغم بين الإجراءات الضريبية البيئية (2000 ,0156010©) . ويقترح 
تقرير“الرؤية البيئية” للمنظمة (8 2001) أن تبدأ الدول الصناعية برنامجا تنسيقيًا لاستبدال 
الإعانات المالية الحكومية للمصائع الضارة بالبيئة بضرائب بيّئيةء كما أظهرت نتائج برنامج 
محاكاة صمم بالكمييوتر تضمنه هذا التقريرء أن إلغاء إعانات دول منظمة التعاون الاقتصادى 
والتئمية وتطبيق ضريبة طاقة ذات صله بمكون الكربون الموجود فى الوقود» وفرض ضرائب على 
كل أنواع الكيماويات يمكن أن يسفر عن انخفاض نسبة انبعاث ثانى أكسيد الكربون فى دول 
المنظمة بنسبة ١١‏ / بحلول عام 5١٠١‏ » مقارنة بالنسبة التى كان من المتوقع الوصول إليها فى 
ظل الوجود الحالى لتلك الإعانات وعدم فرض الضرائب ذات الصلهة . 
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كما اقترحت إحدى اللجان أيضًا أن يقوم المجتمع الدولى بدراسة الفوائد المحتملة 
لوجود هيئة ضرائب دولية ‏ 11600 - يكون بإمكانها التعامل مع العديد من الاحتياجات التى 
يمكن أن تنشأء خاصة مع نجاح العولة فى تقويض مبدأ فرض الضرائب داخل حدود الدولةع 
الذى تعتمد عليه قوانين الضرائب التقليدية» ومن المؤكد أن الدول النامية سوف تفيد من المعوئة 
الفنية التى ستحصل عليهاء وخاصة فيما يتعلق بالإدارة الضريبية وتبادل المعلومات الذى يسمح 
بفرض ضرائب على رؤوس الأموال المهربة» والضرائب الموحدة للحد من إساءة استغلال سعر 
التنازل (نقل الملكية): والضرائب على دخول المهاجرين 101 172102720188 [1[]) 
(26 :2001 ,1067610012611 ء ويمكن أن تقوم هيئة الضرائب الدولية بإدارة حصيلة 
الضرائب على الانيعاثات الغازية العالمية وغيرها من الضرائب الدوليةء كما يمكن لمرفق البيئة 
العالمى - ”3151) - أن يدير الضرائب البيئية الدولية» وهو المرفق الذى أنشئ عام ١141‏ ليكون 
مرفقا تجريبياً وأعيدت هيكلته بعد قمة الأرض التى عقدت فى ريو دى جانيرو ”لخدمة المصالح 
البيئية للشعوب فى كل أتحاء العالم” . 

ومن منظور الإصلاحات الديمقراطية» العالمية يبرز أمران: أولهما أن الضريية على 
الانبعاثات الغازية لن تشكل فى حد ذاتها إصلاحًا ديمقراطياء فالضريبة ما هى إلا محاولة 
لحل مشكلة عالية كبرى بلغة الاقتصاد الكلاسيكى الجديدء والمهم هوأن نضع فى الحسيان 
شكل الأنشطة الاقتصادية» وأن نؤثر فى السلوك الاقتصادى بتغيير الأسعار النسبية» كما يعتمد 
التأثير المحتمل للضريبة من الناحية الديمقراطية على كيفية استغلال عائدها ومدى استخدامها 
فى تمويل أعمال الخير على مستوى العالم ؛ الأمر الثانى هو كيفية عمل الهيئة التى سيتاط بها 
تحصيل الضريبة وإدارة مواردهاء وهو أمر حاسم . ويبدو أن تفاصيل عمل هيثة الضرائب الدولية 
المنتظرة مازالت غير محددة» وإمكانية أن تحدث هذه الهيئة تغيرًا تتوقف على ما إذا كانت 
ستطبق مبادئ تذكرنا بميدأ “دولار واحد/ صوت واحد” أو أنها ستلجاأ إلى ميادئ أخرى أكثر 
ديمقراطية. ويسعى مرفق البيئة العالمى لأن يكون أكثر تمثيلاً للدول والشعوب مقارنة بالمؤسسات 
لمالية الحالية» قكيان صنع القرار الرئيسى به وهو المجلس يتألف من 6" عضواء وهو يمثل 
مجموعات ينوب عنها ويحاول أن يضع فى اعتباره الحاجة إلى تمثيل متوازن وعادل لكل 
المشاركين: وهناك ١+‏ عضوًا من الدول النامية و4١‏ من الدول المتقدمة فضلاً عن دولتين لتمثيل 
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وسط وشرق أورويا والاتحاد السوفيتى السابق» وتتخذ القرارات بتوافق الآراء» كما تختار كل 
مجموعة ممثليها عن طريق التشاور بين أعضائها . 

من حيث المبدأء ستوفر الضريبة على الانبعاثات الغازية -  )3)031'‏ مصدرًا مهما 
للتمويل على مستوى انعالم؛ ويبدو أن إدارة هذه الأموال ستكون أيسر وأكثر ديمقراطية من 
أسلوب إدارتها من قبل منظمات مثل مجلس الأمن الدولى أو مؤسسات بريتون وودزء ولكن 
بمفهوم الإصلاح الديمقراطى المباشر ستكون هذه الضريبة أقل تأثيرا من ضريبة تداول العملات 
رغم أن المنطق الأساسى للأولى أكثر تماشيًا مع منطق الأرثودكسية الاقتصادية» والحقيقة الحاسمة 
هى أن مناصرى الضريبة على الانبعاثات الغازية لديهم بالأساس اهتمامات أخرى غير التحول 
الديمقراطى العالمى» ولذا من الصعب إيجاد حافز يجعل الضريبة على الانبعاثات الغازية عنصرا 
أساسيًا فى استراتيجية الإصلاحات الديمقراطية العالمية . 

بعد كل ما ذكر» نود التأكيد على حقيقة مفادها أن تراجع الولايات المتحدة عن 
الانضمام لاتفاقية كيوتو يعنى أنه مازالت هناك فرصة لإعادة التفاوض على شروط أو ينود 
أساسية» وربما تبدو ضريبة الانبعاثات فرصة سياسية حقيقية حتى وإن لم يبدأ التطبيق على 
مستوى العالم مثل الضريبة على تداول العملات» وريما تحذو هيئة الضرائب على الانبعاثات 
الغازية عند إنشائها حذو هيثة الضرائب على تداول العملات فيما يختص بالمبادئ الديمقراطية» 
ولعلها تحصل على تفويض راسع للتعادل مع موضوعات التنمية المستدامةء وعمومًا فإن ذلك لا 
يمثل سوى البداية بالنسبة لسياسة الضرائب العالمية . 
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2 3 8 
شوامس الفصل العاسر : 
]١[‏ نشرت محاضرة تويين فى عام 141/5 وفى عام 149/8 تحدث بالتفصيل عن هذه الفكرة . 
[7] جاءت هذه الفرضية من جاتب مينسكى [11185[6 عام 1481 . انظر أيضًا كيندلييرجر 1610016617861 


. حيث يوجد تحليل تاريخى للأزمات المالية المرتبطة باقتصاد السوق الرأسمالى‎ )٠٠1( 


[] هناك اختلاف كبير بين التقديرات» فمن ناحية قدر فرانكيل 171311261 أن الحصيلة تتراوج بين 5٠١‏ مليار وألف 
مليار دولار أمريكى سنوياء بينما توقع خيراء اقتصاد يعملون ضمن فريق دراسة قنلتدى عينته وزارة المالية 
الفنلتدية» أن تكون نحو 7٠١‏ مليار دولار أمريكى فقط . التقديرات مؤسسة على عدد من الافتراضات غير المؤكدة عن 
مستوى الضريبةء ومرونة تكاليف التداول» ومستوى تكاليف التداول الفعلية» ومدى استعداد الفاعلين لإيجاد بدائل 
أو إخفاء معاملات نتيجة لفرض الضريبة . انظر على سبيل المثال ,5810 300 175آاع1 19967 ,[عكلصةء1) 
(1996 


[4] طائع موقم : حتتطعاط.زع لص 1121112 --ناعد. ماعن بدبوبى /لتصتاط> 

[ه] طائع موقع : < /ع0105.01. زايد // :اغا > 

[1] طالع موقع + </8 3111-01 /زثقا0كة /نا. بنانتابجا لاط > 

بع طالع موقع : < /تكة الع 01.طاء7جلعع. /77//ضم > 

[4] طالع موقع : حتتاطا.اء ممحدء/مستت/ع نه .ماء بجلععع//:صااط- 

[9] طالع موقع : < /.7/115106.018.53ا. تانامزا//:ماال> 

]٠١[‏ طالع موقع : < /ع01.طع/#اكناعه]./7/0/8// تمكادل> 

[11) هذه الدعوة للعمل تجدها على الموقع التالى -[[15106.018.58./)1116/115©2/نا. /0/0/87// :م > 
حصغط.مى 

[11] للاطلاع على تحليل عن ذلك انظر . (91-9 :57-68 :2001 ,ل لناصصمنوط) 


[1] ريما يكون أهم مثال على هذا الاقتراح هو (2002 ,لطوم5) . 
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43 (1-4 0125) :2001 ,12]022211) : يسلط الضوء على سلطة المال والمشكلات التى يسببها ذلكء كما ينقل 
نقاشًا معياريًا لضريبة توبين وما يتربط بها من إجراءات تنظيمية . 

. بهدف تقليل مخاطر البنوك واللاعبين الماليين الرئيسيين‎ ٠ ينك مركزى للتسويات العالمية أنشىء فى أوائكل عام‎ ]١٠6[ 

[13] مجموعة من المقترحات العملية البسيطة ذات الصلة قدمها “شميت (2001) فضلاً عن مجموعة أفكار قاتونية 
أساسية كانت وراء مشروع المعاهدة الذى اقترحه 1260151261 و 10611(/5 سنة 7000. 

[10] ستدخل المعاهدة المقترحة حيز التنقيذ بعد تصديق العضو رقم ٠١‏ عليهاء أو فى موعد تتفق عليه مجموعة الإعداد . 

[م4ا] طالع موقع متتدى السياسة العا ملى» باب ضرائبي الطاقة» على الموقع التالى : 


حمتاحا.عزع110 لام طمةء لجهام اع لصوععء50/ع 01 . لا 11 هم تلق طاماع. بجانها ىا // :عاط > 
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الفصل الحادى عشر 
استنتاجات 

المنتدى الاجتماعى العالى - "78/51 هو أول محاولة جادة لتنظيم القوى السياسية 
للمجتمع المدنى العالمى فى قضاء واحد. أو مساحة محددة لوضع أجندة إيجابية والتخطيط 
لأعمال تحولية جماعية» وبصرف النظر عن كونه منتدى يمكن فى إطاره أن تجتمع مشروعات 
ديمقراطية مختلفة» يتعين النظر إليه باعتباره نموذجًا للاحتمالات والمعضلات التى ينطوى عليها 
إطار ليناء أى منظمة عالمية ديمقراطية . 

جميع المبادرات الديمقراطية العالمية التى تناولناها فى هذا الكتاب تمت مناقشتها 
بصورة أو أخرى فى إطار المنتدى الاجتماعى العالمى "': وبوصفه حاليًا أهم تجمع مدنى ذى 
توجه مستقبلى» فبوسعه أن يلعب دورًا مهما فى ظهور وانتشار عمليات ديمقراطية عديدة 
مختلفة» ويعتمد تطوره المستقبلى بدرجة أساسية على مدى قدرته على وضع البنية الأساسية 
الضرورية خارج البرازيل وبورتو أليجرى» وعلى إيجاد حلول مرضية للمشكلات التى تواكب 
تأسيس منظمة عالمية ديمقراطية ؛ وإذا نجح توسعه عالميًا قستكون أمام منظمات المجتمع اللدنى 
الناشئة فرص أفضل لتحريك أجندتها من إطار المعارضة السلبية إلى العمل الإيجابي التحولى. 
وقد نجحت اتحادات وحركات مدنية بالقعل فى وضع موضوعات جديدة على الأجندة السياسية 
العالمية: وبإمكان المنتدى الاجتماعى العالمى تيسير مهمتها . 

ويمثل إنشاء لجنة حقائق عالمية إحدى المبادرات الجديدة: وهو نوع من المبادرات لم 
يظهر إلا فى الآونة الأخيرة غير أنه اكتسب شعبية واسعة» على الرغم من ذلك فإن جميع 
المقترحات ذات الصلة لم تكن غنية فى مضمونها. ولذا ما زال من الصعب تقييمها بصورة 
موضوعية؛ وبإمكان لجنة للحقائق العالية أن تركرز فى عملها على مجال انتهاكات حقوق 
الإنسان» لتكون بذلك مثل نظيراتها المحلية» وفى هذه الحالة سيكون عليها إما دعم أو تغيير 
الوظائف التقليدية للجان القائمة» ويمكن أن تقوم بدور آخر مثل التركيز على دور الحكومات 
الأجنبية فى العمليات العسكرية الخفية التى تقم عير حدود الدول وما يتعلق بتلك العمليات من 
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انتهاكات لحقوق الإنسان: وإذا ركزت اللجنة على مجال حقوق الإنسان ريما يكون عملها مكملاً 
لعمل المحكمة الجنائية الدولية . 

ويمكن تكليف لجنة تقصى الحقائق العالمية بالتعامل مع مجموعة أوسع من الموضوعات 
المتعلقة بالتاريخ والعدالة» وحسب بعض المقترحات يمكن تكليفها بموضوعات ذات صلة بالعلاقة 
بين دول الشمال والجنوب ٠‏ غير أنه إذا كان الهدف هو مجرد توقير مجال أوسع للمناقشات» 
فقد تتحول اللجنة لتصبح مجرد منتدى لحوار غير موضوعى نسبيًا (إلا إذا جرى تحديد وتوضيح 
هدف ملائم لتلك المناقشات). من الذى سيمول هذا المنتدى ؟ ومن الذى سيختار المشاركين فيه 
وعلى أى أساس ؟ ومن ناحية أخرى: إذا كان الهدف هو إعادة تأسيس استنتاجات (1180) 
اعتمادًا على نص موثوق به للتاريخ العالمى الحديث بشكل عام - وما يتبع ذلك من إدانة طرف 
ماء ومطالبته الان بدفع تعويضات ضخمة عن وقائع تاريخية حدثت ‏ فإن ذلك لن يؤدى إلى 
البعد عن الإمكانيات والجدوى السياسية فحسب. بل أيضًا إلى أن يصبم العمل فى مجمله بعيدًا 
عن التعددية» وبلغة التحول الديمقراطى العالمى ارتداديًا أو انكقائيًا؛ وهكذا ريما تكون بعض 
المقترحات بعيدة الأثر الخاصة بلجنة تقصى الحقائق العالمية غامضة» والأمر يرمته يتوقف على 
كيفية تحديد الهدف . 

ظهرت مقاهيم عديدة» ومنها لجنة تقصى الحقاتق العالميةء لأول مرة داخل حدود 
الدول قبل أن يصبح لها صدى عالمى» وإحدى طرائق التفكير المحتملة بشأن الديمقراطية العالمية 
(وريما تكون طريقة مثالية) هى تصور أن فكرة المؤسسة المحلية الناجحة يمكن نقلها إلى العالمء 
ويميل التصور المستقيم والأساسى للنماذج التقليدية للديمقراطية التمثيلية والمباشرة نحو الخروج 
بمقترحات لإنشاء برلان وإجراء استفتاء عالميين» وليس من المفاجئ أن نجد الكثيرين من 
المدافعين عن فكرة الديمقراطية العالمية والمعارضين لها يعتبرون تلك النماذج جِزءًا لا يتجزأ من 
الفكرة» فشيوع أفكار البرمان والاستفتاء يجعل متها طرائق مقبولة ظاهريًا لإطلاق الخيال 
الديمقراطى خارج حدود الدولة الحديثة. 

وهناك على أية حال ثلاث مشكلات متعلقة بتشكيل برلمان عالمى يكون له أفق 
وصلاحيات تشريعية حقيقية» المشكلة الأولى هى أن وجود المجتمع السياسى العالمى (بالمعنى 
الشامل والركز ربما ينتج عنه مجتمع أمنى مدمج» أى أن يكون شيئًا أقرب إلى فيدرالية عالية, 
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والخبرة التاريخية للدول والفيدراليات تؤكد صعوبة تأسيس ذلك وسهولة الانزلاق فى حالة 
حدوثه ‏ إلى العنف والصراعات» ويبدو من بدايات عام ٠٠٠١‏ أن الشروط الاجتماعية لوجود 
فيدرالية عالمية ليست موجودة ٠‏ ولهذا السبب» تبدو مقترحات الديمقراطية العالمية أكثر حصافة 
حتى الآن من الناحية السياسية على الأقل . 

والمشكلة الثانية هى أن الافتراضات وراء معظم مقترحات البرلمان العالمى ربما لن تبعدنا 
كثيرًا عن أفكار الدولة» أو الأفكار الشاملة الخاصة عن الفضاء والمجتمع السياسيين؛ وعلى 
العكس من ذلك نجد أن النماذج القائمة على التشابه أو التناظر المحلى قد تكون ضد ميدأ 
التعددية حيث إنها تجعل الآخرين يتغيرون أو تجعلهم غير قادرين على التواصل أو تعاملهم 
باعتبارهم أعداء خارجينء بدلا من السعى فى إطار تحقيق هدف حشد الإرادة الديمقراطى عن 
طريق خلق فضاء عام مشترك معترف به من جميع الأطراف المشاركة . 

والمشكلة الثالثة هى أن غالبية مقترحات تشكيل برلمان عالمى تخلو من الخيال أو 
الإيداع» وتدور كلها بين خيارين تقليديين» فإذا لم تتناول البرلمان العالمى باعتباره كيانًا رمزيًا 
نجدها تسعى لأن تطبق نماذج لبرلان داخل دول ذات سيادة» ومسأله الكيان الرمزى لا تصلح 
بالطبع فى إطار مساعى التحول الديمقراطى بالمرة . 

ويمكن أن تكون نقطة البداية الأقضل هى التقكير فى الديمقراطية العالمية على أنها 
تواصل بين أنظمة حكم ديمقراطى مشتركة جزئيًا على مستوى الوظيفة (اعتمادًا على الفصل 
الوظيفى للجمعيات الحديثة) والأرض (سواء محلى أو قومى أو إقليمى أو عالمى ودون استثناء أى 
بقعة فى الأرض من حق المشاركة فى المنظومة) » وفى ظل هذا النموذج يصبح البرلان العالمى 
“مكانًا للكلام” عن التنسيق بين أنظمة السلطة المختلفة» أو لإطلاق مبادرات لتحسين نظام الحكم 
العالمى بصفة عامة”2 . لن يكون البرلمان العالمى كيانًا ” سياديا ” جديدا كما لن تكون له 
صلاحيات تشريعية عليا » ولكن سيكون له سلطات أكثر انتقائية لإعداد وتقديم الاقتراحات فى 
متتديات عديدةء وريما تعرب بعض المنظمات فى هذا السياق عن استعدادها للمشاركة كمحكم أو 
كجهة استشارية موثوق بها فى عدد من الموضوعات الهمة . 

على أية حال قد يأتى تشجيع الاقتراحات المتسرعة التى تعتمد على تناظر محلى 
طائش بنتائج عكسية » ولابد أن يكون هناك مجال لظهور أشكال إبداعية للمؤسسات السياسية 
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العالية» كما يذيغى فتح الباب أمام المزيد من المناقشات العامة لتطوير أفكار ذات جدوى؛ تكون 
إمكانية تحقيقها على المستوى السياسى عالية فيما يختص يتشكيل اليرلان العالمى . وهناك 
بديل يتمثل فى إخضاع كل المقترحات الممكنة عن الديمقراطية العالمية لاستفتاء عالمى يعتمد 
بالأساس على عينة من المواطنين صالحة للتمثيل إحصائياً وفكرة أن كل فرد يتأثر بقرار سياسى 
ماء يتعين أن يكون له صوت, هذه الفكرة ليست فى حاجة لأن يأخذ تطبيقها شكل إنشاء 
مستويات حكومية جديدة دائمة تضاف إلى المستويات الإقليمية (مثل الاتحاد الأوروبى) أو 
العالمية (مثل منظومة الأمم المتحدة بعد إصلاحها وإخضاعها لتحول ديمقراطى) أو المحلية» كما 
لا يتعين قصر التمثيل الديمقراطى على النموذج الأوروبى الحديث . 

وتمثل آليات الدّين الأجنبى عقبة كبرى فى طريق الإصلاحات الديمقراطية قى 
سياقات مختلفة؛ كما أن هيمنة مؤسسات "بريتون وودز” على السياسات الاقتصادية لعدد كبير 
من الدول تنبع بالأساس من اعتماد تلك الدول على الدَّينَء كذلك فإن تحكيم الدّين بصورة 
منتظمة ومتماشية مع القانون من شأنه أن يؤدى إلى تقليص الاعتماد عليه وبالتالى إلى فرص أكثر 
استقلالا لدول العالم الثالث (وغيرها» الأمر الذى سيسمح لتلك الدول بالبدء فى بعض 
الإصلاحات » وإنفاذ بعض السياسات الاقتصادية التى قد تكون مقيدة بالنسبة لهاء وفى الوقت 
ذاته قد تكون آليات تحكيم الدين» ومنها محاكم الإفلاس» نماذج تحتذى فى المفاوضات الدولية 
الديمقراطية التى تعتمد حكم القانون . 

ومن منظور مفاهيم عديدة تتعلق بالعوللة» يتعين توضيح بعض الأقكار قبل تناول مسألة 
الضرائب العالمية » فقى حال وجود اقتصاد عالمى متكامل» يتعين فرض ضرائب فى إطاره . 
وكانت هناك اقتراحات عديدة فى هذا السياق ؛ فالضريبة على تداول العملات مثلاً قد تسفر عن 
تقليل حجم تداول العملات الأجنبية وبذلك تقلص هيمنة حركات رأس المال قصيرة الأجل» 
وهكذا يكون بإمكان هذه الضريبة التعامل مع إحدى الآليات العالمية المركزية للسلطة وهى الآلية 
التى تقوم عليها هيمنة الليبرالية الجديدة» كما أن حصيلة هذه الضريبة ستكون ضحمة ويمكن 
إيداعها فى صندوق عالمى تديره هيئة ديقراطية مثل هيئة الضرائب على تداول العملات» 
وبقرارات من هذه الهيئة يمكن استخدام حصيلة الضريبة فى مجالات عدة مكل خدمة الدين أو 
إيجاد مصادر بديلة للتمويل من أجل التنمية» وبذلك تسهم هيئة الضرائب على تداول العملات 
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بى تقليل اعتماد الدول على مؤسسات بريتون وودز (أو على الأقل فى دعم تلك الدول)» ويمكن 
يضًا استغلال جزء صغير من هذه الحصيلة فى تيسير إجراء إصلاحات ديمقراطية عبر منظمة 
لأمم المتحدة فى إطار ميثاقها الحالى على الأقل . وأخيرا وليس آخرا يمكن لهيئة الضرائب على 
نداول العملات أن تصبح نموذجًا ديمقراطيًا لوضع الأجندة وصنع القرار فى السياسة العاللية . 
واقتراح تنفيذ هذه الضريبة على مرحلتين له جدوى فنية واقتصادية ويمكن تحقيقه من الناحية 
السياسية» فالأساس لتطبيق هذه الضريبة على المدى القصير موجود . 

ومن حيث المبدأ تتضمن أهداف فرض ضريبة على الانبعاثات الغازية نفس ما جرى 
التعهد به فى إطار ضريبة تداول العملات» فقد تستخدم هذه الضريية (على الانبعاثات الغازية) 
فى إنشاء صندوق عالمى ضخم تديره هيئة شبيهة بهيئة الضرائب على تداول العمالات». لكن 
الفرق الجوهرى بين الضريبتين هو أن الضريبة على الانبعاثات الغازية صلتها ضعيفة بآليات 
تعزيز مساعى التحول الديمقراطى» كما أنها ليست سوى حل فنى جزئى لشكلة مناخية عالمية 
خطيرة . وإذا ما وضعنا قى الاعتبار طبيعة المصالح وراء هذه الضريبة يتضح أنه من الصعب 
للغاية بناء حافز يجعل منها عنصرًا مركزيًا فى استراتيجية للتحول الديمقراطى العالى . ومن 
جانب آخرء فإن قرار الولايات المتحدة بعدم الانضمام لاتفاقية كيوتو يفتح المجال لإعادة 
المفاوضات بشأن الينود الأساسية للاتفاقية . 

كان المجتمع المدنى العالمى مصدرًا للعديد من مقترحات إنشاء نظم مؤسسية جديدة» 
وكان ظهور هذا المجتمع شرطا لفتم افاق وفرص سياسية للإصلاحات الديمقراطية العالمية؛ 
وهناك ترابط وثيق بين محاولات تمكين المجتمع الدنى العالمى وتحقيق بعض الإصلاحات 
المؤسسية» وكان ذلك هو أساس استراتيجيتنا للإصلاحات الديمقراطية العاللية فى بدايات عام 
8660 . وهوما يعرض له الجزء الثالث من هذا الكتاب . 
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هوامش الفصل الحادى عشر 


, للاطلاع على أفضل قدر من المناقشات فى إطار المنتدى الاجتماعى العالى انظر(2003 ,تلقلطط20 رلضة وغطول)‎ ]١[ 


[1] يرى هليد 11610 (274-7 ,1995) أنه يتعين وجود مجلس ديمقراطى عالمى فى صورة مؤسسةء وهى فكرة 
مطايقة لما طرحناه من حيث المبدأء غير أنه يستخدم مصطلح (كيان تشريعى) عندما يشير إلى البرلان العالمى؛ ويرى 
ضرورة إنفاذ قراراته ومبادئه الأساسية من خلال شرطة عالمية وجيش عالمى» وبذلك فإنه حتى البرلان العالمى 
(الذى يضع الأطر) يتطلب وجود مجتمع أمنى مدمج ومواطنة عالمية متجانسة قى الجزء الديمقراطى من العالمء وهو 
ما قد ينطوى على علاقات عداء مع مناطق فى العالم لا تنضم إلى هذه النظومةء ونحن نرى أن هذا الاقتراح قد 


يمثل مشكلة» كما نرى ضرورة لإعادة النظر فى فكرة إنشاء البرلان ذاتها ‏ 
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الجزء الثالث 
اسستراتيجسة 


الفصل الثانى عشر 
مقترحات محافظة مقابل أخرى نحولية 

الغرق بين المقترحات المحافظة والتحولية بسيط من حيث المبدأ . هل نحن متمسكون 
بإطار العمل الحالى ومغاهيمه ونظمه المؤسسية أم من الممكن أو المعقول سياسيًا أن نغير أجزاء من 
خلفية سياق العمل السياسى العالمى ؟ ترتكز حالة النهج التحولى على فكرة أنه من خلال تغيير 
أجزاء من خلفية السياق» فسوف يتم إعادة تعريف بعض المصالح والهويات المؤسسة على الأقل؛ 
وربما تسيطر التحديدات المؤسسية على سياسات التسوية بين المصالح ضيقة الأفق للمجموعات» 
كما ستيسر التحالفات الجديدة للفاعلين ‏ الذين سيعاد تحديدهم جزئيًا ‏ وجود روايط تضامنية, 
وتفتح المجال أمام إمكانيات سياسية عالمية جديدة . 

ولكى نطور خطة استرتيجية من أجل تغير ديمقراطى عالى سنقوم أولاً بتلخيص 
الاقتراحات الموجودة وعلاقاتها بالسياق التاريخى العالمى وكذا السياق المؤسسى . بما فى ذلك 
العلاقات الاجتماعية فى أنظمَة التمويل والتجارة . الخط الفاصل بين المقترحات التحولية 
والمحافظة غير واضمء وإذا كانت السياقات المتعلقة بها محددة فى تفاصيل كافية: فإن معظم 
المبادرات الديمقراطية العالمية ‏ إذا تم تنفيذها ‏ ستكون منطوية على بعض التحولات» وعلاوة 
على ذلك فإن الفرق ضئيل على ما يبدو بين إصلاح الأمم المتحدة وإنشاء برلمان عالمى. وبذلك 
تكون قد ركزنا على مجرد قشور بدلاً من الحديث عن اختلافات مطلقة» ولكن خلال دمج هذه 
المقترحات فى إطار استراتيجية منظمة فلريما تزداد قوتها التحولية وتقوى من خلال إصلاحات 
فورية أو تالية . 

الفكرة الرئيسية فى هذا الكتاب هى أن استراتيجية التغيير الديمقراطى تتطلب تحليلاً 
منظما للأفكار المسيقة» وبحث السبل الممكنة لتطوير المقترحات المختلفةء والجداول من )١( ١١‏ 
إلى ؟١‏ (4) تلخص النقاط الأساسية فى الجزءين الأول والثانى من الكتاب . منْ المفترض أن 
يكون له حق المشاركة فى الاقتراحات والنماذج الختلفة ؟ ما الهدف مَنْ النظم المؤسسية 
المقترحة؟ ما درجة مصداقية الحشد الديمقراطى ؟ كيف يمكن تبرير التغيرات المقترحة ؛ هل 
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هناك دعم سياسى لهذا النمط من التغيير وهل هو حقيقى أو محتمل؟ هل من الممكن سياسيًا أن 
يصبح الاقترام حقيقة ؟ هل النظام المؤسسى المقترح ذو جدوى ؟ وأخيرا وليس آخرًا . ما 
التضمينات التحولية للمقترحات المختلفة ؟ 

تستعرض الجداول ؟١ )١(‏ و15 )١(‏ المقترحات الأساسية يخصوص إصلاحات 
المنظمات الدولية القائمةء بيفما يلخص الجدول ؟١(١)‏ المجالات الأربعة الأساسية لإصلاح الأمم 
المتحدة : مجلس الأمن التابع لها والجمعية العامة ومجلس الشعب الخاص بها والمجلس 
الاقتصادى والاجتماعى : ويوضح الجدول 51) الإصلاحات الممكنة لؤسسات بريتون وودر 
ومنظمة التجارة العالمية والمحاكم الدوليةء كما يعرض الجدولان ؟١0)‏ و 5(17) للنظم المؤسسية 
الجديدة المقترحة » ويلخص الجدول )"(١5‏ ميادرات تمكين المجتمع المدنى العالمى من خلال 
المنتدى الاجتماعى العالمى » بالإضافة إلى مقترحات إنشاء لجنة تقصى الحقائق العالمية والبرلان 
العالمى وإجراء الاستفتاء العالمى» وأخيرًا يتناول جدول ؟١(4)‏ الخطط المتعلقة بآلية تحكيم الدين 
والضرائب العالمية وخاصة الضريبة على تداول العملات والضريبة على الانبعاثات الغازية . 

تعتمد كل تعديلات ميثاق الأمم المقحدة على إرادة الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن»؛ 
إذ إن لديهم حق الفيتو على أى تغييرات أو تعديلات يقترح إجراؤهاء وتبرر مقترحات الإصلاح 
الديمقراطى لمجلس الأمن من منطلق النقد الذاتى (فالديمقراطية هى المبدأ المقبول لمعظم الدول 
الأعضاء كما أنها تتوافق مع روح الميثاق)» كذلك فإن الاعتبارات المعرفية (تتطلب النزاهة أن يتم 
أيضًا انتقاد مواقف الدول دائمة العضوية) والأسياب ذات الصلة بالأدوات (الإصلاحات 
الديمقراطية ضرورية لأمم متحدة شرعية وعلى درجة من الكقاءة تؤهلها لمعالجة الشكلات 
الظاهرة فى عصرنا) . لن يغير أى من الاقتراحات الإصلاحية هَدَفَ مجلس الأمن أو مجال 
عمله» ولكن بعضها قد يرى ضرورة لوضع أوجه نشاطه تحت إشراف الجمعية العامة . 
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:)١( ١١ جدول‎ 


الكل الماح امم ! 


بحلس الأمن التابع 
- للأمم الدحدة (الفاء 
الفيتو 


والإشراف 


الجمعية العامة للأبم 
0 (تدعيم دور 
حمعية العامة | 


الملحلس الاقتتصادي 
والاجتسباعى (بنحه 
ملاحيسات بسوجب 
اليثاق وبئسية أساسية 
بلائية) 


إصلاحات الأمم المتحدة . 


المساواة الرسمية بين 
جميع الدول 


خش 


السساواة الرسدية بين 
الدول ٠‏ هناك إمكانية 
لتتييسمالتصويت س 
ميظور عدد السكان شس 
الدولة 

الواطنة العالية 


السساواة المرسمية بين 
الدول والفاعلين الدبيين 


قضايا السلام والأمن 
وإدكائنية نسرض 
قرارات وعتوبسات 
ملزمة 


توميات ومراجعات 
وسبادرات كلما 
هو يسيرف فسن 
المسواد ؟١- ١5‏ 


صنع قرار عالى . 
ومن البحتمل وضع 
قواعد لإطار عمل 


تنسميق مركسزي 
للمؤسسات الاقتصادية 
والاجتماعية العالية 


منظومة الأمم التحدة 
أكثر انفتاحًا للمشاركة 
الكابانة والفعالة سين 


البرلان العالي 


صلع الرأى جعل هيئات 
الأمم التحدة ومؤسسات 
بربتسون وودز أكثر 
عرضة اللسساءلة أو 
البحاسة 


نتسد ذاتسى 
بالإئائنسة إلى 
مبررات متعلقة 
بالعرفة أو الأدوات 
المستخدمة 

مثل مجلس الأبن 
التابع للأمم المتحدة 


ذوصلة بالأدوات 


عالبًا دول الجنوب 


ومنظمات المجدمع 
المدسى الماللى 


المجتمع المدنى العالى 


بيض دول التمال 
والحنوب بالإضافة 
إن المجتيع المدنى 


محتمل او ذو 

مذوى سناسية 
لا . إلا إذا تنازلت كل الدول 
الى لها حق النيتو عن 
الميزات التى بحصل عليها 


لا . إلا إذا كان هناك تعيرات 
فى سياسة الولايات التحدة أو 
العالى (تعديلات 


السياق 


مثل الحمعية العامة للأممر 
التحدة. بالإضافة إن أن الدوك 
عير الديمقراطية سترفض ذلك 
(إنيمسا يختص بالجدوى طالع 


معبة وتلقى بمارضة من قبل 
الولايات التحدة ومؤسسات 
بريتون وودز وقوى الليبرالية 
الحديدة الأحر كو 


بإبكانه فقج آفاقأر 
احتمالات لإحصراء 
إصلاحات أخرى في النظمة 


إذا كانت تعديلات اليناق 
: كلة متكون 
التأثيرات التحولبة 


بحدودة 


إذا كان هناك خطوة تجاه 
إنشاء برلا عالى فسيكول 
وفيما عدا ذلك فلا. 


إن هدف معظم إصلاحات مجلس الأمن هو إقرار مبدأً المساواة الرسمية للدول ذات 
السيادةء ويأتى معظم الدعم العلنى لمقترحات الإصلاح من دول قليلة تنتمى للعالم الثالث» على 
الرغم من أن العديد منها يبدو رافضًا أو صامتّاء وهناك أيضًا دعم خاص من المجتمع الدنى 
العالمى » المشكلة هى أن الإصلاح الحقيقى لمجلس الأمن لا يبدو ممكنًا إلا فى حال تنازل الدول 
التى تمتلك حق الْقُيتو عن مميزاتهاء أما المشكلة الرئيسية فهى هيمنة الولايات المتحدة 
الأمريكية : ولا يبدو أن روسيا والصين سوف تتخليان عن حق الْقّيتو فى المستقبل القريب؛: كما 
أن أى محاولة لإقناع حكومتى بريطانيا وفرنسا بالتخلى عن مقعديهما فى مجلس الأمن ستكون 
مضيعة للوقت والجهد . 

تتعرض الجمعية العامة للأمم اللتحدة للتهميش» ومبدئيًا وفى إطار الميثاق الحالى للأمم 
المتحدةء سيكون من الممكن دعم موقف الجمعية العامة من خلال تفعيل المادة )١7(‏ التتى تعطيها 
الحق فى بدء أى عمليات متعلقة بتحقيق السَّلم أو الأمن أو الرفاهة» وطبقا للمادة نفسها فإن 
مجلس الأمن ليس ملزما بتنفيذ قرارات الجمعية العامة» ولذا تبقى الصلاحية الشرعية للجمعية 
العامة للقيام بدور أكبر غير مستخدمة حتى تحصل على موارد أفضل» ويكون لدى أغلب الدول 
الأعضاء ثقة بالنفس لتحدى السيطرة المزدوجة لكل من الولايات المتحدة واللييرالية الجديدة . 
تعر أزلا عون التاق الفا روج الحالق + 

يبدو من غير المحتمل حدوث أى تغيير يتطلب تعديل ميثاق الأمم المتحدةء والإصلاح 
الفورى الواقعى هو إشراك فاعلين غير ممثلين لدول فى أعمال الجمعية العامة» وهو ما يعنى أن 
التحول الديمقراطى يمكن أن ينجح فقط فى حال قيام كل من منظمات المجتمع المدنى الموثقة 
تقاض العوان والتزلانات الديمقراطية #أدوان: توسية قوخون عنام لي تتكوبية تولك رأمن 
المال من شأنه أن يدعم مبدأ “دولار واحد/ صوت واحد”» وتبدو التأثيرات التحولية للجمعية 
العامة محدودة ‏ خاصة إذا لم تشارك عناصر المجتمع المدئى ‏ فى وضع الأجندة أو صنع القرار 
بصورة حقيقية . 

فى ظل هذه الظروف» تيدو المطالية بإنشاء مجلس شعب تايع للأمم المتحدة من 
الاقتراحات الجسورة» وفى معظم المقترحات يعكس مجلس الثشعب الحقائق الديموغرافية 
(الدراسات الإحصائية للسكان من حيث المواليد والوفيات والزواج) للدول المختلفة والتى تلعب 
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دورًا رئيسيًا فيها منظمات المجتمع المدنى» وفى العديد من المبادرات يتم اختيار ممثلى مجلس 

الشعب للأمم المتحدة عن طريق انتخابات عالمية مباشرة:» مثلما يتم انتخاب البرلمانات 
الديمقراطية داخل الدول» وبذلك يعتمد حق الانتخاب بصورة مباشرة عتى المواطنة العاللية 
ويفترض عادة أن تكون مهام وسلطات مجلس الشعب محدودة. ولكن فى هذه الحالة من 
المحتمل أن تتوسع» حيث ستكون فى البداية عبارة عن هيئة لصنع الرأى ثم تتقدم بعد ذلك 
نحو برلان عالمى حقيقى» أما مجلس الشعب فيتم تبريره وفقًا لشروط عامة مدعمة من قبل 
عناصر وحركات مدنية فقط فى أغلب الأحيان . 

ويبدو أيضًا أن إنشاء مجلس شعب للأمم المتحدة أمر أكثر صعوبة عن القيام بأى 
إصلاحات أخرى للجمعية العامة» لأن الدول غير الديمقراطية قد لا تستسيغ الفكرة؛ حيث 
يتطلب إنشاؤه تعديل ميثاق المنظمةء وإذا كان الغرض هو إنشاء يرلان عالمى على المدى الطويل 
فمن المفترض أن يشتمل ذلك على مفاهيم ضمنيه تحولية عميقة ‏ وريما تكون غامضة - وإلا فإن 
هذه التأثيرات التحولية ستبدو محدودة . 

كان من المفترض أن يكون المجلس الاقتصادى والاجتماعى 0050607)] هو أساس 
إدارة الشثون العالمية الاقتصادية والاجتماعية فى الأمم المتحدةء ولكنه بقى على هامش هذه 
المنظمة » ومعظم مقترحات الإصلاح تهدف إلى الوفاء بما تضمنه ميثاقهاء ولو أن المجلس 
الاقتصادى والاجتماعى كان قد قام بدوره كشريك رئيسى للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية 
لكان ياستطاعته مثلاً أن يساعد فى جعل مؤسسات بريتون وودز أكثر عرضة للمحاسبة . إن 
ميررات الإصلاح عادة ما تكون مرتبطة بالأدوات أو الوسائل؛ وباستطاعة المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى أن يساعد فى تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية وديمقراطيةء وهى الفكرة التى 
تحظى بتأييد من الدول والمجتمع المدنى العالمى. إلا أن موضوع الإصلاح بقى مهمشًا إلى حد ماء 
وتعارض كل من الولايات المتحدة ومؤسسات بريتون وودز والقوى الليبرالية الجديدة الأخرى 
عملية الإصلاح» وعلى الرغم من أنه ليس بإمكائهم عرقلة التغيير كما فى حالة إصلاحات الأمم 
المتحدة الأخرى» فإن أى تغيير يحتاج على ما يبدو إلى قوة دفع خارجية؛ وربما يكون 
لإصلاحات المجلس الاقتصادى والاجتماعى بعض المضامين التحولية فى سياق تاريخى عالمى 
أفضل. وعندما تكون تلك الإصلاحات مرتبطة بإصلاحات ديمقراطية عالية أخرى . 
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لا تبدو أفق الإصلاحات الديمقراطية للأمم المتحدة مبشرة» فعلى العكس من ذلك كما 
يتم ترويض المنظمة على يد الولايات المتحدة منذ منتصف الثمانيتيات وحتى نهاية العقدء كما 
تم تقليص حجم مؤسساتها التى توجهت نحو الليبرالية الجديدة والفسادء بالاضافة إلى أن معظم 
الإصلاحات المقترحة خلال الأعوام الأخيرة ‏ والتى مازالت قيد اليحث ‏ لا علاقة لها 
بالديمقراطية باستثناء بعض محاولات إدماج منظمات المجتمع المدنى فى عمل الهيئات المتعددة 

كما تعرضت الجوانب الديمقراطية للأمم المتحدة للهجوم حتى تآكلت جزئياء وهى 
التى كانت منذ البداية قيد المساومة بين مصالح القوى العظمى ومبدأً المساواة يين الدول؛ كما 
أصبح المال فى الآونة الأخيرة هو وسيلة إجراء أى تحولات ديمقراطية . لقد لجأت الولايات 
المتحدة بصفة خاصة إلى الابتزاز المالى الصريح لفرض إراداتهاء وعلى الرغم من أن الرخاء والنمو 
السريع لبيروقراطية مؤسسات بريتون وودز يشير إلى وجود ازدواجية أخلاقية على الساحة» فإن 
التبريرات السياسية ‏ الأخلاقية لسلب القوة من منظومة الأمم المتحدة كانت تتركز على تمثيل 
الأمم المتحدة باعتبارها أكبر منظمة مسرفة» والحقيقة أن منظمة الأمم المتحدة أصغر من البنك 
الدولى» ولا يعمل فى أيهما عدد من الموظفين أكبر من تعداد مدينة متوسطة الحجم فى الشمال 
الأوروبى . إن هدف الإصلاحات الليبرالية الجديدة هو أن تكون الأمم المتحدة أكثر عرضة 
للمساءلة من قيل المساهمين الرئيسيين فى أموالهاء أى أن تتوافق أكثر مع ميدأ “صوت واحد/ 
دولار واحد” . 

هذا يعنى أن وضع أسس جديدة لتمويل المنظمة سيفتم مجالاً لتعدمهاء وبإمكان أغلبية 
من ثلثى أعضاء الجمعية العامة أن يقرروا وضع سقف يقدر ب /٠١‏ مثلا على مساهمة أى دولة 
فى ميزانية الأمم المتحدة» إلا أن هناك صعوبة فى تنفيذ ذلك بسبب مقاومة الولايات المتحدةء 
رغم أن ذلك؛ من حيث المبدأ؛ ليس يقدر صعوبة مراجعة ميثاق المنظمة . المسار الأكثر تقاؤلا هو 
تأسيس مصادر جديدة للتمويل مثل عمل “ يانصيب ” لصالح الأمم المتحدة أو بطاقات ائتمان أو 
ضرائب عالمية؛ كما يمكن إدخال بعض هذه الأموال فى المنظمة الدولية لتمكين الجمعية العامة 
والمجلس الاقتصادى والاجتماعى وعدد من هيئاتها والتخفيف من وطأة الشروط المالية » وهذا من 
شأنه أيضًا أن يساعد على تغيير الوضع السياسى داخل المنظمة التى يقيد حركتها الخوف من 
رد فعل واشنطن . 
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يوضح جدول ؟١(7)‏ احتمالات الإصلاحات الديمقراطية لمؤسسات بريتون وودز ومنظمة 
التجارة العاللية» ورغم أن لكل منها مهام مختلفة» فإنها تبدو متشابهة؛ وعَلى الرغم من أن 
مؤسسات بريتون وودز تتعامل» من حيث المبدأ ققط» مع أحجام إقراض متواضعةر نسبيًًا بغرض 
إجراء تعديلات أو تطورات نقدية للسياسات الاقتصادية والسياسات الأخرى لمعظم الدول فى 
الشرق والجنوب بدرجات متقاوتة . هذا الضبط يعتمد على الاعتماد على الدّين وشرعيته على 
أساس ميدأ ” الحياد الاقتصادى “ . ٠‏ 

ريما تكون مؤسسات بريتون وودز هى الجزء غير الديمقراطى الأكثر وضوحا فى الحكم 
العالمى . ويمكن إيجاز مقترحات الإصلاح فى مجموعتين رئيسيتين » الأونى مقترحات تهدف إلى 
إعادة بناء هذه المؤسسات لكى تؤدى وظائفها بطريقة أكثر ديمقراطية وعدالة ومساواة» والثانية 
مقترحات يتقليل أو إعادة تحديد مجال عملها وصلاحياتهاء وبسبب الهيكلة غير الديمقراطية 
يصعب إصلاح مؤسسات بريتون وودز من الداخل أو من الخارج» فميدأً “دولار واحد/ صوت 
واحد” وكذلك حق الْفيتو للولايات المتحدة والدول الأخرى» وطبيعة موظقى تلك المؤسسات»: كل 
ذلك يجعل الإصلاحات الديمقراطية شيه مستحيلة . 

لم تكلل مطاليات دول العالم الثالث فى السبعينيات بوجود نظام اقتصادى عالمى جديد 
بالنجاح» ورغم تواصل الغضب والحملات الجماهيرية على نطاق العالم ضد مؤسسات بريتون 
وودز منذ أوائل الثمانينيات» وبرغم ظهور جماعات الضغط فى واشتطن وأماكن أخرى من العالمء 
فإن التغير الضئيل الذى حدث كان يتركز فى مجال السياسات البيئية» ويقدر ضئيل فى فقضايا 
النوع . ربما تتقبل مؤسسات بريتون وودز بعض الضغوط من البيت الأبيض أو الكونجرس 
الأمريكى؛ أما فيما عدا ذلك فهى أنظمة مغلقة» ولهذا السبب يبدو تحول هذه المنظمات 
للديمقراطية أمرًا غير محتملء والطريقة المثلى هى أن يقل اعتماد الدول عليها . 

منظمة التجارة العالمية حالة أكثر إثارة للاهتمام» فهى من جانب تشتمل تقريبًا على 
كل الأهداف والصلاحيات الجديدة» كما أن الاتساع المضطرد لمجال “التجارة الحرة” يمثل 
تحولاً من النظام الكلاسيكى للتجارة الدولية للسلع إلى نظام ليبرالى ذى تأثير عظيم شمل إعادة 
بناء وتحرير الاقتصاد؛ ولائحيًا تقوم منظمة التجارة العالمية بذلك عن طريق تقييد مجال 
ومصداقية نظم ديمقراطية قائمة» وفى الوقت نقسه فإن وضع جدول أعمال واتخاذ القرار داخل 
منظمة التجارة العالمية يتوافق الآراء لا يعنى بالضرورة أن عملياتها ستكون ديمقراطية بمعنى 
الكلمة. 
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جدول ١١‏ (؟) : صندوق النقد الدوى والبنك الدوك ومنظمة التجارة العالمية والمحاكم الدولية. 


اك احص اداه السك الها لعامطا لك كا اعفكم 


صندوق النقد السدوك تعديلات نقدية لكسن | الإصلاحات ستزيد فرص | الحق فى تقرير الصير | العديد ب سالدول الكثير بن الاقترئعات 
(مراجمة صبع القرار عملياالتحكم فى | التسسيرات غغسير فيا يتملق بالعرفة الحنوبية والمجتمسه متحدظة. ولكن براحعة 
رخنض أو براحمة السياسات الالمتصادية الأرثودكسية. وحصسشد وبالأدوات, المدنى. وكدلك المديد اليجال والصلاحيات 
الملاحيات ريال | بمشاركة أكثر فعالية | بعدد يتراوح دين ٠١‏ و | سياسي أكثر معداقية , من الدول الأخرى. 
العسل), دولة. والتأثير على 
العديد منالدول 


لاجدوى إلا إذا قاست 
الولويات التحسدة 
وحلياؤها بتفيير 
ببابتمتيانها 
والاتنراحات يجب أن 
تشبل النظام النقدى. 


ستعرر من الاحتهالات 
التحولية. 


ية | مشل صسلدوق النقدل 
الدري. فالإصلاحات من 
المكن أن تجمسل آراء 
غسيرالاقتصديين 
الإمسلاحات متسشيء 
مساحة أكبر للآراء 
الحتلفة وحش إدارة 
ديمقراطي. 


بتسل صددوق النقسد 
الدوي. 


تسيب أن بيدأ دولة 
واحد/ صوت واحد أكثر 
انفتاحًا على التغيير عر 
مؤسسات بريتون وودز 


منظمة التجارة العالية 
(مرا اجعة المارسات 
اكرات وتقديم 


الدول. من المسساواة 
الرسدية نحو التعددية 
والمدالة. الشاركة, 
مشاركة العناصر الدئية. 


الإصلاحات الإجرائية 


شى» بأنه “تجارة حسرة” 


العرفة ومبادئ العدالة 
وامساواة. 


سسترغف الولايات 
التحمدة فى ايتعادة 
الحق في تسير وتطبيق  .|‏ 
الانون دري ,سيان ل الديمقراطية 


للمناقشات الثائوئية ببا 
سيزيد س مصداقيتها. 


المحاكم المولية (تعزز 
دور كل فسن محكمة 
العدل الدولية والمحكمة 
الحنائية الدولية). 


ديمتراطى بذاته . لكن 
الحقوق للدول والأفراد . 


معظم المدول الشمالية 


والجبوبية ومعظلم 
أطراف المجتمع الدنى. 


تنسير قاوس وتعزيز 
السادئ والقوائين 
العالية, 


ما الذى يمكن عمله لجعل الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية متساوين » وجعل 
نظامها - بشكل عام - أكثر شفافية وديمقراطية ؟ ترتبط مقترحات الإصلام بالشفافية والعمليات 
التحضيرية والمفاوضات وإجراءات صنع القرار ونظام تسوية المنازعات» والمؤثر هو أن بعضًا من 
هذه السياسات قد تم التوافق عليه رسميًا من قبل معظم الدول الصناعية. ولأن الدول تكون أكثر 
مساواة داخل منظمة التجارة العالية عن وجودها داخل مؤسسات بريتون وودز» يصبح من 
الأسهل القيام يضغوط فى إطار منظمة التجارة العالمية لتحقيق الديمقراطية» وعلى الرغم من أن 
عددًا من دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ودول الاتحاد الأوروبى تؤيد إصلاح إجراءات 
منظمة التجارة العالمية وممارساتهاء فإن النقطة الأساسية فى هذا الصدد هى تعزيز شرعية عملية 
تحرير التجارة؛ حيث إن قلك الدول قد لا تفضل العودة إلى نظام تعامل مع الدول الفقيرة يشبه 
الجاتء كما أن دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ودول الاتحاد الأوروبى ربما لا تحبذ 
اليات الاختيار أو تحديد وإعادة تعريف هدف منظمة التجارة العالمية . ومع ذلك» فإن إجراءات 
منظمة التجارة العالية تجعل تصويت الأغلبية ممكنًا » ولذا فإن عددًا كبيرًا من الدول يمكن أن 
يُحَول الدفة فى منظمة التجارة العالمية» وهكذا فإن هذه المنظمة ليست بالنظام المغلق مثل 
مؤسسات بريتون وودز . 

ليس باستطاعة محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية أن تمنج م 
انتخابيًا ديمقراطيًا بالتصويت أو المشاركة ؛ فهى منظمات هدفها الحفاظ على الحقوق الأساسية 
للدول (كما فى حالة محكمة العدل الدولية)» أو الأفراد ركما فى المحكمة الجنائية الدولية)» 
وجعل هذه الحقوق قابلة للتنفيذ بنزاهة . يدأت المحكمة الجتائية عملها فى عام 2٠٠١”‏ 
وتشمل مقترحات الإصلاح صلاحيات هذه المإسسات أو تشجيع كل الدول على الالتحاق 
يمنظومة المحكمة الجنائية الدولية. أما فى حالة محكمة العدل الدولية فمن غير الممكن تطبيق 
ذلك بسيب المراجعة المطلوبة ليثاق الأمم المتحدة . 

لن تبقى الولايات المتحدة بمفردها بمنأى عن أحكام المحكمة الجنائية الدولية» ولكنها 
تنوى ‏ حتى ولو باستخدام القوة العسكرية ‏ أن تمنع أى قضايا قانونية ضد أى مواطن أمريكى . 
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كما أن أية محاولة لبناء نظم لإنفاذ القانون ربما تؤدى» ضمن أسباب أخرى» إلى عدم 
التحول الديمقراطى» وهذا يعتمد على السياق . فتنقيذ القانون والنظام قد لا يعنى بالضرورة 
تحولاً ديمقراطيًا . 1 ش 

ويلخص جدول ؟011”) النتائيم التى توصلنا إليها بخصوص البرلمان العالمى والاستفتاء 
ولجان تقصى الحقائق والمجتمع المدنى» ويعتبر المنتدى الاجتماعى العالمى ‏ "11/51 - أول 
محاولة جادة لإنشاء برتامج مشترك للمجتمع المدنى العالمى» وقد أنشىء بهدف تطوير الميادرات 
والمشاركة بفاعلية فى وضع الأجندة العالمية» فهو فضاء مفتوح لأى نقاش أو ميادرة تعرف على 
أنها ” مدنية ” أو ” اجتماعية “» يُمَكُنَ عناصر المجتمع المدنى المحلية والقومية والعابرة للحدود 
القومية من أن تنشىء مشروعات وتحالفات وكيانات جديدة أيضاًء ولذلك لا يحاول المتتدى 
الاجتماعى العالمى أن يتحدث بصوت واحد . والمنتدى لا يحظى بالاعتراف به كممثل للدول أو 
المؤسسات متعددة الأطراف على الرغم من أنه يمكن أن يتطور إلى منظمة سياسية عابرة للحدود 
القومية» وحشد الإرادة فى إطاره يكسيه مصداقية بالإضافة إلى عفويته ٠١‏ فإنه يبقى رغم ذلك 
ضعيفا وغير منظم ومحدود الاختصاصات . 

هناك ميرران أساسيان لإنشاء المنتدى الاجتماعى العالمى؛ فهو كمنير يعتبر غاية فى 
حد ذاته؛ لأنه يخلق فضاء عاما للسياسات الديمقراطية» كما أن هناك مبررًا خاصًا به كأداق 
حيث يُسَهْل بناء شيكات الاتصال ويناء التحالفات وِيُمَكنُ أطراف المجتمع المدنى العالمى من 
التفاعل بطريقة أكثر تنظيمًا من أجل تحقيق الأهداف التحولية» وهو يتمتع بتأييد مكثف وواسع 
حتى وإن كانت أفكاره وأهدافه محل خلاف عالميًا أو محليّاء وقد أبدى العديد من دول الشمال 
والخنوت #النظياك تقد دة الأطرافن هقانا كيرا ايه كه ان لمليره حوورى باتني 
وينطوى على تضمينات تحولية ذات تأثير عظيم» وتعتمد جدواه على مدى مقدرته؛ فى المدى 
القصير أو المتوسطء على إرساء البنية الأساسية الضرورية خارج البرازيل وبورتو أليجرى. وكذلك 
قدرته على مواجهة وحل المشكلات المتعلقة بإنشاء منظمة عالمية ديمقراطية. 

لجنة تقصى الحقائق العاللية هى إحدى المبادرات التى نيعت من المجتمع المدنى 
العالمىء ومن الصعب تقييمهاء لأنها فى الحقيقة مجرد مجموعة من الاقتراحات غير المحددة . 
ماهية هذه القضايا لا تبدو واضحة, وليس معروفا مَنْ المسموح له بالمشاركة فى مناقشتها أو 
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النتائج القانونية أو السياسية أو الأخلاقية المتوقعة لهذه المناقشات. أما المبرر الرئيسى فريما 
يكون ذا صلة بالأداة أو الوسيلة. وهو ما يعنى أن “الحقيقة التى ستظهر فى المناقشات من 
المتوقع أن تؤدى إلى مصالحات أو عقويات أو تعويضات” (أهداف المقترحات الرئيسية ربما تكون 
متناقضة » وهذا يمثل بالطبع نقطة بداية جيدة لمناقشات حقيقية). 

تلقى هذه المبادرة تأييدًا من المجتمع المدنى» وهناك دول عديدة قد تساند جانبًا بعيته 
من الفكرةء ويبدو إنشاء لجنة عالمية لتقصى الحقائق أو مؤسسات لتقصى الحقائق بصورة أو 
أخرى أمرا ممكنًا . ولكن المشكلة تكمن فى أنه فى حال النظر للمنتدى على أنه ناد غير ملائم أو 
أنه محدد بمناقشات معينة فلن تكون هناك فى هذه الحالة جدوى مؤسسية لاستمراره» أما إذا 
كانت الفكرة هى ترسيخ “الحقيقة” لكى نؤسس مطلبا بتعويضات كبيرة لدول الشمال والجنوب» 
فلن تكون المبادرة يذلك ممكنة سياسيا أو ذات جدوى (ولا حتى ديمقراطية)» ورغم أن هذه 
المبادرة لابد من أن تكون ممكنة سياسيًا فى حال تعريفها بشكل دقيق» ريبما يثبت فى النهاية 
أنها ابتكار غامض» كما أنها قد تبدو محافظة نسبيّاء على افتراض أنها سوف ترك النظم 
المؤسسية القائمة على حالها . 

وربما تدفع الاقتراحات بإنشاء يرلان عالمى أو إجراء استقفتاء عالمى بمحاولة لإعادة 
إنشاء مؤسسات لدول ليبرالية ديمقراطية على نطاق غالمى واسع» وسيوفر كل من اليرلان العالمى 
والاستفتاء حق الاقتراع لكل إنسان راشد» كما أنتهما سيدفعان باتجاه تعزيز مفهوم المواطنة 
العالمية. وقد تم تبرير هذه الأفكار من منظور المفهوم العالمى الأخلاقى والمساواة بين البشر» وكذلك 
من منظور المقارنة التنموية للدول والاتحادات القومية (مناظرة محلية). والآن لا يؤيد فكرة إنشاء 
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مسياحة وايمة لأ 
مناقدات أو ببسسادرات 
معرقة نكونها اجتباعبة/ 


نعتمد علس التحمتس 5 
مجالات تترارج بس حدرق 
الإبسان والعدالة والتاريع 


عع ار واي 
قصية . أر قواعد لوصع 
إطار عصل,أوقرة 
نسشريعية كان ةأو 


اتصداقية حلشة ولكهبا 
تصويث فى أي عله حكم 


الاتنحسابى والدخول إلى 
المحال العام العالى 


من الدجييل أن نكون ماك 
تحكم زمري لشط . ومسل 
التجيسسل أن تكسون أسنة 
صلاحيات حفيتبه لكن 
نادرا نا تكون دحددة 


بصوره جيدة 


من اليحتمل أن تكرن لبا 
ملاحيات الشسارية فد . 
المسحداقية تعتسيد علس 


أخلافيه سداسية بالإضسافه 
إلى أسبا أذاه (تسهل 
الاتسمالات والبسادرات 
الاخرى), 

ذات مله بالأدوات 
(الحفبفه أنبا من البوقع 
ان تودىانى تصلعأر 
لعويشات) , 

أخلاق عاللية. المساواه بيني 
البشر وتطبسق دليك على 
السنوى الثالي (والساظرة 
المحلية) 


متل البرلاى العالى إضافه 
إلى لحاسب العرقسى 
(عنابض إذا لم يكس هناك 


حهد للارادة , 


: البرلمان العالمى 0 ولجنة تقصى الحقائق ا المدنى. 


تاسد وى * بس الدجتسع 
الدس ونعض دول الجيال 
والحسوب. وبواجبة 
معارصة بحلنا 

راف المجتسع السدسى 
وخاصة عدبد بن الدول : 


أضراف من الدجتمع 
الدنى 


أضراف المجتمع اللدسى 
لحاسب بعش النظسات 
الدولية وريما دوك غديدة , 


رمرى فقط ورينا لا بكرن 
دأ حدوفق. 

اذا كان مرتبطا بالأدم 
التحدة فسعترض سسبنا 
اصلاج الجدعبه العاسة 
ومجلس الشقب السابع 
للأمر التحده . ومع دلك لا 
بوحد صررط للاسسيتء 
العالى , 

مل صنادبق الاتبرع 
الاستسارية من الدكن أن 
تيدأ الآن وريما تمتد , 


إداية سرك التبديلات 
الإنسيه الوحوده كما هى 
محافط , 


بنتيد علس الملاحيات 
الخولة للبرثان الفالمي 
بزاليكن اييثون 
تجولنة. لكن إذا لم نكن 
ذات حسدوى لمن نكسون 
تحوليه , 


معسدة علو المحال 
والخداشة. ونس اتيكى ان 
تكري تحوليه . 


وهناك أيضًا اقتراحات أقل طموحًا لإنشاء برلان عالمى» ومن حيث المبدأ هناك 
احتمالان» قد يكون الاقتراح الأول هوأن البدء بيرلان عالمى رمزى يتوسع فى صلاحياته 
تدريجيًا . لتكون المحصلة النهائية هيئثة تشريعية» أو كيان أقرب لبرلانات الدول ذات 
السيادة» وكذلك من الممكن أن نحاول إعادة تعريف دور البرمان وطبيعته ؛ فالبرئان العالمى مثلاً 
من الممكن أن يكون مؤسسة ذات صلاحيات محدودة "لوضع إطار عمل”» ولكن لسوء الحظ فإن 
هذه الأفكار ليست موجودة بتفاصيل كافية» وربما تكتشف نظرة أكثر تفحصًا وجود “مناظرة 
محلية” تحت السطح فى 1 الاقتراحات . 


واعتمادًا على الصلاحيات التى قد تمنم له من المحتمل أن يشكل البرمان العاللى 
مؤسسة تحولية» ولكن المشكلة تكمن فى أنه قد لا يكون ذا جدوى . ولا تبدو الظروف 
الاجتماعية مواتية لإنشاء اتحاد عالمى (حتى إذا لم يتحقق المجتمع العالمى الآمن متعدد 
الأطراف)ء كما أن الاتحاد العالمى يبدو غير مرغوب فيه إذا كان يتضمن توجها لتجانس بعض 
القوى واستبعاد قوى أخرى . وإذا لم يكن هذا النوع من البرلمان العالمى مقبولاً ء فإن محاولة 
إنشائه فى حد ذاتها لن تعنى التحول الديمقراطى العالمى . الحل هو أن نبدأ باقتراحات أقل 
طموحاء وإذا كانت فكرة إنشاء برنان عالمى ذات صلة بالأمم الملتحدة فقد يتطلب ذلك إصلاح 
جمعيتها العامة» كما يعنى إنشاء مجلس شعب تابع للمنظمة الدولية » وليس من المحتمل أن 
يتم ذلك فى وقت قريب. كلما كان البرلان العالمى أكثر رمزية» قل احتواؤه على أى نوع من 
المؤثرات التحولية» وافتقد لمسائدة شعبية على نطاق كبير وحتى لشرعية “سلبية” . هكذا يبدو 
الاقتراح غامضّاء كما يبدو أن الطريقة المعقولة للتقدم للأمام هى تنظيم استفتاء تجريبى على 
الاقتراحات المختلفة بإنشاء البرلان العالمى» وسيناط بمجموعة ممثلة إحصائيًا من مواطنى العالم 
مهمة التصويت خلال هذه المرحلة؛ وهذا من شأنه أن يجعل الفكرة أكثر تماسكا . ريما يتطلب 
ذلك دعمًا شعبيًا ربما يكون متقاونّاء وريما يوفر الوقت فرصة لتطوير مناهج أكثر إبداعًا قيما 
يتصل بفكرة إنشاء مثل هذا البرلمان. 

وفى النهاية يوضم جدول ؟١١(4)‏ النتائج التى توصلنا إليها يخصوص آلية تحكيم 
الدّين والضرائب العالمية . ألية تحكيم الدين ليست نظامًا ديمقراطيًا فى حد ذاته: ولكن النقطة 
الأساسية» بالأحرى» هى أن يكون هناك الحد الأدنى من حكم القانون فى العلاقات المالية 
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الدولية» وسيكون هذا النوع من الإصلاح ضروريا إذا تم الاتفاق عليها على نطاق واسع ٠‏ وكانت 
تتسم بالنزاهة والعدالة والحضارة؛ كذلك فإن إنشاء آلية لتحكيم الدّين سيكون له آثار ديمقراطية 
بعيدة اللدى . وتنبع سيطرة مؤسسات بريتون وودز على السياسات الاقتصادية لعدد كبير من 
الدول من الاعتماد على الدّين» وآلية تحكيم الدّين عبارة عن مجموعة من القواعد والإجراءات 
للتعامل مع حالات الإقلاس: وفى معظم الاقتراحات ذات الجدوى ستكون للدول نفس الحقوق 
التى تمنم للوكالات العامة مثل المجالس البلدية ‏ فى القانون المحلى » ولا شىء أكثر من 
ذلك وفى ظل الظروف العالمية الحالية سوف يؤدى ذلك إلى خفض وتعديلات كبيرة فى الدين : 

إن أفضل ما فى آلية تحكيم الدّينَ هو أنه من الممكن تنفيذها؛ فهى تحظى بتأييد كبير 
على نطاق واسع من حركات عالمية ومن العديد من الدول فى الشمال والجنوب» وحيث إن 
تحكيم الدين لا يعنى الإلغاء الكامل لهء فإن دول مجموعة السبع ستجد أن من المعقول ‏ تحت 
ضغط كبير - تنفيذ هذه الالية؛ حيث تعى هذه الدول أيضًا أن آليات أخرى مثل تحديد مراكز 
العملاء ستكون مع تطبيق ما يشبهها من ميادئ الحكم الاقتصادى لليبرالية الجديدة» وفى حال 
غياب البديل قد تأخذ مؤسسات بريتون وودز والولايات المتحدة اقتراحات آلية التحكيم على 
محمل الجد . 

وعلى الرغم من أن الإصلاح جزئىء» فإن إنشاء آلية لتحكيم الذّين قد يبدو تحولاً معقولاً 
فى 'السياق العالمى» وريما يسهم فى خقض الاعتماد على الدين فى العديد من التحولات 
الأخرى» وعليه من المرجح أن تفكر الولايات المتحدة وبعض الدول العظمى الدائنة ومؤسسات 
بريتون وودز فى الاحتفاظ بسيطرتها على مجرى السياسات الاقتصادية لمعظم دول الجنوب 
والعديد من دول الشرق» وهو ما سيكون محظورًا فى حال وضع قواعد لأسس وممارسات لتحكيم 
الدّين . ريما تكون أفضل الطرق الواقعية للتقدم هو المضى قى هذا الاتجاه دون موافقة الولايات 
المتحدة وبعض الدول الدائنة الرئيسية الأخرى. 

ظهرت الضرائب العالمية كقضية محورية؛ فالضرائب على تداول العملات وعلى 
الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى ستساعد فى معالجة المشكلات العالمية 
البارزةء والضرييتان تقدمان عائدًا ماليّا كبيرًا من الممكن تخصيصه للصناديق المالية العالمية» التى 
تساعد فى تمكين منظومة الأمم اللتحدة من خلال اعتمادها على صنع القرار الديمقراطى والمساهمة 
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فى إيجاد حلول أوسع لأزمة الدّين وإيجاد حلول بديلة للتمويل من أجل التنمية» أى أن إنشاء 
صناديق مالية عالمية من هذا النوع سوف يتم أيضًا استخدامه بهدف التغلب على قوة مؤسسات 
بريتون وودر . 

تبدو الضريبة على تداول العملات مبادرة ديمقراطية عالمية أكثر وعدًاء مقارنة 
بالضرائب على الانبعاثات الغازية» كما أن ممثلى الحركة المؤيدين لهذه الضريبة يعترضون على 
الأرثوذوكسية الاقتصادية» ويطالبون بتحول ديمقراطى عالمى» والاهتمام بهذه الحركة وبمنطق 
ضريبة تداول العملات يجعلها من أقوى العوامل المرشحة للعب دور رئيسى فى خطة التحول 
الديمقراطى العالمى . وينبغى تعريف وعاء هذه الضريبة بشكل شامل» كما ينبغى أن يكون النظام 
عالميًا ومفتوحًا أمام الدول للانضمام إليهء كذلك فإن إجمالى معظم عائدات صفقات منظمة التعاون 
الاقتصادى والتنمية يجب أن يتم تخصيصها لصندوق عالمى» كما ينبغى هيكلة الهيئة المسؤولة 
عن الضرائب على تداول العملات على نحو ديمقراطى . يمقتضى هذه الشروط: سيكون للضريبة 
على تداول العملات اثار تحولية مهمةء من خلال التحكم فى بعض أوجه الهيمنة المالية 
العالمية» وإتاحة اختيارات جديدة أمام الدول والفاعلين لتطوير النماذج الخاصة يها فى إطار 
الاقتصاد السياسى العالمى» كما يمكن أن تيسر هيئة الضرائب على تداول العملات إنشاء مصالح 
وتحالقات جديدة من أجل المزيد من الإصلاحات الديمقراطية . 
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الفصل الثالت عسشر 
موجر لاسترانيجية النحول الديمقراطى العا مى 

من المستحيل عمليًا أن تتحول الأمم المتحدة» وخاصة مؤسسات بريتون وودزء إلى 
منظمات ديمقراطية؛ أما المحاكم الدولية فغاية ما توصف به هو أنها عناصر فى الإطار الخلفى 
الأوسع. وعلى الرغم من أهميتها من حيث إرساء حكم القانون عاليّاء فإن الآثار الديمقراطية 
لإنشاء أو دعم المحاكم الدولية تتوقف على إصلاحات أخرى كثيرة» وتبدو منظمة التجارة 
العالمية هى النظام متعدد الأطراف الأكثر قابلية للتغير الديمقراطى من بين كل الأنظمة القائمة, 
كما أن ميدأ “صوت واحد لكل دولة” يجعل التغيير ممكنًا على الرغم من صعوبته حاليًا. 

ولنظمة التجارة العالية أهمية رئيسية فى المشروع العالمى للسياسات الاقتصادية 
الأرثوذكسية المنغلقة» كما أن صلاحياتها ومجال عملها تتسع على نحو متزايد سريع» حيث 
أصبح من الممكن تطبيق عملية صنع القرار بها على كل شىء متعلق بالتجارة» كما أصبحت 
التجارة حرة بشكل تام ومطلق» ولكن فى إطار نموذج عالمى ومثالى لرأسمالية السوق الحرة 
الحديثة . من الناحية العملية نجد منظمة التجارة العالية منحازة كذلك نحو خدمة المصالح 
التجارية الخاصة للأقوياء» وعليه فإن إصلاحها ديمقراطيًا يجب أن ينصب أولاً على تقليص 
وإعادة تحديد مجالهاء وثانيًا على التطوير الديمقراطى لعملياتها الأولية وإجراءات صنع القرار 
واليات فض المنازعات . بالنسبة للدول الفقيرة فإن نظاما تجاريا على نمط اتفاقية الجات كاف 
جِدَاء أما بالنسية للدول الأخرى الأعضاء فلايد من أن تكون هناك اليات اختيار ومساحة 
للسياسإت الاقتصادية والتنموية المختلفة»: كما يجب فصل نظم التجارة فى الخدمات عن مشروع 
تحرير وخصخصة الخدمات؛ كذلك لابد من تعديل اتفاقية التريبس لتكون أكثر مساعدة فى نشر 
التكنولوجيا والاتصال الحرء وأن تكون خارج إطار منظمة التجارة العالمية وإعادتها إلى الأمم 
المتحدة مثلاً . وينبغى أن يحل محل اتفاقية “ التريمز ” نظام استثمارى جديد يكون تحت 
السيطرة المباشرة لمستثمرين أجائب وشركات عابرة للحدود القومية خاضعة لمحاسبة سلطات 
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وفيما يتعلق بالنظم المؤسسية الجديدة الممكنة» فإن لجنة لتقصى الحقائق العالمية 
وبرلانًا عاليًا يمثلان حلولاً جذابة وإن كانت غامضة؛ فكلتا الفكرتين تحتاج لمزيد من الوقت 
لكى تتطور إلى مبادرات ناضجة» كما أن الظروف الاجتماعية لإنشاء البرلان العالمى غير متوفرة 
الآن. وإن كان بالإمكان اختبار هذا الطلب من خلال وسائل الاستفتاء العالمية الرئيسية . 

ويبدو أن إنشاء آلية لتحكيم الدّين والضرائب العالية ‏ وبخاصة ضريبة تداول 
العملات ‏ هى أكثر الاحتمالات» وحيث إن العديد من اليات القوة فى الاقتصاد السياسى العالمى 
تتوقف على الاعتمادية المالية» فإن إنشاء آلية لتحكيم الدّين وضريبة على تداول العملات يمكن 
أن يجعل الفارق كبيرًاء وذلك بتخفيف الهيمنة المالية على الدول ودعم سيادة القانون 
والسياسات الديمقراطيةء» كما أن هذه الآليات يمكن أن توفر موارد مفيدة وجديدة لتمويل التنمية 
وغيرها من الأولويات . 

تتمثل العقبة الرئيسية أمام معظم الإصلاحات العالمية فى المعارضة القوية للولايات 
المتحدة وإرادتها المسيطرة . وهناك دول أخرى كثيرة تتذرع بأسباب لمعارضة الإصلاحات 
الديمقراطية ؛ وبالنسبة لضريبة تداول العملات ينحو عدد من المراكز المالية والملاذات الضريبية إلى 
إعاقة الإصلاحات ؛ والحل الوحيد للتقدم للأمام هو الملضى دون مشاركة بعض الدول. والشائع 
بالنسبة للمبادرات العالمية الناجحة فى التسعيئيات هو اعتمادها على إمكانية مواصلة مجموعة 
من الدول" أولا دون اتتظاى يؤافعة الدول:الأخرى» نوش مااحدك فى “خالات المتعقنة الجكاقة 
الدولية واتفاقية أوتاوا لحظر الألغامء كما أن تلك هى الطريقة الواقعية الوحيدة لتطبيق ضريبة 
تداول العملات والضرائب على الانبعاثات الغازية خلال السنوات الأولى من القرن الحادى 
والعشرين . 

ربما تكون آلية تحكيم الدّين استثناء» ويبدو أحيانًا أن إمكانية إنشاء مثل هذه الآلية 
كانت من الأمور التى تم تناولها بجدية من قِبَل الولايات المتحدة ومؤسسات بريتون وودز التى 
بدت وكأنها تسعى للاحتفاظ بالقوة للسيطرة» بنسب متفاوتة» على السياسات الاقتصادية لعدد 
يتراوح بين ٠١‏ و 4١‏ دولة فى الشمال والجنوب» وربما تبدو هناك احتمالات للتوصل إلى حل 
وسط ‏ خاصة على المدى الطويل ‏ فيما يتعلق بتطبيق المبادرات الأولى والثانية الخاصة بالدول 
الفقيرة المثقلة بالديون؛. كما مورست ضغوط للاعتراف بحالة الإفلاس الفعلية لعدد كبير من الدول 
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لتى تصارع مشكلة الديون . ومن الممكن تصور أن هذا المكون الرئيسى فى خطة التحول 
لديمقراطى العاللى أكثر شمولاً؛ حيث إنه يضم كل الدول العظمى» ويمنم الفاعلين الدنيين 
بالحركات المدنية الحق فى التحدث . وتيدو الطريقة الوحيدة لتحقيق آلية تحكيم للدّين منظمة 
بشكل ديمقراطى وتستند إلى قاعدة قانونية» هى مواصلة العمل دون الولايات المتحدة ‏ 

وكما يظهر فى الشكل )١( 1١‏ فإن الاصلاحات المالية يجب أن تأتى فى المقام الأول 
فى إطار خطة التحول الديمقراطى العالمى» ومن الممكن أن يتغير الإطار السياسى العالمى من 
خلال معالجة الأوجه المهمة لقوة التمويل وإنشاء منتدى ديمقراطى ومصادر عامة جديدة 
للتمويل» وبالتخلص من آثار الدّين والتمويل قصير المدى على سياسات الدول» فإن آلية تحكيم 
الدّين وضريبة تداول العملات يمكن أن تجعلا عددًا من الدول أكثر استقلالية خلال مفاوضات 
منظمة التجارة العالمية» كما أن إصلاحات الأمم المتحدة مثلاً ستكون أكثر احتمالاً بمجرد أن 
تصبح مصادر تمويل المنظمة مصادر مؤسسيةء وهكذا فإن الإصلاحات الجزئية يمكن أن تفتح 
آفاقا جديدة أمام المزيد من التحولات . 
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تعزيز المجتمع المدنى العالمى 


١ ١ ١ 


إصلاحات السوق المالية 


أ -١‏ ضريبة تداول العملات ؟- آلية تحكيم الدين. 


استقرار الأسواق. - إنفاذ القاتون. 
| - صندوق عالمى. - تقليل الاعتماد على الدّين. 


السيطرة الديمقراطية التحرر من سيطرة مؤسسات بريتون وودز. 


- استقلال ذاتى أو 


إصلاحات منظمة التجارة العالمية 


- اتفاقبة الجات فقط هى الملائمة. بالنسبة للدول الفقيرة. 


5 فرص للانسحاب أو الخروج من الاتفاقيات ‏ 


التحرر من اتفاقية الجاتس أو إعادة التفاوض بشكل كامل . 
عودة حقوق الملكية الفكرية للأمم المتحدة . 
محاسبة الشركات العابرة للحدود القومية والمستثمرين الأجانب من خلال 


نطام استثمارى جديد . 


إجراءات وممارسات ديمقراطية حقيقية . 


...ا 


لهولات مستفسية 
شكل )١( ١١‏ استراتيجية من أجل التحول الديمقراطى العالمى . 
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لن تكون إصلاحات منظمة التجارة العاللية والاصلاحات المالية مؤكدة وهى تتوقف 
على عملية بناء دعم اجتماعى وسياسى»ء والشروط المسبقة لهذه الخطة هى تمكين القوى 
السياسية الجديدة؛ إذ يجب أن يكون هناك حركة قوية عايرة للحدود القومية لكى تتم هذه 
التحولات العالمية . ويبرز المنتدى الاجتماعى العالمى باعتباره منبرًا جديدًا أنشأه المجتمع المدنى 
العالمى؛ والأمر الذى يستحق التقدير هو أن هذا المنتدى مستقل عن أى دولة (باستثناء مساعدة 
ولاية ريو جراندى دو سول البرازيلية)؛ وقد أثيت» فى وقت قصير نسبيّاء قدرته على إنشاء 
مشروعات وتشكيل تحالفات جديدة؛ ويبدو أن تمكين العناصر الديمقراطية للمجتمع المدنى 
العالمى من خلاله هو أحد المكونات الرئيسية لخطة التحول الديمقراطى العالمى» وبالإمكان كذلك 
أن يظهر المنتدى الاجتماعى العالمى كقوة سياسية عظمىء وهو الأمر الذى يثير كثيرًا من الجدل. 

توجه أحيانًا انتقادات للمنتدى الاجتماعى العالمى عندما يوصف بأنه مجرد مكان 
للصدام (وأحيانا للفوضى) » كما أن المنظمين الرئيسيين له مترددون فى اعتباره كيانًا له أهداف 
سياسية . ويبدو من الضرورى أن تستعيد العملية » وأن تطور طبيعتها المنفتحة والتعددية وقير 
العنيفةء كما أن هناك حاجة لتطوير مؤسسى جديد يجعل المنتدى أكشر تمكنًا وملاءمةء وقد 
أصيح المجلس الدولى هيئة لاتخاذ قرارات تزداد أهميتها داخل المنتدى الاجتماعى العالمى. 
ومسؤولا عن إقرار موقع الأحداث الرئيسية له وغير ذلك من المهام الرئيسية؛ وبينما يعتمد صنع 
القرار فى المجلس حتى الآن على الإجماع فى الرأى» فقد يكون من الضرورى إنشاء آليات 
تتسم بالشفافية عندما تكون هناك حاجة للتصويت . 

أما مسألة من الذى يجب أن يشكل جزرءًا من المجلس الدولى فقد أصبحت موضوعًا 
مثيرًا للجدل» ولكى يظل المجلس مفتوحًا واختياره يتم بطريقة ديمقراطية» ينبغى أن تكون 
عضويته محددة بثلاثة أو أربعة أعوام فقط مع وجود مبدأً تدوير العضوية وربما من خلال 
يانصيب كوسيلة لانتخاب أعضاء جدد من بين المؤهلين والمهستمين بالعضوية» أما الاحتفاظ 
بالذاكرة المؤسسية فيمكن تحقيقه من خلال استمرارية عضوية معظم الأعضاء كل سنة . 

أحد التحديات الكبرى للمنتدى الاجتماعى العالمى هو كيفية بناء اليات داخله للمزيد 
من المشروعات الرئيسية» وأحد الإمكانيات لذلك هو أن يستمر فى تجنب اتخاذ موقف بشأن 
قضايا معينة» وأن يواكب ذلك تسهيلات فى فرص المشاركة لإيجاد أرضية للعمل السياسى 


279 


200 


جدول ؟1١‏ (4) : تحكيم الدّين والضرائب 


الحقوق مشل الوكالات 
العامة فى التائون 


الحكومات والبرلانات 


إجراءات الإفسلاس 
الذين واعهادة 
الترتيبات. 


الضرائب واللوائح لجزء 


ة | من الأسواتي الالية 


ء | المالمية (فوركس) . 


داخل الدول بالتشاور 
بع المجتمع الندثي (إلا 
إذا تم تقديم مفترحات 


العالمية . 


من خلال إنشاء قواعد 
وآليات تتسم بالنزاهة , 
سيكون هناك مزيد من 
الصداقية (الدينون 


يمكلهم الآ إاملاء 


تتضمن الصداقبة من 
خلال إنشاء مجال عام 


متعدد الأطراف للتحكم 


التحكم فى تغير النام | تنظي 


(وسن الدكن فى وجود 
تمويل للثئمية) . 


والنزاهمة والعدالة 
(مناظرة بحلية) وأيمًا 
التحرر بن الاعتماد 
على الذين : 


سياسية؛ وبعرفة وذات 
صلة بالأدوات , 


الأموات (مبااججبة 


0 الجذور بسبب بشكلة 


السسيطرة الديمتراطية 
نير مؤكدة . 


تأثير الانبعاثات 
الفازية. التمويل 
للتنمية) , 


حركات عابرة للحدود 
القومية على نطاق واسع 
وكذلك بعض الدول؛, 
وأيضًا من الشمال. 
وريما تكون واشنطن . 


الهسدف الرئيسي 
للمجتمع الدنى العالى. 
بالإضافة إن التأبييد من 
عدد متزايد من الدول 
النظبات الدولية . 
مثل الضريبة على تداول 
العبلات (يؤيد الاتحاد 
الأوروبى رض ضريبة 
بدلا من النظام التجاريى 
للانبعاث) . 


الدول وصددوق النتد 
الدوي؛ وتبدو محاولات 


الولايات التحدة سمكئة | تحولات 


ولكدبالا تؤدىإى 
تحول ديمترافى . 


فى القام الأول بطريقة | فى تحولات 


غالية وإن كانت غير 
شاملة. ومن خلال 
جموعة من الدول . 
حيث إن الضريبة علس 
تداول العملات وشروط 
اتفاقية كيوتو يجب أن 
بعاد التفاوض بثأنها , 


استخدام صناديق عالية 
للتحول السديمقراط . 


الشترك» ويحدث ذلك بالفعل من خلال إعلانات عدد من الحركات الاجتماعية التى تحتشد 
فى أثتاء الأحداث السنوية للمنتدى» أما أحد الاحتمالات المثيرة للجدل فهو إمكانية أن يتحدث 
اليعض من داخل كيانات تابعة للمنتدى الاجتماعى العالمى على الرغم من عدم وجود ممثلين 
للمنتدى نفسه . 

من الممكن بالطبع أن يفشل النتدى الاجتماعى العالمى فى أن يكون له دور رئيسى فى 
المشروعات التحولية للمجتمع المدنى والمشاركات الأخرىء أو فى مشروعات المجتمع المدنى 
العالمى (التى قد تكون موجودة) التى ستأخذ على عاتقها القيام بدور أكبر فى المستقبل. وأيًا 
كان شكل الدعم القدم للمجتمع المدنى العالمى فمن الضرورى أن تنيع من داخله خطط محددة 
فق أجل التعيين .«وطيعا لتحليلناء قإن الأساس هو أن نعالج أولاً أشكال الدعم المالى من خلال 
إنشاء الية لتحكيم الدين وضريبة على تداول العملات»: وكلاهما من الممكن إنشاؤه من خلال 
مجموعة من الدول الراغية والمدعمة من قبل منظمات المجتمع المدنى المحلية والقومية والعابرة 
للحدود القومية» وذلك من شأنه أيضًا أن يُمكن عددًا من الأطراف الضعيقة فى منظمة التجارة 
العالمية من أن تنتهج مواقف أكثر استقلالية . وحيث إن منظمة التجارة العالمية ستسمح بإمكانية 
اتخاذ القرار بالأغلبية (دولة واحدة / صوت واحد) فسوف يتيح ذلك الفرصة لإصلاحات جذرية 
بمنظمة التجارة العالمية» ولكنها ستكون معدة بعناية هذه المرة . 

وبدلاً من التموذج المنغلق للديمقراطية العالمية» فإن الاستراتيجية اللقترحة تشكل 
الخطوات الأولى قحسب فى عملية للتحول الديمقراطى العالمى لا حدود لهاء وبيئما نعتقد أن 
هذه الاستراتيجية يمكن أن تحظى بدعم كبير» فمن المهم كذلك أن تظهر اقتراحات أخرى من 
داخل المنتدى الاجتماعى العالمى نفسه ومن خارجه . ش 
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كتاأطعنآ مسقدصب11 6021 2مععغص1آ 01 ممتع كمه [دت50 عط1” (1999) علعدل بزللعصدمد] 
تعع10«تطصصسهن)) كعتعتاوط أوطمام حنا كنناع 13 ممصي ,(حلء) ععاععط/ة؟ ل لصة عمصتاطا :1 ص 
71-102 .مم ر(ووعع5 وازمء عتمتا عولعطاسدن 

-00© مععومع8 اكأطئوتظ ومعممء2 لمبدعع[اعغمآ عمةمنامعع51" (2002) ععععء2 رومطووطط 
لملاءععالاء»1 لدلماة) ,(قلع) عم81272 .1 لضة ومطهع7آ ب ص ,أعنج01210آ ممه سمننء 
تععلاهةكعصتهد8 ,والتمسلصده1]) غدعمماءمك 12 هه ددعععة وواعاتصدم]1 :عنطيةة1 جعممط 
1 161-82 .زم ,(عجوععولوط 
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كذ أجيهة 5 انه كنتاا ,كلمعة[ :كمسا عكتاصناريه) 181 رمم ومدء2 (1996) صطم[ علعوسرط 
.(ذقع21 انوطع لآ 010 :لم0 ) 

لعغتمنا 6ه عمتلدك! عط .عندءى عط امه ععءنقممن0 عكنلماتم 02" (1984) سمحها بمعلع 
واتاعلههةعنصات ,(كلع) وستلعة11 .5 قصد غطعومظ8 .0 صا ,'1948 مز بعتاوط و1411 وعنهعى 
[انقءكتملا :لآلا ,تمطاتط صصق) لزرمع 1 هم بورماكة1 از وجددكظ نمطا عتما[ آهاعو5 1ه 
233-61 .نم ر(ووع2 مسدوتط/1 01 

مقلم مأعصدع!' عط مسصة خأمعصعىه340 عتطعنة مقمساط! عط" (1986) مءة زطاعة ,علذ8 
3670 :(إلنا[) 71 ,كعنة ا مس عل ,أععل02 لأقصمن ممص هعتم[ عط 6ه 


-10' نص صم دجتلهط10ن عط عصنع0م8' (2001) 5منههس5 بوععلممة قمه تلمقطعته للد 
.212-60 :(801 ,375 [لف تواء1701 خض دسمتاموط 1اهذه1[ت لعدى 


صا كمامقط2 0د 62[1مع:20 عتتسعجعظ عط م2" (1996) تتدد عتزممه مهد لتعدجا ستاعمع 
أماعتتمها1 أخاتط وانامم0 :د10 ساطهة1 126 ,(.لع) ولط آنا .10 صا ,عه" صخطاه]' عط أله 
.223-54 .م ,(ووععط جاذواع جندنا 021020 :لممل:0) بجننتانهامم1 

01141 الهناعع!:!] عذأا اتا انل [أهاللا 1امتكاءء 12 دنه 17/0214 بنط" ع1 (1988) عممعز]' رممسيوىت]]1 
.(تعتصاط نحملصه.آ) ميخ بجيمتعموابز 


:عاطاووم كا 170:14 ]مسق (2003) (05») طقتصصوط كمصصصمط]' سه سمتلل/ة17 سعطسط 


لتتة دملطه.آ) بيجم أهاعود غاعم/17 عنلا عه متمعتلدطم!|0 مذ دء تمصع غ4 تهامتومط 
.(5ع[800 لمعم عارملا بو لخ 


خطعنا/1 علده1787 سأععلمدة8 ععوسمقطءظ8 موتععم8 00[ للء37ةا روطع" (1996) بإعراعز[ ,اععلمدمظ 
لدنم هد لغامم واناوم0) عنه1 تناطد1 116 ,(لع) 8130 لد .84 مز ,أماعط هذل" صلطه]' 2 
41-1 بوم ,(ومععد8 اندوع كتهلآ 1م02 :100 0)) واجا هاما 

-75364 .آل صا نوع 182 عوسقمطدع8 عاطتوع1؟ جه عمدن) عط1” (1953) دمع لتاللا بممدصلعم5 
تا مونعتط0 أن طنوتعكتهنا :موععتطر)) ععتممررمء8 عمطغاووط 111 دبرهوكط ,رصفصم 
157-03 برط 

معل 101 .8 ص ممص لوطه[ك مم1 ماعلماة ء«تتممععلة: (2000) سقطامر بوستطله و 
143-61 .مم ,(ععلعلاده8] تصمقهم.]آ) ععقوطء2ا نمك برعم عم معط أهطمات ,(لع) 

نمو لودع لطهة ,ممصن هتلكصمعع2 ,ضمتع نام عصمععظ ,ععمع امآ ععلة (2001) ب 
عناطظ .3/1 حنذ ,تععدع لامك قصد عدا غه كاعع51 عاطتمتحصا لصه عاطنكة؟ طاخته عمتممن 
بلكتقططهة) ععمتغعو من بورمع 1 علا كات 20) 4ك عع تكلا ,116111411011مع6خ1 ,(علع) تعستل 
3-3 .م0 ,(ككآه80 ممععستوع.ا :نلال 

وأضمط فاجم/7! عاط ععقهم 0 فسسه اعنم (1994) تتاعطد5 وتعتوطد 3220 مدكتا؟ا ,ععرمء 0 
.(مئع1ا800 صتدودءط2 :تدملدم.آ) عتاممر جملبعءى 

تمصع صدمع به -دهول! لهصمق مصعع كما :وعن350 تلن [قدمتتقصمععصة (1992) لتنوط ,ملتطك 
141 0141 ععداعلء5 آمأء50 1141م1 2ع 1 ,لمسعععتز5 لمصم قصنعغم] عط صا ممق معتمدع 0 
.417-29 :(]5تاوناث 3) 133 

164135171 وهو سنو 2) #نزعفت مات 211110 7]كة من كعتاتاوظ امات غعبتاة (1999) صدات عموطازق 
سماءعملرط :[11 بصوعءعمخصط) اامتاهدم همل[ عأطمءمسء([ هه ععوء عأزمعءممع©] 
.زووء27 اإازووع المنا 


رلعصيكا” لوعفم قنطمته5 امد عع020 لدطه01 مه مممتععلع2' (1991) صعطمعن5 ,لاذه 
1275-4 :(3) 16 ,عع مططهمع :4 
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صن أمعصصهكل8 2 عد علغدعة5 ص عاعدظ عط (ععمضط مععلمصدووط + لمجهوته1” (2000) ب 
,65 1 هلاع3 اهما هط مع ]1 كزه أمائفلته[ :11تمتكتة ]8/411 ,صما دكتلهطاه01 أه معقكتاوط بوعل عط 
131-41 :(29)1 

-1061110 نم1111 مجتمط (1993) (كلء) ده17/115 لعمطعن8 اسه ه«ممصمعه8 اعمرز تصعدظ ,كللات 
.(ووع1ة8 واللتاظ :حامغصم.آ) ععهوب0 هاعم/7! دعل[ عط عن «عمتحوظ امعتلتاوط بهت 

تتاعك50 لأتزن لوط10) تععتاكدال 91 عقبدن عط صز عدت معمورظ' (2002) دوعتامدللةا رمسازممات 
12 ,غخ1نه0) لافصنصةم 20221 لعععغم1 جد 101 عغأتصهع5 عط ده ععررع بكم[ 
ب(ووء21 تجاأوقء حتهن] 01014 :0:ه0:1)) 2002 جاعهه3 امن أهطمات ,(لع) و5سساكداه 
137-68 بصم 

101203 عصة بن تاأمسمعع18 :دمتصتا ممعم مستاظ عط'1]” (1997) وعتصول ,رمفصلوه0 
-06110آ ]0 170015071164101 ع1 ,(علع) اتعطماء 4لا عق صا , أعا2ك-مم تولك عط لمصموعظ 
171-200 .جرم رزووعءط طتاو« :ععلتتطصصون) قممت 

7/014 امل 814 11لتأكلته1 كلمعو نأعه/لا .عاطجبهه أمطمات ع1 (1999) ععئععء2 ,حتويتده 0 
(150ع/17 :داه ل 0 ة) 1001711111411 

4 عط أاتة دعنه]ا3 معتقدنا عط 1 2زنها لاعن نهع11671تل 7ع تأأامجف (2000) عمأمطع تلا خم لزنت 
.(ككاوظ 4ع2 ع[عم؟ بجعلظ لحنه حامقمصه.آ) 2000 ج116 

:(14)3 ,تصعامك ]1 أإع متعلطة , ”ع سمسفصدظ 5ت هله" تعموعلة مخرم2' (2002) اعمطعتا ,غ110 
.112-18 

ات 5 نظالا ,ععلقطحصةت)) عتأصه8 (2000) تئع11 متموعغصة لصد اعمطعتكة مداع 
1 (2555 1517 تتول1 

411701 أماتك 07 51416 001/701 .كالله11 عاطم ءاهعمههنا (2001) مللكووط جعصودت1 
-(عملع ده حارملا بجع لم) 

صا تصعنوز5 اوطامايى عط 224 م53 سممول8 عط جعدىءمصع7” (1991) فلتجوط©ط ,1113 
227-35 بجع ,(ومععظ جلتأه :ععلتتطصسهت) بزمه1 بورمعط] امععفامط ,(.لع) 11ء1] .2[ 

0000 ما عنهاد أنع100/[ عط :م1 7م014 لوطماة عباع مضه برممومهمع2 (1995) - 
.ودع تضتاوط :ععلتستطاصدن) ععموسصعههن 

لودع انمتا 0مكمصدع5 بخن ,لرملصىئ5) تفع 250 ,لزعهاء1060 ]ه كاع4مكلة (1996) - 
(جوع2 

عطهك] 1 قصة 10ع1 .10 ,تعنتطتطععة .2ط هذ ,نممتدعنتدطه1ة) لصة وعوعمصع25 (1998) - 
لاقع كتطنا 0توتلصهات عطن) ,لدمكصماة) مم00 امعانقاوط واتصاومساعظ ,(كلع) 16 
.11-7 مم ,(ووعوط 

الا أنان) 4114 1801101165 ,كعاط 8011 :115/071:14110115ة15 لهذه!© (1999) .1د أ لتنوط ,ل1ء11 
' .(كقع5 تلوط عو ل عطمرون) 

لالظ بوعقطغ1) ععاتهدا؟1 آهمان ]زه ععاعععننوع1] عط هاجه كمنمزى (1994) عترظا عمنعلاء1ز 
, .(و5قع8 توم جونم1] لاعصممهت 

قاع 77 دعغمة لعتمعوهيك لق :مدان" عط اسه معصوع]! عالة”" (1937) .1 صطامز ,كعكنكر 
.147-59 :5 ,1011617160زمع8 ,دروكا 

صلء 2010 6511011 غال) 111 07أهمقذلهطماة) (1999) «مدومصمط1" ممقطدع امد تدده أسعتتز 
.(55ع87 تطتله2 تعمل #طصوت) 
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-معظ :0ه كو 177 ,(.لع) سأع م8 .8 مز ,أوعممك3 01" ((17522] 1972) 123910 ,عصسسطا 
.33-46 .مم ,(ذ5دع8 كعأكقعطئآ دنآ كعاموظ :1315 بأمموععع1) عياط :كعقامة 

كعا 177 ,(لع) متعسامه .8 مذ أع1020 4ه ععسمادظ عل 6042" ([175256] 1972) - 
.60-77 بهم ر(وقع 27 وعتتهعطنا د10 وكلاموظ علالآ بخجووععع1) ماصياطا ندع 1 مسوعط 

م] عمااعع 2006 تععمعشبصط امد كعأمعمت2 بجرعوووط”" (1999) بوععلمة لأعصتكآ] 
ر(قلع) ععاععط177 12 .11 220 عصصدردة :1 صة ,/10عم/ل1 لع10طزدا برامءء2آ 2 مذ وعتطعتط 
ر(ووء؟2 اندم ء كلملا عولضطسهت :ععولصطصدر)) ععقتامط آهطمآه :11 كطأوةكآ اتمدماطا 
.277-302 بصم 

20 قستاكمععمه2) أمع معد نلعممنوع8 ودمسمدمء8 11عه177 م (1992) .© صطمرز ببصععطمعءعا]1 
:(46)1 ,12101 ا نتع07) 141 0ه 16 , خمعصصع لم5 لوووط موعت مسف ماعوممة عط 
289-11 

الآ عط عسمتمصماع؟ا «وعمعمع12 انامط عاو عمممممع مع مع" (1997) علمدكة متعطدمآ 
عع لتتطصدت)) فلع ه 100تع12 07 17115/61141107 116 ,(.لع) لتاعتناع 8 عق صا رتسسعاكرزت 
.201-30 بهم ,(ووعر8 نأمط 

07 قناع هاتة 16141ع6ا-للتقاعء3 1116" .0171[ع؟1 أكاته 12اأكعهمعآ (1995) ملم2]' بمعستصصم]1 
«(تعكتالكاآ :عتاع دآ ع1 19805 عنه1 عداة ]ه كأكام) أهاعاتهم!ا][ 

لإعهء 0 4ق .كمعك1801 لناميك8 كاكاططاعم (1998) علستللتة صطعم؟] مه .8 ععمدوعدالة اععك1ا 
.(ومع7 انوع جتطنا العمحه 0 :10 مدعقطا]) كعطتاوظ أهدرم مد ع نم1 11 عا رومع لل 

كععرعء3 [آهاعم30 علا إن «معصوسظ اع لهل ع1 ,كعقجهنامعظ وا لجياماء 12 (2001) عن5]6 ,مععكا 
.(وعامهظ8 4ع2 تدصملدره.]) 

ك6 1167] ملتتعتدزمأصصظ كه بنتمع 1 اهمدع 116 ([1936] 1961) لسمص جدكلة صطمز ,وعصوعكم] 
-(صدالتسعداا بممعلحه.آ) بعممالة هجه 

مذ ,أوطل18”' ممد كتطعنظ جععممع2 لمتدعع لاعغص] مسمتعتصتطع8' (2002) ستمدكط نتمطكر 
تولعاتامت|! كططوت! بطعمم:ط امع [اءته1 أعاماك ,(قلع) عمبردك8 .1 ممه ومطوعط بر 
201-13 .مم ,(عووعولد تععله كوصاتحدظ ,كللتمتفستده01) عمعسمماءء10 جه دممعع4م 

امتعصهمة1 زه نم1115 شر :ععطامهت) فاته كعتضعهط ,كمتدا8 (2001) معممطنت جعجرعحء اقصك]ا 
بعللا مصطمل عصمقصم.آ) متعاكمتى 

ص مامتكذلا سه دما مجتمدع02 :”مهنا له لم“ م الأعوعمة8' (2001) تحممدلط تع لكز 
اأقتاماءه5 ,(إؤلء) 1.65 © لصة طاععتمةط ل هذ ,اكتسعمعء مك1 عندعومممن 249 اممف 
.1-14 .ورم ر(ووءعطط سنلعال! نعلصهة) مد«متعتهفه نم0 زه غاءه/7! 4 :2002 عاموع1ة1 

اعصمرآ دعالط ندملصم.]) عتانرم امعط 1411آكعع تمع[ ]0 71تبازع 17 (1999) 11و ,ممتمع بحا 
.(80015 ستتووءط 

مضه 0:0أممظ .3 صذ , جاموط ورعع 17/011 عط أن ممت عغط1” (2003) ملتدمععظ ,تكأمسكع بها 
تم طم.آ) اأسهج8 جا بوجو وععاجه/7! عدا انه هلله[ .112115/011:64' عا 1 ]20 ,تكلكصك دكا .قر 
.11-3 .مط ,(تتدعمناظ دعتاع سف صلتها 

.(ععلعلاسهظ نصمفصمه.ل) بعتلمع؟1 فاته كمتمدمعة (1997) بر10” ,تده5ا2] 

لهصمت ممع غصا صذ ممونلعوط عل عط قصة طعئبع 17 لممكا' (1981) لصععة تممطمزاما 
ما تتعتنامماعتع 12 أه متها سم ,(ملع) أععدودد1 .8 لمطة عكتعع ك8 .1 صل ,ممم تك واعظ 


معلتلق تظالع بممادمظ) تنعط 177 أجمكا ]0 علتمده1]1 ١3د‏ كترددكظا :وات سيتتدم0) أهطماي 
2233-1 برط ,(لصابدنا مضه 
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4 ع 010عظ1 ,1050741511 :7م010 ع7101:11مع1 بحلا 4 1020674 (1992) ستدات ,جاأعتمنا 
.تاه :ععلتتطصودن) ععغدا5 .لطا .كصهه ,لعموعممء12 

ععمعوعع ص عط" :قعقتأه< 1-ه/17 وصاع نم كدمعع8* (1992) لآ عتصمم18 ,عانتطءوطم] 
:(2,1)3 ,كع ةهلااى 1141م1] 117114 ]0 0147141[ :اتات :]1 , 'تاعت50 لزن لدطه1ى 1ه 
.389-00 

5 28 صا ,أغصع)22 كه نوه مع11:00آ عط متعم اصدظ' (2002) ندند5 رلتهصه جاعداة 
ناته ذكعءء4 كواء اتفامن! .عتطهتا جاعووجط أهلنءء ااعنه! أه5ه!© ,(كلء) عمجد/ة .1 لصدة 
.13-39 .وم ,لعمدعع لد تعكام كع ستحدظ8 ,كللتمسلصده1]) غدعومماممم 

0 أت تت ومشاككا عك 17701151110 :0011401) 1011عهءم0 (1998) نتدوء © جهكلل1 ,مسممضدقل 
.(معصمدآ-قلطم.آ معصمقنلظ8 نمععنة دممعدا8) عيى 

.(دعطتتمصسله8 تععععلاط 120160) 114تمفمفتقن ء مفلماحظ (1998) (.لع) عتتاءآ .[ ,رتعناو د11 

لعصلع1 .0ع ,نزاة(مطمعا امع غناو إه عننوة 01 4 .لمخاره0 ([1887] 1906) لهمكا ,ستداة 
.(356ا10] مسمقصمظ /بصمدعطنآ مسعله11 علوملا بج [1) مصممسءغمتآ غمعممظ / واعومعر 

71611 ععانةد علصد8 180:14 1134 :(1973) تعطعة .8 عتعطمظ8 لصهد .5 أنتدحلكظ8 ,ممعدل13 
.(217255 012 تاتاممآ كوصنطاهه20 :)10 ,وماعصنطعه177) كلموالآ 

:ععاء2 17/014 غعنال 4 علتوصدم1' (1987) (هلع) «عططللد117 .[ .8 .1 لصهد أنددك ,حنتوم1لمعالة3 
(قطاعءه جاع اناظ ننه لنام.]آ) علاعسعناها/! [هاعه3 ««مجز معحتءوموط 

.(ءطتقطد .1 .آلآ :آلآ علحامتصعظ) فانتهو4 اعمصم 1" ننه (1982) 2 صمححر1] توامستاة 

آه كنعة2 2 10250 وتجمع1772 مم18 ذزه 5اتاعصصطمن)” (1996) 1[ه/آ ,صقل دحاعهل1 
تصطط> عة عاطهلتهجعة :(2)2 ,نل تتعدع8ا كترم اديرك-هاجه/17 إه أهانتلاه[ , “لمم تخد مجع خص1آ 110ه117 
خلتصغطعع لص / أن لعستطعتة اموه ز/ تتلع.ه0ه مأو لى / / 

تعلقطب) ع0 معهخاتصة5) 111:6ث اتنا عك 114 #متهائف .آمنععمق عاتن (1997) ققصده!' ,رسمتلدهكضة1 
1011-6015 

سا5 عمون ل :كعستسالمهآ حدظ مغ عسعودعءه184 لوطم1ت عط]” (2003) صزل بصمئاءية 
أقصه تت قصععغها عط غه ممت قغمعوععم لعطعتاطدامم5آ ,"معقعتاه2 مجه مستوكفصة1 صذ 
اطععدك84ة 1 ,سموع 0 ,لصمةعه2 01 نومع عتمتلا ,ععمععع ص00 ممتامكودكةق كعنمداة 

(2000) قدصعخ787111؟ علعة81 لصد عغامطء5 دمت جد[ ,جاء0) 1/1223 عصمك ,أمعط0] رمعترظ © 
أهاءه35 [دطهاي) همه عدم امطتاكس] عتسدمجمعظ آم عملت ]با[ عععصصصمتمه © آوطمات عاجتادم :نم0 
.(دوع62 لضع حفصلا عبعل تمدن :عع لتسطصعه0) 1/011 

بوطلا ممه ه13 1 عمد لصه ععلد0 عتداملا عجداع مع عومتص1” (1998) معمه18 ,مقاوط 
:42(4) ,زتعن تهناي) كع 1هنتات أده مم نج1 , أعمط015 مم01 1125 مسعاورة5 عغهنة عطا 
.625-44 

لتلا فعنهاا فصه ,تععماط لهمداجا7! ,كاء ع اتمالة نتواء 5076 :17/014 ع1م 075 716 (2003) - 
.(جدع82 اوم عتمتا العمعمن :لآل بمعقط]) كعتنمدمنا 

لعطقتاطط نت هنآ ,بو«مجعوء11 .11.5 هاتد 15م غدكقه00117 انيد (2003) .ى وماعوت ,تلمعوم 
1 15 ةج 

ه47 , “«تتمجصمء8 14:ه177 عط 04 عمعصممعع؟ه0 لمن" (1999) أعلعائء1] ,علقصمعوم 
.119-42 :(24)1 ,كعتمطا 
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لمععتاوظ لدطم1ت غه ععصفصوجوم0 عط لصد عمعطم5 عناطدط مععتاطسجع»' (20002) - 
111607 عنتأطهةة 110 راااكتلمتلتاط مداه ,(كلء) جام .5-.[ سه تاعمعءآ .1/1 مذ , بإصتمصمع8 
.160-95 ترص ,(حتةالتصع د18 :ملمو[) عدمة هماع لهانم مم مس1 هه 

4ه ده 0صدم.آ) د اتأط10' عدأ لزه موه عمط 1116 :م هع ة[دطه1[©) ج1نأك611 126:00 (2001) ب 
.(كلمهظ8 لع2 تعاءمل؟ا بوعلر 

مالعل عدم (عك1) عط أماته ##كتلدع1 أدع ةج .كما هاعكل أهائم1 مس عنه1 عقية (20023) ب 
.180111608 علعم؟ بوعل3 امد مسمقدمة) مععتاوط انمتا زه 

ملع 5 لسة مصوةآ صلا 2 ص ,':لنآ عط ,2ه مط عطع سه مجمومع1' (2002) ب 
نلا تعامع طاعصدا1 عاوع طعصهاة) م«دودم] ععتزة بطتجدء3 لدعم مم جو«امصدلة ,(ولء) 
1 .88-106 .مع ,(ووعع8 بوازورعر 

224 ع26م5 ,عدة1' .ععصتصرء 00 010621 عدأك مم12 )ه كممعاطمءط' (2003) - 
:(9)3 ,كةام أ هاع؟[ أهذام1 ع1 ك0 |011714[ ا7هعم 181170 , أووععمع2 ورمع دم صمصظ عط 
.2347-6 

عط همة ععممة ,عمسكة” .ممت دمن متممصع12 لوطملت آه بصضمغط” م (ومتصمعطمه) ب 
رتك كتاصة/8 ,"ووععمع2 2017 تزاع مط 

010 0 وععممووع1 لهع 2" (2002) معسصتهجلع]' ع1" لصة اعلعلاء1] بفلقمصمعوط 
مقع اطع 1 , '1277ع 0ت 0[ سممعنأمم م دوه © كد60 علدم1 بسملوع] عدومععع84 عط مذ 
37 :(9)1 ,لوطمجمع8 أمعا تاو لمهم اتمصم سا ]5 

6701 لص جاعاءه5 تأمصم كن ةمععغصة رتولجاءعم أهصم 1 مممصد]1” (1992) .ل .7/1 بممومعئوعءط 
.371-88 :(21)3 ,كع تلات 07141 لهاةاع نا[ ]0 141 لاملل :4171ااتطاء]!:]/1 , كع تاتلوط 

70 8 للا ما نصمهء1؟ لدووع.اآ كد عغ3:2 عط1' تععمط015" (1999) 501 ,مصمنءعاط 
]0 عكذكا ع1" ,كوع147ظ1 عده1 ابه دعطجع0 ععتمد8 ع1م0751 ,(كلع) مططمة 28 .ز لمد 
.43-79 برزم ,(صسفاللتصعدة]/ةآ بدمقصمط) امناممن أواما 

عط كذ اعبى.[ 110 تمع تصبده0 عمتمماءى12 لصح وطل18” (2002) ج1711 ,كتسمععمط 
بفااعرزه7ط اهباءء [آعتض1 أهطه!© ,(قالء) عمجدكة .1 قصة ومطدع 8 صذ ,علاع1 عمتبدام 
و(عتحفنع اط ععامعدع تاتكد8 ,واللتمصلصده1]) عدعدمماءبى(1 سه دعععع4 عواء تمه :كلداو 11 
183-07 .مم 

ماعنا سمدمسبطط عقر بنةاأطمتلامععم (2001) تصحدلظة .5 صمكدل له 8 صعع5 عمامر 
021 :0ع0<:10)) بصموعا ووعطسعتيال عذذا 4اتمنك8 لتتكط 7146101121 إعناط انآ كماع 40م 
لكوع لظ انتسورع انمتا 

«مصوط عط (1999) (كلءع) علمتطلكلت5 متصطعهكط مصة ترإمم8 .0 مسعطحرعغ56 ,كقصسصمط]1 رعوكته 
سحسدن :ععلمتتطصدع)) عوانمنطن) علععس ه12 هاه كنهل] أهدمةام عنس[ نك أوتك[ا اتمسيظ1 زه 
١‏ .(ووع22 #والورعنمنا ععلترطا 

ع طمسعومء5) 17 ,ماع #إعطا علط ,"مسمتتمعوعة عمناء 5 (2002) 10عد»طآ 110 
< لمصغطة. 871125104 /عأعص جع تب دااع [ بسع ص بج / / توغط> غ2 ع1طد1ئه2 ,(سعطامى0 

خصة عرل8 .ل مذ ,نمونهجتلوطه10 عتتصمممع8 كه ععسممع مي" (2000) تصو»”ط ,علتتلكم] 
:100 بصمغع سنطعد77) 4اره! وا7اهتاهطماة 4 انا ععاتعتدعتتم ,(ولع) عتتطهدهطآ .لآ .ل 
.347-65 مم ,(قوع22 ممع يصنعمآا كومتامممر8 


أإعط س1 ,عموعءلق مخموط تعلق لعا عط واعك50 لعزن لصمتع8"' (2002) عتممظ معل52 
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انك ذلا تالع 1 بوع ص وو / / وغط> غه عاأطملتوجة ,معطمء 0ع ءطصعامء5) 17 ,عع 
<1لعنمقاع_الصغخغطة. 105 525.آ1] /عأعم 

.(ع528 نصعلدم.آ) كععدعكة5 أمءه5 هسه «تكتامء1 (2000) عتعسة رتعودد 

01ب طانك 1 لقضه 1062230 غمعصفصعءط 2 102 غ025 عغط]1” (1997) 2 اعمطعتل/ة كتمط 5 
.375-410 :375 ,لتنصط |710]10114اعا!1 114ه عتتاطه 01 ج00 06 أهاتكلاه[ ع6غا10 , "ناه أككتصر 

صل عه[ ممع دقصدط]1' عوصقطعدظ مونعءه8 عاطتدوع8 لذ (2001) برعملمه علتسطك5 
41 ا111101[171' ممع [] :مع ننهاجةط أهطه1ن) ,(كاوع) هتتأمطلدكلة 1 لصد لعملاتحظ .781 ,ملاعم كيلا 
.215-38 بج« ,(ككامه8 لع2 تصمفد م0 عع اجمالط امنايه0) عصتئهابععءم5 وان ماوع 

-لتحج1/! تسمفحمة) :انماع لمت[ امعتااج) لخ ندم ممتاوطه1© (2000) أممة صدز ,عامط 5 
0 

-ع1,10 لم50 2 لمموعظ :سعتغتامط لدطه1ت لصه تجاعتن5 لتحزن* (1994) متاعدا8 حقطك 
647-67 :(23)3 ,كع ة4هلةط3 لهات أأهاتاء غ17 0 141جلاهل اتتلتكسوء8/4111 , طعدمءمجرم كتمع 

خصه عتطعتا؟ .رصا ,'كتكتهن [دعسمممتة عط سه ”مسكتل ]© صدنمف"” (1999) عذزق بطعمتد 
ع1تمنتمع 17/0114 زه زتتتمنامعظ لمع ةغقاوط ع1 بط ةاتطماكه] لوطمات ,(كقع) طتتصرة .© .ل 
.9-36 .مم ر(عهلء اختامكا بسعلصه.]) ععمعمدصعدون 

الإكة قطن[ 5تصفحصط بعك تصمقمهم.]) عدمتنهل] زه اعلدءكاآ ع1 ([11776 1910) محلم ,طنتصرك 

حلصم آ) غلتق مجاعجه1 طخاممد عخخهابا عداع وخهطل/! عطه1' فصه عبن (2002) لتممو©طا رعيعه5 
.(كعامهظ8 لاعت عامم؟ بوعلم همه 

.(دكتدآكظ عناطه :0<1010) :ما ]معتاهطم! :0 (2002) عم1مع0 ,850105 

116 , اطتلتطها5 عنه] عوصمطء»:8 0مد ذل صتطه]' عط'1” (1996) لصععظ8 لتتوط بمطدمكي 
24-7 :(330)2 متعم توماءه12 5 

امات مسق00 سمنتع اعت هآآ أكاه01201)-1 1ل ,لزاطاعائك1 عجا] 11470111 (2000) لتتمسق نسمك 
.(ككامه8 مع2 عارملا بوع11 سه داملصم.آ) مهمد 

عطا مغ كصمق معتاممظ :كممن 2سمتصدع]1” 6ه 5ع1ا8 عنتتسععصط" (1983) طبرعدمل ,عاناع كك 
912-27 :(73)5 ,تصعة طعا[ 1101111مع1آ[ 471 1ع 1ق , "ماععلاعه1/1 وهب[ لصة غتلء:0 

”و لطمدمعء8 عمتلمغ لم02 مذ كمهم26 تاع 11 عتمسمسمعظ8 مسد ماعع11د11 لعامة 0" (1992) ب 
.269-306 :(36)2/3 ,ستصايع؟آ عتم مع اتاء م مكلاكا 

.(ككأوعمط صتعصءط /عصمرآ مصعللف :صملصم.آ) كتااعخادمء215] كا1آ فته :م1 أمحتلهطها6 (20021) ب 

طلخا كاعع1مد/ة صد عسنصمتصهمظ عتلعد' (1981) دكنع/11 بجععكمة اسه طمعدمل ,كعتاع 50 
3930 :(71)3 ,تتاعابدع كا عآ011018ع1 477167162471 , "دل ناد مآ[ عأععلء مدر1 

لضة غنلعمن عا مع كممناوع تامصف نخدم هسصتمدع1*' أه عنع88 عحتأمععصةآ" (1983) ب 
77)5٠١ 9127‏ القع اطعغ1 01101111ع13 د ماتعتسصة العام اروك تصطج. ]1 

(ووع81 انو عتدتآ ععوعطعصدال! :تعادعطعصدالة) برعه«مل/ة مداة (1998) صدكتاة ,عوصدنة 

تإيخ] مرق له بواتلةسدعلة عتسسمصمع8 أه عمشسعم2 عط]” (1986) لممطعتا ,ئوعطلءك 
23)4(١ 377-90.‏ ,اأءتمعءيع1ظ ععوءط زه أمسممز ,علصدظ 7210لا عط مضه 

لصون لامع مدءممعنة عط غه ععمعلمعءمعلم1 عغط]” (1997) ماع11 ,ممعمصته اع 1 
حر متعلع[ص ك1 2 سه لعأقصممعد25 .11 صن ,أعع2 د60 عقده0 ممع 10 10 مممعه اأمحس] 


تع اتتلكا1 خطءع0070آ) مالا تداع 1011 أماته عنم امع عا إه ععاغتاوط 11:6 ,(كلع) 
54-74 بترم 
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لهاع ده 1/1 لأهمم قت مصمع ص1[ عط]” تععص د لاع مد عتدسمممعظ8 أه مسمعدعتلدطه[0" (1999) - 
|4 7لا غأناء 174:5 2110 174115114101141 0 01/7141[ :كمع 0كك20 ,أوعقرط دسعله88 2 25 لصدظ 
1 84-16 :(1)1 ,مهلم 

كخطلعن1 مم11 56د طتت عملتلدء10 تععتكتال مصة طندما 2ه ععنتاتلهط' (2000) - 
,340165 47116716471 اتأاذهط ]0 اهكلام[ 107412[ :4 انمع اع تمومه10 , "علتطن صا عصمتدا10م؟ 
.55-2 :(300)2 

0 120111026 14ئك للعتآن1 ع07101:11ع12 ركاكصودا .كعةاتأو خآ ,1(1ك 01 «معظ تعن (20022) ب 
.(كك[هه80 0ع2 :70112 بعلاآ لصة حدملهم]آ) بعمومجعطا 

1114 ,"من هجمنعدهمدوء<آ أدطه01 لطنة تصبده1 أدع50 770214 (2002) سس 
ا 621-32 :(230)4 ,ناوعا جعي 

اعجو 18/011 غ0 عمتمعع6تطاععمق عط سه صمت تجعتصدعع0 [2م2060معع م1" (20032) - 
15 4أجم177 جعناخه:4 (قللع) طمتصصمط "١‏ مصة ععغطكة1 ,قا صا , كأوعطتص59 ععمعوعلممنت م8 
صمل صه.آ) صبصمط اماع50 4أعم/! عط غك +(مأغمعتاوطمان مخ كعم همئاق ممابتمو .عا اآوووط 
.2905 .مم ,(ككلامه80 لع2 عاعملا بعل8 مد 

م , "مسواعا جتماعصه1/4 [2دمتمصتعاس] مم1 9[1ومم20ط ذم (1978) ععتصدل ,مله 
ه-153 :(4)3-4 ,اهتحجنته[ 11 1منامع18 

تقدء تدخ[ ج0111 رمع[ برع م0) ,“ج110 لصد عجط/ةآ رحة 1 كطه تك دكقة 1" لإصلاع:21 نان 8 (1996) ب 
.4933-9 :7 

كط هع ,ع0 عط ]07 #1مأأوعلا0) 116 تمعترع ممق |0 011 1116 (1984) صفاع ب ]” ه100" 
.(1807 ممه عم دل تامملا بجعل8) لدص110 .1 

لز نامع بهقلاعا هآ عك 2عاغتامم هل0«امعظ :7مقنعة ملستكظة 81 (1986) عدءو0 ,عطع هدونا 
.(وممقدمعء8 دمتلسائظ ع0 وخنتاتاكم[ :همطنآ) 1968-1984 ماأصطتاوظ 

:طم لصم.,آ) وستتمسعنام عمادمومط ع1 :لممتاوعظ بوعدميه2 (1998) معمعطمظ متعوصلا 
.(موععيا1 

ك6 .1 تمع لكك طتجده5 صمذععاكتناز لصة صم دتلءصمعع* (2001) مم11 رع برع ايز ععل سوا 
لورمعع؟1 ,(للع) ععستلتسطم .4 صل ,"كنم معيع م1 والمنتستصطهت 11005 عا سدم 
حتواج طتبع .1 :([1! بممسمقطصمرآ) ععتعصرظ ههه بوطمعط1 تعع نوع اكاميعمن) 2:14 ععأأكلال ,111011011 
.187-08 .مم ,لكامه80 

]0 [4ااطلامل ,لمم هععععم[ 800:10 أن وتجوءظ 2 كلعديوه1” (1996) 137 مععد/ة1 ودع دالا 
أخلة؟و زلحلء.ه0ه«ه[امعغى / / :مصط> عه عأطداتهكة ,(2)2 ,تاءتمعوعكل ععؤكبزك-ءاجمالا 
<أصصط عع لصا / 012 /عطتطععة 

ععمء 14آجم/17 امبرل 4 +0/ كماوعنةما3 :عهاجعبنا عدوكة ,50714] ع0 (1988) .[ .8 .1 وععالولا 
(اعممعنه عممجهة :0ن عل ادسه8) 

ععلتعطصه0) بدمعط1 امعقضتاوط عه كتتح مهام 111177100141 :05146 /علائ1 (1993) .ب 
(ووع27 اندوع امنا ععلعطصون 

اماج كمم اتام[ عتستمدمعظ اهعنصا عأبتالة :عع سممرءتتمن أهنماء) (2001) علعداة ,كسدنللك11 
لوعععط بومتوعع دنا عولعطصدن تععلتطصدن) عتتعسعهماة لداعوى لعاما6 

مذ تمجماعها بإعتلوط زط كصدع 11 ممعورستطكعد/7 عورال :(1990) صطمل .المحبد 11 [ تلا 
ملموء ممصمل مق ل! باعنتانة متحت11 راعلا 4 اتدعتاء 471 1ت7غهط ,(.©) سوخصة :]ارما .زر 
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عاطهلتة2 ,2 عع+مقطت ,(معتصمدهءظ8 لهم0ت 2صمع 126 102 عتتطتاكم] :1000 ,مععستطمد117) 
<صطط. 1102-2 مه كمعد نات / كتدعم 2م / قدصم 6ه لأطدام /مدمء.عت ل يوي / / نصائط> غد 

:كاصند مم20 لدعتكتاهط 220 د5ع559هععمصص_ا لمعقطظ8 عمن مقلدظ” (1992) 056[ ,221301 
-10/ا مغطونة1 ص1 عمد عمنغامهكم00) وعم مص]1 بوعل8 4ه ومسمعلئط عط]' 
.1425-38 :(43)6 0111141[ تنه[ كوانتاكه!] , أكصط0 د[ 

بععلة عطاك م ععممتللق زآه1] عط صرمة .ععوء2 ؤه كلعه.آ عط" (2000) ملتصدحآ ,عامج 
مكل تنه منتت(1 أدطما» ,زلعء) معل1ه11 .ظ صا ,"كلمسسحاتئا لمصنسصتن أقصمقت ممععغص1 
.73-86 .مم ,(عع لع كته ندملده.]) كعنوطعم 


عع عع ]ع0 نون 1 0 


ع1" ننه 127100 ج01 2جزاء اجو ]0 اندع |01[ ع1أا م217670771171) (.2.0) (.لع) معععطع1 ,تعطق 
.(لتعه:8) غمتتكتنتصهمم لعطعتاطناحصتا ,عوعامة منصو2 مج رعتاوظ ععولءةا وتمنتوم عا اجوط 

لإعاصهة 861:1 2001 176 صذ ,(2001) .11.5 عط صذ عوءمسلمد8 1ه رمحت أعم8 له 
تصغط> غ2 عاطهلتهة ,(عصآ طعتمعدوع]1 مت مععصع) بوعآلل) عمدتعمدباف ١ت‏ عاومطجمء! 
.(2003 لتدجية 20 لعودعءء2) حصعط صم 11115 1طان /حدمء. مغ دلي ]حت كلصدطا بوجوو( / 

«لعطكة3 معدن أه بوعامع 0 :0415 عمسن ماصع مختسصصهن)" (2002) 11م رممسطقةق 
820 01 خلع درذوء255 011 5310203113133 .17/100 رص0 01151[ وعء ع5 صلاع130) *5ع1نا 
اتاكذلعو ص أبع1ه. ماج ويج / / تمصط> عه عاطفائه؟ة ,2002 طعمملط 14-15 ,وعء 1تميعةو ص 
.(2003 لنوجة 21 للعءووعع»2) <امم.ع مدلل72502_2ط_وصمرد/ع_عمعدو/ع_ممنهسه 

لممركع1 ل1هئماءع81 سدعتكف جه بعناهه تاللة (2003) خدمع8 ممق دعطتصتا ممعتطمة 
اتام خطهطخصى تج وجو / / زجبقط> غه عاطقلتهة29 , لممتمامعدعبمعه [2ممه«مممومط 

.2003 لتدوة 18 معدودعع20) <صطم. 1 تمستتخصامه. , 

خنا20) مامتا عتتطكة تمده ف صعء صل صد ومتطكتاطدك8 ذه جو ع8 عط1” (20022) 020ملمق 
ده علتوبماء51 220 تصدتوه1 سدعتكف) 1/2002 .80 ععجدط امعتسطع1” ,غاعطآ 101 
.ضع مصمماء؟102 لصة أاطاءدا 

1/2002 .8[0 تعمد كعداكوة ,أغطعنآ صن ممق لطعم غمععدمعصدذ 1 لصد عند" (2002) ب 
.6معتصمزه]عبةء 12 خصة غطع2 هه عاعمبواء81 لضة مستحرهة] مدعتطة) 

504 10> ]2 عأطقلتهة , 77و81 مع عرعط/ةا :8757 (2003) لعقطعتاة بمعطلمق 
.(2003 "طقتصطء8 17 معووععع2) <عط.وده.لمتلصتصا 

ناكم :975ع11 عط أه عممع3 لباععدعء2 عمنكلد81' (1991) .1 لمدسحجداط نعطلا 
لع25-عصمء] عصلونا عمتمممع8 كاصع؟8 امعموعع هصداة ععنخصمن لمصم تك ممع س1 
غ2 اعءز10م 1210111 0 اأعمدم عط م1 لع 1معوععم ععمد2 ,كعستانام1 علتفاع ممم 11 
طع م1 19-23 ,850 رتع انا عه ,ممتغصعء ده 54[ عط 

5 تطططهمع 220 لع ندمعع 1 (2002) كتامقتتاطك] -نامصيه8 لمقصمعء8 220 تتصدد ,متصعمة 
]0 عع تمنن 120 ,2004 20ج 2003 ,2002 سدع" لضع 021 101 مستدحه8 18/0210 لخنط 1”* 1ه 
10313 ,متتحو8 17870214 لممنط]” 

,2 تصاعع 30م طنناظ «دتإتوصصة56ا دز ع[025/2 ممع (12* (1999) 2-0060دل بممكدوع لضم 
/ذتتعلصةل- /8.وطة.دعكة/ /:مغط> عه عاطهلتدعة ,1999 تهه1/! 28 ,8ه50116 1اإاتلا1 
.(2003 لتدجة 20 لعدوعععة) حصعغط .روكت لام5_دز_من ]1ه ممعل 
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مأعسقع ل , '"عتمعععء معصة” ع *51 مل هقج51هم 2012 عدب عتل "1/151" (2003) 801030 ,دلناضة 
/2003 كه نامحد / ملنؤوعع 2 لعطصامء. هملوئععع وبوينا/ / تموغط> كد عاطقلتهكة ,مفماو 
.(2003 لتجةق 18 لعددععء2) حصغط 07/301 لعقتد 

لعانطهت ص مف هن لعممعع2 ١‏ لدلتع7ا 2[ ع0 مقتققصه© هآ" (1995) معتطوط بمتساوة 
ع متتقعتقع ممتوطع اه[ مختصقكصا تعدو[ مد5) 11 .701 ,وماتماصلا ومطععء ك7 عق كمتامتاككظا 
.(17138105 5قمطءعق10 

مقعتطة ,115/5 / 201181 طاع] سعط سوط ستدوسآ :ع8 (2003) متقمصمع6 ,معلوعهوظ 
.قتا 25 رقتطون1 وأعاممء2 لصة عطونظ مقط ده وماكمتسمممن 

.1/107101 م5017 اتهمكة1) ,'[[10' منطونظ سممسدة] 5أومع1' (1990) كلضعغطن) ,تمدام اكعفظ 
نتع طممعجولة 26 

انآ عط وعغمطلةا جعمنلة18 ودماوكتسظ .75 وععة1 ممطمدن” (1998) صابع؟]ا ,عباوط 
لوده عناوم ادطملع وس / /«مقغط> عد عاطماتهة ع8 كز طاعقط/7آ لصة ,ععمعمع1 
.(2003 1159 21 لوو5وععع2) <خمتططعع_ى أدوحاكى /ستاماع /لممءععء5و 

4 , تسدعع ه22 لعمماعتت ن[ ع نم1 د أه عمو “مععلىئ و1811" 13117" (1999) عل 1لا ركدصعدء8 
أ5.01 بونج تج / / نصغط> عه عاطهلته؟2 ,1999 ستتتتصدل 22 ,ععزة ماعلا عقتالهنته50 
.(2003 نقة8/1 21 اعووععء2) < اصغطد. 22[ مصة/ 1999صدز/ 1999 /وعلع 0ه 

و10 زه زعتتيا3 لانو أمصضدعت (1999) (وغخصعصع ع5 [20002 تجععم1آ عم عتمد8) ك8 
-مع8 قطه جتماعدم 815/11 ناعمهظ) 1998 بطأطاعع4 عع ءأتهالا وعستغوتتت70آ1 14جه عوتمن دكا 
.اع مامدمع10 عتسمط 

جاع 10 لعسسيا3 وأسدة لمطدعن) امتتدعة 1" كلتتعاتع اخ]ء35 1141م 4هاتاء 1:11 07[ |8811 (20022) ب 
77> خه عاطهملتدحكة ,(قلظ :أععدظة) 2001 طاتطاء 4 عع اتعالط دعن ماع12 قهاته عوتتمءجظط 
.(2003 بجهك/ة 21 لعذوعءع2) حكلم .]02ج امع / اطتامعره.قاط 

-2001 لدجم 1 1868071 لمنتانت ف 724 كطائع ةترعأخاء5 [14161141تاع 11 57[ 81:1 (2002) ب 
,22002 / أطناح /جتده.عتط و / / :ترقغط عه عأطقلتة؟ة ,(كا8 تلعمدظ) 2002 طععوالة 31 
.(2003 جقال! 25 0عووععع2) حصغط 

عم م00 ,لم2 مممتص][ م دوعععق مت مومع" لدطه1ي)" (2002) .5 مقطمط 1 بومعصداظ 
]2 عاطملتد؟ة ,2002 طععواة 46 ,لدعلتفط]' ,متطفمساط ,سمتمصعمام] مع ووعععةف سه 
.(2003 تنعط 20 لعدوععع32) <امغطاءصمخصواط /مكصتودعععة /م1ه. زنعح ووو / / مقط > 

متاق ب#حدعنآ م كلنه8 كمه200ل8 10 مسعودو5 ”ينم متمد ”” (2003) لندوط ,ماعذكبا8 
.055 اماع ستطكه,؟؟/ / :مخنط> غ2 عاطاهلتهعد ,2003 لتدوق 2 ,زدم :«منهدة اموا 
.(2003 لتتجف 15 لعودوعععد) < لمطط.11ج26562-20038 /دع لعتاقه /ترل-م؟ أصسمى 

لعن علدمل ؟وع1[) :مامه نه 127:0 7م مامنعوق انلق (1996) و0تنتاحظ ,تلقطن)-ومعاسسه8 
.(11260135 

.(كتتتته 1.8.1 تطمعلطه.1) معن5 .10.17-.5لآ ىق .اع أكامةوتهتتاا (1999) ب 

مرج ) بوااتدعاص 00 111 جننأعار جاع نتماط عذاء “رن تلغلا”1 مناغ وساء11::1 (1993) عمععاط رعتسهلدن 
.(عصصمط"! عل وغعومعم ع1 عنامم ومتقدلمه] 

والأتنجود نم1 (2000) ممنصدعطع؟' لأزد14 لصة مطامط اقصدا ر.ة طدعدم[ ,معللتصسدة 


ب0018لطتحظ ,جاتودءكنطتآ عطامعآ” هآ) ععاتمدعته0 عتم م10 كد10 نمطي عن 
.(معةتآو2 ]0 عسمعصنمدمع12 بهتدمنء1/1 
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دمنقن , عتمعتله 1لدء ع0 صعع1” (2002) عطعئخ11 ذلءئت لصه مل .31 عممقتلتاز رمصعدةه 
33 تلطع عكه/ة) (11)3 ,دمم 4:1 

14141411 , 11655386 عصدمع1717 كلمعة ومأكلعع1 1060* (2002) سممععطة بلامسده 
0 كمه لوطع عع 1 /عأتا.مء. طمنل مد دج بعصيو / / بتمغط> عه عالطقلته؟ة ,2002 بتعطمى0 2 
.(2003 لترمظ 14 معدوععء»عج) < لصغط.3604,802738,00 


لمعطةخاطتتصصن] ,'امتلصمم لهقه: تستصه8 ع1 غم ذوع خمع صصصمه)" (2002) التمصمعظ8 بمعممو0 
111221355121 

7105 00705 , 'أع7أ5و0طنطا م وتتططع طم هتاه قصرتا” (2002) .21 عع لإعنصة2آ ,أمدقوت 
.5 :لطع ة88) 11 

001 260291 تلقصهع]' مه كمه ج81 لعتختمتآ عط سعمسحعط ممم داع" (2000) مسنءت 
التتطلنتن) مضه ل502 ,عتستمموعظ عط 1ه ممتكخدكتلدع] ره المسعميع 562 .كمم لومم 
/2000 /طعء. مصاع ويه / / تمغط> عه علطفلته27 بالمعصع مهاد مع صم عغستمل ,طون 
.(2003 لرلدز 22 لعد5دعع6ة) تغط 00850413574 


-ع6 ععتاكدال 01 أكتدون 2130221 مطععغص]ا عغط1” (1996) عتتوتحده84 ,تتوع ع لمع نع 1 التصعطت 
3 عاط فلتهة ,1996 ععطصطع !]1 ,عبتو مسرماعآ1ئا عقد«ملة عنآ , جما لصه معتتاوط مععوى 
.(2003 بزهلة 21 لمعودعععة) خصغط. 1 / دهعل 1ب رع هتامم لهطماع > 

متعدعلاى أعل متتمسصعالطا بهامد«عتميده (1999) معتهدمات11! وامعتسةععمعوظ ع مفاكتمدهو© 
لء55عءععه) < لامتهدمة /+تمرعة لطع /لفلهتمعأمبع /2235.015غطة / / تصاغط> غد ع1ط2[تهج 
.(2003 لتدجة 14 

ع1 .75 1136621 :قطه أ كنتصصطط20) لطلة كاتنتةه2)” (2000) ععتتتتهالا عمسم طخامه 0 
إاتلتطهماسصدامعءعم ,ععتاكدا[ بطتقمة” ,عممعععقمم عط غة وممعهامعوععط ,جاوعععام1 
نط أممتدعة كع تان 0 عصاع علس وعاعن 50 صآ وام تفتلن مصمعع8 ممه 
:مغط> غعة عأطهلتةة ,2000 «عطمعء0 13-14 ,قتطسنامت طمقفحاظ 2ه واتورع جتنملا 
حقلح م طغتوم اعلقط تقحط لكوع جهم لعطلاوعد5ع0 أ قتتتةعع 20ح« دع طتا .كه كم يوهت | / 
.(2003 بإهد/1 21 اعوهعععة) 

77014 عامبطه؟8 م عأدم ع توم لمبامععدصه0 2 05:ه109” (2002) 1507 ,وتلكةدآ 
701105 / 05 .كذ 87707025 / / :جاخط> عه ع1أطهلنه؟2 , 15[د5وممه22 غمع تلوط 
!2003 لتاحرة 20 للمودوءعءعة) <لصغخط 

ععاتء غ001 11151141 ]ب[ 17710 بجيام[ عمجا +01 0[11714) 14ته 77 ]0 مزناه 67 عناا بحا :مله تهاءععطا 
أه عساععكل! 100[ كه سمتدجماءء<1 :2001 ععطاماء0 22 ,واعمع0) ه02 ,متام غه 
01 ولد[ 4 نتدطتخصوت ,كع كتستك1 

مط ةن) عط!' تععصفمت8 أمعحصصمه[اء7ع10 كه عع1ناه5 مامص[ صذ (2003) ستائلا ,تدوءع0آ1 
.ك4 :1 رعاوسة 17/011 , عه1' 

2002 طععنص1 عط 4ه عكنا غصوء ظتمعزة غناط عختمطة عط" (2000) اعتصوط ,عطعوءدا 
0 ععمه2 مناه 0501 ,عستا عدا0 102 مممووع.آ :صملا 2جتصدع02). عل153 
05016 /أعود/عد] لعلناعهعاء مه وج يويح / / :مراخط> غة ع اطهلته كه جتع طممع؟ هآآ ,00 [,62 
.(2003 غقتونتة 6 لعمووععع2) <كلم.7/5262009نا/ ورعحزةم 

لم0 لختاقما 101 ماععم2705 تصوعولز35 مدمتلول! لععنمنا عط" (2000) لمقطنع عللدع 
177:0 تفعلصتفاءةة) 189 ,دءصوط عمادم/11 1717104 , ااوجعرع]1 


2024 


111 , أصع مصدتلمدط لوطه[ 2 عل" (20022) كونوىى3 ملسم لمج تممطته عللد8 
1 التقتااماع1 19 ,عباتا" لأمتاط أممتاهه 

عه عاطقلته2 ,2002 لإلتال 16 ,وله ة[هاجماا ,"مسمععط غم تسعميهناسةط2 2 :هل" (2002) - 
عة) <عام0] عملم :52 1 /ذكتناء5زل0 اعلد.مء .علمخلة1:م يج سيوم / / بمخط> 
.(2003 لتامك 18 لعووع 

6 فأعاشءتنت 4 016 كعقتعالع! .دسطنهتعتاتوط متعم ع0 (1999) مصمننا] بأجعملع] 
.(01آ 2ه[ أعمهظ تعتروعلط مغاعوط) عوعالم مخروط 

عطا 10 عقهن) عغط]' :ع120 ععع1 .5 ممة معتلهطه1© لوعصمصنة" (1995) امأبتوط ,بتاع 
.(10 10181018 توعصعءم)) 108 ,عومط انمأوكبت 1215 1708لا , هذا" منطم]” 

لقاع6اء50 ااتحار) 5214110114 ائك17 ]0 عكتا] 1116 .عع جم نط1 ع1 (2000) (.0ع) .لا سمخ ,نصتره1] 
.(ععدء2 لممم تا مصععغم1[ عم1 عمعصهملصة عنوع معد :10 ,ممععسنطوو/31) 

طاعمهاا 28 , 'بإعتمعتصولة ؤه عتتمة عط]” (2002) ممهمكودمقة بصتامط موتعجم] 
8 2002 رععتع ع قمم / مدمععء وة /ونه عناوم [دطواع بسب / / تصغط> غد ع[طملتدحة 
.(2003 لإتتمتتصدل 12 0عددعععة) <خساط. دما 

-كتتصدعهن) طعبما” أه عامجه عط" (1998) عستواع]” ملاع[ 200 5دنممنا]” وععطورم] 
طاداه5 ,رعانط0 :ممع مصصوءط ععطونظ1 ممحصطة1 مه دمكستامدوع5 عمنلمم0 صر كدمأد 
101 عأتطناكصآ طقتصصطة1 تتعلصتواء11) ععموط ون م171 [طن1 ,لملقصع عدن لمع معتطلم 
.(كعتوكقكة لمدده تمصع صا 

ععلذآ-0 هدك تدده طا اما" 1ه سأععمعومع2 .كع لاوط 1870210 صا عم تكدازصآا عكدط* (2003) ب 
.اص دنتصهمم لع طكتلط دامصلا ,مممتعتصنتكصا لدطه[0 

“طمن دكتلهط10© أو ععداالتد! عط لصد ععل02) لمكم بجع لظ عغط1" (2002) مهلق ,سمصععمظط 
506م.آ ,عممع عع ص00 م دكودعظق دوعلل نط5 لمم هت ممععغص1] طأمكغتدظ ]د لعأمعععمط 
نا طممءءع17 17 

,جع قط عازه 60 ل1152' ممع صنطع 187 برط/ةا تداع سجعمعل” (2002) 1 ,5ع معد 
/علعوط /حنهعده اع لمععمع ووو / / تدوخط>كغة عأطهلتهكة ,2002 عمد[ 26 ,جاماءء/11 اما 
.(2003 تكتابعتتق 12 لع5وعععة) حتصصطط.20م2002/497/497 

2/17 اع وم وتععنهكة اع عساو عا معتيين شن 2003 ممتفمعععة (2003) متنا[ يمصتطصدي 
<103:167-3231[ص بطع مدع _بحمطة / عطتاعة /ع1ه اع متدله هيه / / تمغط> عه عاطولتة2 
: ا . .(2003 لتنجة 13 لعووععءعة) 

عط 6ه 15 #«عصصمة ‏ وععلكه5 سنا ع1520 مه امعسمعععوة لممعمعن ' (1994) 0815 
العرعمل لطمناعم أعدم. ماسو / /نصغط> غد عاطملتدعة تسعدععموى طمععلدم 3/12 
.(2003 لتقعجة 20 تعووعععة) <كللم.دع-26/ع_ادعه! 

3657 أع_ومكدة /لتاأمتاعوصء أع01. 0م يمحي / /تحوغط>غة عاطهانه؟ة ,'دصمقء81 لصدعع 3 ب 
(2003 إعقتاصطء5 20 لع5هعععة) <تمغط.ع_صمتء قلع ه]_كطوع /ء 


هاعم عل ماعتامع 20 هلونتودة خ/ .14ئه مهفي 24 منرم (1997) (لع) م5هه!' ,متمع0 
.(وم08 ء ععامظ تعروعلة ماصسوط) عروعع اك 


عا ,'قاوع ]م22 وممع© عط[ :وع525220د8 عط )غ2 وعدجعممر2ء10 (2001) تدكناة ,ععجمء0 
-06 تمدع ,بجوو / / تمغط> عه عاطةاتدكة ,2001 أكتاوتحة ,عبتو عمماتر1ا :مالل 
.(2003 :3/39 21 4عدوععع2) <توممعع 2001/08/02 /عأعنوقفصمامتل 
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+7 701067140 1نها ع 211/7105 05 .511ة87 10 710كة تمت #معمء[1 (2001) تحصاآ زع طامع 102 ,00003 
.(مأتعطق ملوععع ك1 تعدعوعلظ م0غموط) تماناومع عءمعتعكوه-مدعك 
لل ييه / / تمصط> عه عاطدلنه؟ة ,مفتكدنمعوع8؟ ع0د18' ادطمان جاع جتمتلا تومه 
2003١‏ 1423 21 لعووععع9) <صغط.ع عتامكتل /وعددهاذ/ علد05ق ملع استمصتقط 
,013 دحنصدع 02 ع1520' 2021 ممع غصآ عد 102 ج0122 2صدجدة؟” (1948) عع قطان وسدحد1 ] 
غخه عأط12أه2 ,كدهت م لتوع! ع0دط1' أدمصمتكمممعغم]ا 2ه ومعطعتاطتم ركوعم2 لل اعلع 0105 
.(2003 أوموتتظ 6 لعدوععع2) حتصصط. قصة قط / حصمء. ل اأعطء اماع كج" | / بمصطل> 
ده 100 مذ ممه ممع51 لصه دعتهد2 عغه56 مغ مععنع يط" (2002) طعنغو/18 منطين1 لمفسسك] 
أنه سعط يتصه / /تصغط> عه عاطة[1ة2 ,2002 عكتوتدق 9 ,قمع صععععوم 98 عأع تلم 
.(2003 لتق 14 تعووعععة) حصسعطعععء981ع 2002/08/20 لووعتم 
-لتوعكة ,1989 إتقتصطع 16 01 عتتاععقء لع0معططلة كه كاعضععء هم ]0 كعاعجة 118137 
< تغط.ع 220 /1لطة /لعوعء دط /علعجتة / لصمصغط /مده كتصدط مجر وووو/ / تغط عه علطة 
.(2003 جدالا 21 اعووعععة) 
بتتوعع متطودي17) [مم ه00 :ممع لأعملةآ (1998) (لصدا اسمتعصه184 260121 ممع غا) 131179 
ك1 06 
انكلم 30 لع0خا قوع أماع مهسا عا 07[ 80274 عتتتاصعدظ عط 0 ]116701 اهغتاتاتق (2001) ب 
كلح ابعص /2001 أعة اع أوطتام الهسحععت /عده كستيوويو/ / :بوغط> خه عاطهلتة؟ة ,2001 
(2003 ترقكظ 21 4عذوععع3) حكلم. 5163 
:صاغخط> عه عاطهلتهكه رفصيخا بدتماع 8/10[ 1هضام كم ع1 عدا 0 عمعجوعجة زه كعاعتامق سس 
ا .(2003 جإقالطظ 21 4عووعععة) <2ه /عا أوطادع المسعى عه .كسنجويو|/ / 
عأطهلنة؟ة ,مها لإتماعضمال 101ماطمم عن[ عال] زه كام هاموع1 هه ععايدا ,وتصمطاءز8 ب 
5 1 ل0عووععع2) عط 103 /1طا/ /أوطدح ال2طعضت /ع01 كحست بويج / / تصقط> عد 
.(2003 
-لنة5ة ,1111ماع اجا أماته 001120511701 ,كعا ف[ أ طأكدموكع ك1 ,هلظ ,لعصدده0 امامت همع ص1 
<م1.35_مطاعءعدمعن /عمء /ءط.ععه.لةتلصمسسسنلاققهعمصسسده ,دسي / / تغط غد عاطهة 
.(2003 لتدجق 11 لعووعمعه) 
'لتهلاقطاء*1 1-2 بم تجوعلةق مغنو ؤمتاع ا (2002) عماءدآ دده لقصسسطتذط' واع[ورمء2 لمصم تمصع ص1 
لتوجظ 18 ,(100 بممعوستطعة8) 
ده لقنا م1 لحصمنممععغمصآا عم للد كمتاحاعة (2002) ععتمع5 ووععط لهمم تن فصمععن]1 
/علات اذا )55 01.ع ل أقصجى ,7 / / :مقغط> غة عاطهلته؟2 ,2002 لتدمة ,غطء<٠‏ مونعءعءمة | 
.(2003 "إلدال شة 0عد55ععع2) حصطط 1ه 27ءا 
لعباعع6 ,2003 17ةتتطو[ 20 ,11117 عدات م ومع وهنا كه ملع لصتت" (2003) عومط ماتمطهل 
الاكفنتصذل 22 قتا (وعه.لدتمعددع.كاكنازم)) كمسعتامماة سدم 
لصم فصع م1 مه 108 عودن عط1” (1999) غمعصرمماعءع<12 سه كعتاعظ +ماء10 مم1 ستتادعل 
وعدن علصدظا 170:1 مه 1711 ,عمه :اماككيتئ121 للشفكاط] , "أدهت "وعمعجامكهآ 
عطممععمء5 26-29 ,رصمغع سصتطعة/17 


-2025) ,طمن هع كتستصسلقة طوتسظ عط1” (2002) أقدطاتطة1 تصدل/ة هسة .0 غرعط180 ,معممغطمل 
هه وعتدع4ل1 عط عصندوعغمه0 نكمهن دعتصدع02 لأدعمعتصصعأمعمن51 امه ,ووعمع 
4 عط +10 لع7تجرعىم «عصرة2 ,أغقناه0 لمسصتحسصمت [قصم له مععغم] عمعمفصمممعم 
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رقصدء021 بوع71 ,صمت هادهم معنلدة5 لمصمق ممععنم1 عط كه ممص حصو امسوم 
.حل1]121 27 

,ترهظ فتاه 7ه وأعدظ 1705هك1 ,غطاء0آ 21هم20سععهم[ا ده ع6ه81! عمتعم8' (2002) ومعنف1ا 
١‏ 217 تاطقطع1 

1021014 ,تعناكد1 لمعتمت عدرو3 تطغده350 اسه مم دعنتلةط10" (2000) منامدكة رما 
.7 .110 ,كاعصهط 11446 

.(اتاطظا1ن) جهحصارط) 710106114 14 4 4ه اا طمكادموعع دم هآ ءع12 (1982) مع1222 ,عنولكا 

ق :تمع سهان عط ذه كلصداط عط صذ' (1997) وعصععم2 أنندط مه لممصطزم؟8 ,مصمكا 
اع ططتوع بو بج / / تببقط> عد عاطاملتهجة عتاه2 عنمصستات ده مصسلمعععاعه لوهطم1نو 
(2003 11397 21 لعووعععة) <لصطط.019ع تدع /مععتصوع) أبع ه.ا عصهة؟ 

ممقاهمت 8220 ندطمم18 255[ 0 سوم معع0 جصمع" (2000) متماعدلة بتعاوو زدئ1 
-002أكاعع10 17/100 عط مذ تإعمعمةمقصة1” لدمعع ص1 ممه دعفتسياه0 عمتمماءعت<1 0 
إلتال ,لاه بكمقصعء 2 ) معصوط لعنه/7!-ع4ه17 ,ووععوعط عومنعلدكاا 

,2003 لإتقتتطدل مقلع 224 4ع25ل جنا ,17710 عط؟ بجا معاعقاوط «ءصجوط (2003) دععلنظ ,وكا 
<ع02.طء/لاقتاء9710/ /:صغخط> 26 22112614 ,طاجاهم5 [دط010 عط ده كتاعه2 
.(2003 أمتوتتط 6 0عودعع د) 

غ2 عاطملتد؟ة ,8584 لع دع 0هل1كصع ستل ١‏ ومعدعع ع دمل دعتكة' (2003) عمعنا ,دؤع.1 
عه) <526حتوععا:3 وطح خمعا_بحمطة / 2003صدكة ع 05.01 تع تستم م مويو / /:صاغط> 
.(2003 أقتاجتلة 11 0عووع 

م00 لمسنصمم0 لدطه01 بجع[ رو دمناوصسعء8 قاء0 105 (2003) متراعجظ ,لامومعنآ 
أعاقعل5ب؟ع 2 / د جعمع طذا /ع:ه. ]ع ستهع له ووو / /:صجقط> عه عاطملتوكه ىءالتهلة معنيع1]1 
.(2003 عصطتال 12 0فووععع2) << تصحعط. 1112307653 

2 كمه م1020 [12 غ12 ,سمكدكتاهط10' (2 ,..م) مقتدا تمع[ 
أتككتاههمم لعطعتاطسجمتا ,غمعمهمتتيوم 

0 أنتن تتتصده0) قر :[1011آ عط أه مسفماعظ عنندععوصع2آ لصة صمنعدعتلوطه01): (ط .5.0 - 
: .أمتلككقتتصهمه لعطاعتاطنصصتا ,بتصستصم مسسخصصع 1لتق8 عط 

-تنطتقدم لعطنتاطنتجمت] ,187014 عط تمد عممعتظ ,كممتعوع18 ,تمكتلدهعلع2 0 .6.0 د 
أمتعو 

, معصتمصمل عل مغتدموعدز ك جر معرمع 11" (2003) منصمعصق معمعط80] بأأمعطعار] 
/ 2680597 /ع 0ع صنواه / / تمتط> عه ع1 شلتدكة ,2003 وإلدال 8 ,مخاعتسناتدما/آ أت هانتاهآ 
.(2003 أكتوتلظ 12 4عمووعءع»2) <4027- عع[ :تجطمعوغ_مطاو 

مقاط ,كاك اكناعق 1057 كه اأوع1 عط 52 صمندلنوع' (2001) عتعصمظ ,عاسطوملئ1 
عمقم لعطوتاطنامصتا ,صمت جلتوع18 لدت30 لدطه01 ع1 لسقديع<1 عط مه 5635 
,علطن ,ععمعنعلصهن «منمنودمقم دعنالين3 لمصمن دمععغم1 عط عد لعجمعدعمم 
مقتواءة1 20-24 

صطءة5 ع1 كمد قلتعلطق8 .بآ مذ ,نكصمتكسكعده0 5مممعتمعط0" (2001) معط ,معصدزدق1 
علتهوماه11 ال 10 4 8701101171 .71652115011011 4ه بحمءمينت2 ,(قلء) تعلقصامعوط 
.9-12 .مم ,(كمتققق مونعءه؟ ع5 وومتصنتكة افلصلواء1) 

تجاغط> عد عأطادلتهكة رمدت معتصمع:0 عنمه؟1' غهاءم/7؟ عط وتام ةا طمامظ عع مول ادع ء1ه :هالا 
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1133 21 لعدوعععة) <تستع وعم :2كة. لتم داع5بومعط_معع /جه.0؟. عستلومى هل / / 
.(2003 

93 )015 011208 15 ,امتتجصهآ 11لآ طخت كمصممقواعه 115 عق (1999) طانمسز جع التكة 
.5ع تلظ 5 رك6 117 70171 جوع[ , #عتصحاظ ه10 

م560 للنتتمطة كدمصدل! طعن8 :171/0210 عط علس ه10 ه11" (2001) عمعممع0 أمأطصم كر 
إأتا[ 17 ,221471471 , القت مدوع172 لدطه010 مغ 1/57 ع017) مد أعصقاط عط عمتمصدر 
< ص ط. 0717-02 / 71697501 /ع01. كمتدع 0205 م حطام» وو / / نصقغط> عد عاطهلته؟2 ,2001 
.(2003 معطصعمء5 11 4عموععءة) 

الإكقتتطة[) 342 ,أكأاه12110:1 116 بع[ة , أعصماط عط 15 امعمسمتامدط ذ (2002) - 
< مطط ع هدام / 342عتادكذ ع:6.اصتبتاعم عو / /تجمقغط> عد عاطملتدجة ,مصممتصطء] 
.(2003 #عطصمعغمء35 11 للمعووعمعة) 

دهع 710-11 نعنا0 عأدهعدمء5 وععميوء12 عد إلم0 .مم كعستع8 04 بوملهط5' (2003) ب 
غ2 ع1ط2لتدكة ,2003 تإلدال 1 ,62/474147 ,لفضلظ غمعتصف مد 2ه لم8 عنممدوك 022 عط 
.(2003 غقتبعتتظ 22 4عوععععة) < أ مطه».عم أطحاه تتعع نوعع ,7" | / :حراط > 

6 ,'عع11 5تمأمعكص1 كه جاععوه2 عأكلظ مصدأوعطملص1 عنهوك8" (2003) بجع 72 ,عرممكق81 
2003/01/7 /5ع 36 /حلةتدمء.عع معطا ووو / / تموصط>كغه عاطهفلتةة مسد[ 17 ,عمق 
.(2003 تمقتتقتة[ 20 0ع55ع366) < [صسطغط. 16/1042520723591 

1771005 01 صسممستقطن لصح 11/10 1ه ادمعمع 0 رماععع ندا" (2002) عكاناة ,عمم]ية1 
,غ122" تع لصن عمد وعع ع5 عتاطياظ تفط عدصندان) 0ع0تدجهناة معزعظ عصمن2 نمععء 11 
/لطكتاعمع /عه.ه بجت / / نمبصط> غد عأطه[ندة ,299 دعمدعاعظ8 ووعرط 2002 13/710 
.(2003 كلدل 22 ل4عو5وععع2) «مطغطع_1299م[اع_02وعم /ع_وبوعم 

/01:0185 نص مص مده تمص الحم / / غط> غد عاطهلتدوعده ,7 (1989) «مغتدمآا آمددم ا مس اينالا 
.(2003 ترولدز 22 لعووعععة) <لصطحط.0789_04 تدم / 1989/07 /ععددهة /ععمجط 

5 عمتمماعبوع10 لقة عمنطقم صماكنع10 17710" (2001) معقتسمة ندعلناعههح 
عاطهتتدجة ,331 .ه1١‏ ,(2000) عاعتءم طح غكتلهده اأهادعتد] ولط , (عسصعت طنتروة) 
.(2003 جدلة 21 لعدوععءعة) <عل نصمعكل /عده.عغصست وعم يوي 

ع دقع قومووء<1 هآ عنطه5 لقصم812 مفاتكنتدره) 12 عل عصحمئصة" (1984) عذاللا معساز 
.(81063 توععتة 5ممعتاظ) "مدمووععط 

علا كزه عالتأجمهوهاة ع1 :1خاه110:1 , "قصوعءآ 1ه غصعمسمتاعوط* (2002) طادعدمل ,عرو 
/معتم؟ /علدا.مء علصتل10: هبجو / / :جقط> عد عاطهلتدكة ,حدما عتمدمءظ 0714لا 
.(2003 1129 21 لعووعععة) <731088ع20ع !كاماد 


-تطعءعقة لمعسقصةة لمصه ل ممعععم]1 عط عوستمصضماع' (2001) متدماصقة غ05[ ,مطصةعء0 
آانآ 10 وممتعصد لصة غ1أمظه بوعل عط هذ ععسعوعع1نآ نه كتاكسمعمده0 تعتتااعع1 
5.1 عععزمعم طعممعوع2) 2001 177152111 ,قدصو بطانكم1 كلوه100آ مماعظ عط لضة 
17[ خكو ,كاماد اكه[ 5م17 ادماء87 سه 1017 علط +م] كدنماععاهلا”1 هات عامك] ممعآلا 1116 
-1998 / قطه 286 تأطتام / تتلع . تتصدد جع 10 وص / / نقغط> عه عاطهفلتهة؟2 ,(11 مععمقطه 
.(2003 جردا 1 ل4عء5وعءءع3) <كلم. 1999-5-1/1998-1999-5-11 

2 لافتعتددم 12 عل معمعتتصنعء اطمعىء كك عدطهة ملمعتاعة (1997) طعلقصمظ ,منأعفطء 0 
حع شتات ) هأها 7ع اهلة0 نات جه« ها ع4 :1ن 0115]761ت هآ صذ , "معموؤؤعوتتط معمعنسلععماءيى 1» 
ْ .1676 .مم ,(2811110 2تاجنتصتقة :لم 
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-عة لاتدستصطتاعرط كه :وعتاندان0 018010 صا عععتاا عد[ عستصمععمت" (2000) 0801 
ناك ع7لاتحععت ,[ظل]0188)99(112/1 / 711[ “لف ©«آ / 550/ 11017 / ]001 ,غمع صتهوعو 
حتصطط.معع-عصتلمه /عععتاوم أ جو /عده.لعع0. 1 بوه / / تطاخط> عد عأطقلتمجة صقم 
.(2003 :7439 21 4عووعععة) 

[ا11311313ا5 عكلاتمعت ,(18210 0 :قتحة8) 1001غهه0 أهطناع اناه 8 (01801 (20013) سس 
لمعددععع2) حصغط عامه هه /عله هده / بحص وده لععه0. 1 وج / / :وقط> عه عاط هلتهنة 
.2003 18457 21 

ج517 هاته كعلاكك[ ندع 1 تطتتلامن) (01801 جز معنحه1 اعتماعظظ بوالمتمع مضع (2001) - 
.058010 :متروط) 

224 عطس 83 مذ ,جد عولء [تمص؟! عط لمد بوععموعط لمبئعءع1اءغم1" (2002) سنداعرن 
011 ما دعطاطممع :أل جفانتروط .عاطتعومط كز اجون 4710 ر(قلع) طمقتسصصوط "1١‏ 
136-43 بز« ,(مكلمه٠8‏ ع2 تحمقهصما) صم أمتعمد 4آجم/17 مقطا غ4 


17/10 ما معناع ]1 دعم :11713718 [قلآان" (2001) طعدظ عل غه علمعهظ8 لمة مممعن 
طتمعامء5 ,'ععسصقطن لهصمق نقتكمآ عم لمعل 

.لتادرقة 8 ,نقعصة207م تا دتعي 1و محترمء سفاكدع م0لمه1 آء مط" 12 ممتوؤط 

عقتدهت جستامماعتت10 اسه لصوم18 لمستصمعل]84 عط" (2000) متمق ,تدع قصدط 
,84861 11مأذكلاءكا(1 .6-24 , كاتلعمع8 1ه موععة لأعصهة دعزوء502 01 متموع11 :وعم 
كا 

(2002) كع«طتآ 1474[ 05 ه17 يها نفمهقع7! 2آ ع4 :011151061 ها عك هناخ 1110216 تل اتهاتوط 
.(لمتسضفصطط عل 0دلمع7 12 عل مفقكتصرمت :قسعصوط) 

عتلتمطمء2ع097 1013505 :م5230 2202ع10 أن كمع اطوع2' (1997) اعلعلزع1] ,لعلقصمعوط 
1860110115 الإعم 126:0 ,(لع) عموعء زط .ل صا , وصمدم)مطعلطط عمتعوعط / معط" عط 
لمن كعلهاة عتطلو8 انه هاكمنتاا [0 كعكهن) عط" .اامتااكاته :1 نا بجاعاء350 مل اانه 
.113-22 .مم ,(1081آ مضه دععلف5 

مذ وعت50 لاعن 1ه ععقتاوط 10621 عط مه ععععط!' ع8 :صم نع دل 0ج مآ" (0ا2000) ب 
-122اة 10110 011 عتتازءعرئع [تطمان 4 بلئعلء50 [أمتان) /ه ععاعتاو ,(لع) تعلقورهعدط .11 
,(811610 تمممطئصتعن81 4مد تتصنوك1]) 2/2000 ععمدط عسصفاعه/17 110ل مم 
1-12 لوم 


لإعااء لان 1هطم!© 015 هع 1[ه107 (2002) معع 1ط دروصع<آ اسه أعلعاء11 ,تكلقدممغ2م2 
وصتاغه81 لصة تعلصتداء13) 1/2002 بعد :وأذكده1015 (1)01ل] رحه1 عدم ع ديجم 1 
.(211010 تفط 

-كتال جوالتدوظ نصمةدكتلةط0[10 4ه كععمعللقطن عط عصةد” (2000) علاصتتصتاك وأعأصممم 
/عأه«/ومعط/ععه جعنامصلةطماع وجوج / / :صوغط> عه ع1طقتتهعة ,تصأوعع ادم لصة ععلن 
.(2003 لسر 22 لعووعععة) حصعط.عومع المقط /ععدلدطماع 


عط" «قتاتطدنا لعغتصنة اسه «عصعجامكمآ ,سمندستطعة (2001) صصط جمكتمعمم ٠‏ 
7 /صغط> عه ع1ط12ئ2؟2 ,2001 عصدزل ,تعصمن8[2 «معطء1 مع ععصوو[عر] 
0 عند نا_وع مع ؟ أوكهز_مه 8 13 د_صمق / دع اع تمه / مزه ولقصة /عره علد2000عع [أطتاز 

.(2003 5427 21 لعووءعء2) حصغط.طدنا] 


10 عاتم جع مصدء1 ععلتطنز عط" - وعكمصن غطع2آ1 أهصمتممععغم1 وستواموع "1‏ (2002) ع 
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تمغط> عه عاأطقلتد؟ة ,2002 تفتتصمل ,ع7ممع1 81ل , عمعكامعصآ لمدمأمصمعءند1 
< لتسعطك1 مجع مسمس _ععلطبز / 5 دمجع» / 5ذك ولقصه /عنده ك1ت2000ع»ء لنطت ز بوجوو / / 
.(2003 جدالا 21 لعدوعع ة) 

ل عنتو عقدقك هدرتآ عوعاق مخبوط (2000) (05ع) دواعععدظ عندلة لصة اندها تصمط 
.(5م05 ء ذعمة تعوعلمة منوم) 

(ع«وعلط م0.ه0) عمايلء8 عممطام]1 13 (1999) ملبوط ,وعموععط 

0و0 عط أسدك/1 52:5 للعغتمتآ عط + 0000 وأغقط57' (1993) عرعطتمدكا معقمس. 
مذ ,تمع جاممم] ,9 ععومقط0© لقصم ممعتص[ا مه ومقمعءمجل 8‏ :10م/13 عط 
مط جتمصمعةت؟) 17/012124 مبع[] ع جا عدعتماءتك0آ1 41م اهددع :1 .ممالا ما 21/1 
.64-74 .مم ,(لمصمتمه] وامنعم1 

9 عع ]مقط عستقكتلة مم مصسعغص1 عوط عسقطءء0 اطء0آ مولعيء7 50 عصاجاه3' (2001) ب 
نتعصوط عسمنعلاده/11 (سندككة أمصمن 2 مععغم][ 102 عالتاكمآ ممتماسدة) 0118 ,'معمسلععووط 
ع 4 


106 ,16 ها ماوةئآ ع4ا«مكلة عا ,وغ تقدم وع1 «تعصصدوة12' (1997) 0عممعم1 أعمم صم 
تع ططء 

للصمععة5 عط غ2 دوعللشقة (2002) مملم8702 طمعوط دوعا بلع تدك ,طلللتتممجط 
-صصعبه1! 22-24 بكاهكلعصدظ , 'معتعدط لمعتكناوط سمتعق 1ه ععمغععكده0 تممه تمصع نم1 
< تغط ,جاعوم 60118/25129620 2ن نج / /تصمتط> عه عاطملتدعدة ,2002 عغط 
.(2003 لتسجة 19 لعووعع 2) 

علطت .هآ مذ ,نات (2001) كتقددمع 22 سطع5 مصتمة 12 مه ممع .1 ,قلتعاعلت 
اههجو[ ه وموم .1م معاد طمات جه بعد ءمدن 12 ,(كلع) تعلقحطمعوط صطعة .كا 
.9-12 .وم ,(تكتدكلة حواءءه1 10 جاكنمتال! :نطلمتفلء1]) عبوماهاط 

بوالمععط عقن ا عيعن كذقة 15506 4ه ععتنمطيع0 © أدطه010 عغط1” (2001) قسد2آ بعلملمس 
.(إكلعهل” بوت ل[) «عصوط اسيم جواعه8 1010122 ,'0عدع 112 

أععجمع2 م مسمرقع عرؤ]” عطعنظ ملممعنة عط عستحءعت" (1997) متلماة 10أجد2آ بممسلهم] 
طخ ة7701105) 134 .30! ,معصوط اعتم هآآ ,اإمسمصمء8 عط له غمع تسمصمعتجعمظ غط 
0ت / 

2 لع 0660 22 ,140 7ه ,'غطع 1 0000 عط عطعة" (2002) طاعصدع؟ ,طعم8 
< اضصغط. 0,3605,816553,00 / تمن / جه[ /علنا.مء.صقتلهم بع وم / / :بغط> عد عاطهلتهبج 
.(2003 لتتدحجق 14 لعودوع»2) 

أقدمتوعءعقمد!' مه -ع12 عه 35 ومتصنآ سدع« معتاظ عغط1” (2002) معومتاز ,لمملتتم 
قنقة طات مصمتواء:1 وعم م820 ودمط ععصهحع؟0© 2[1ط010) 15 قنمووعب :بمععم 
[602 2 مصعغس] مذ صمتصنآ موءتزمنبظ عط مه ععمعععكمو0 عط عد لع تمعوعمم معموط 
,2002 لإلنال 3-4 رتاسمع ونصنا لمصه2[126 ممتلدكتة رتعغدعءن) عممقد8 لمقصمكن ج11 ,متتداكق 
مدعم معتاظعط1'_لصماعد1 / مصم هع ناطتام / مصععه / لط.ممتة بصو ؟/ / :تبقغط> ع2 عاطهلتة؟ة 
.(2003 لتعجة 18 4عددعععد) <كلح.ومتدتنا 

' ' ماصتط عقدماطة ع[ , ع1 عط مآ عممعلا لدع 036 نمعتتعمقظة متكخهآ" (2003) عمنسط جع520 
/02/ 2003 /حدمع.هامنلع لحدممم / / :جيصط> عد عاطهلته؟ة ,(2003 رإتمحصتطء8) عنتوطهته 
.(2003 لمتاجة 19 للعددعععة) <ناء لصن1212 


5 عسنمعء ع وعمط؟ :عمناه© لممنصستت أقمم 0 قممععم1ا عط" (1998) .2 عتععظ وعاعمط5 
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ع3 .537 ,4171 أ1271014714/[ عتاعغلاعععدظ1 11م الفا تيزم[ و1114 , "لاتتداءء 5 لد رامع نع 5011 
,7 | 005 نا 2 سنسدع01) لهدنه تام متععم1 / حل مدع معلا] أوده.عع متتع طبوجويه / / قط > 
.(2003 «تعطامن0 12 4عدوعععة) حمل 

عخلده77 518811111. لمخنط!' ,علمه؟1 17/014 :1 معذكرق يندع (غج: 556 (2000) 515280111311 
بصمطو 

/ / نموغط> عه عاطفلته؟ة ,عز272دسامصعل م:لا8" (2001) معاد ,معصةممء8 
.(2003 لتدية 20 لعووعءءعه) < / دعصدومء5/5. ناعم ددا 

حضة عصن ه177 17710 , 'لمموع8 ممه 7710 0811*160 يننا (2000) 2 .5 ,هللبطك 
.195 .هلآ 

ع6 "عع ع3" ببع[8 17/7105 عط 1105 :5لنهك' (2000) نم56 ستماءملة 
6 .25765 ممع لزع ناوج.به؟؟؟/ /تصقغط> عه عاطقلتهة ,أ 2مءمموع2آ1 معغدععمط 1 
.(2003 ه813 21 4عودععء2) <لسغطءستقسصبادفدع /عصمق دعتاطتام 

605 عنأا ما عهقناها 4 كاعه عتاء عاتاعه1 (2002) 00 سعط فطاوع توت صل لصة 2 .5 ستماعمنتة 
.(5ع؟كاقماعالف تعناه2 :10 ععاصعءنه سدتلدصدن) :وبجمنا0) منوطء12آ1 


م20 الغماه3 كل .كدام هآ هع :101 ع1 1071044 4ائت 550112 ج 107 (1997) عساوعءن) طانامى 
.(5ك[800 264 :2000 مآ) مزع 017 01 تناع 


[فناءتق طلناه5) ه50 ع1[ هه منباععوف عهه:1 741 تهاتغاداة 17110 116 (1998) س 


لعن «أغباهك عللة بنط ععائع 001 ها عاكتاة]لطآ 177100 مازدعء3 ع6نأة 10 كالاء:51446111 (1999) ب 


رعلتافء5 ركعناطط علا [ه عه1' “د كتعاكقتذال! عداة زه جامااعء الا 57 [0 :741101هاعه 12 اسه 
حت امدعب لآ 29 


:5 كمع دعمدء 1" لصة 5ر115 لدتعصممة] لقممن مصمعء صا“ (1995) لصععظ لتتدظ رمطدوة 
95 .110 ,ووم عماءج17/0 تلأل11 , "كدصمنهم0 اسه وعتكرناك 

ممع ,قدمتاعدممهذا' عوصقطعظ8 مواععه1 ده عذ1' د 2ه «زتلتطتمدع1 عط هن" (2002) ب 
دصمتوععمه00© عتدمصمءظ8 +10 جمامتصناة لوجعلعء2 سمممعءة عط عرط لعممتخقتستصيم» 
/ع0. متتتعتصة عا نصه. تبجتوو بووووج / / تصوغط> غه عاطهلته2 ,مصمظ كمعممم ماع12 مد 
.(2003 زد/ة 21 لمعدوعءع2) <حمماصتطم] / مطوجة /سعومدوعمهم 

704 عماجدعآ أكنسمممء8 لعنطن مععامومن 0" (1999) 107 لمقطعق1 ب«معمعيم36 
حنء طحطع 1109 25 ,1165 7071 بعلم , علصدظ 

كتاكطءقط0©) ممعع منطعهة137 2058 عط لعدبج10” عمتوملة” (1998) طمعدمل ,عاناوناد 
:وغ ط> غ2 عاطقلئة؟ة ,1998 ممتتصول 7 ,علمتماءاط صا عقتمعع.آ لوستعمف 171/1101812 
.(2003 :ه112 21 لعدوعءعة) < معط تلعند / نالع.تتسداميع 10 ووم / 

رماع ىأ مدت امدق 1020121 عمتمطصد8 وعتعدسة اع[ الصمط (2002) | 
/ععه بعتاهملوهطماع ب / /تموغط> عه عاطقلتهة ,2002 ديق ,عتمعتلصرة عمعزمط 
(2003 تتدآ/8 1 لعدوعععد) <خصصطء جدستصدط04 /2002 الممدذ/ 0خ-تابوطا / جوعععء وو 


كذنما هه ج07 141101141 عله1 أمائه عا«متئها! اعنتلرنا عدا اناه ماتع([ 4ه واتلتعدل ج5261 
1/127 30 تعمو2 دمأوكتء115 عتذى عصتعط1' مقتتده؟ 1100 لسبتصمع للتك/1 (2000) 


رم تتلمدع 1 منطعته مقصساط 0 «متعع مع ممه دمت معط ره دروأوستمتصنب- ناد 
اع تجحاء 8 وتتأعاده هاما 4عنعططأهااء 57 424 معلا 4 017] 10115 ؤععوولا5 .1999 أكتاكوتلة 30 
110 بتلطء©آ ووع1) 804165 بوتمتةتعطبد3 كنآ 2:4 زاطجعدعة أمعدعع) اانا عط بلاط[ عا 
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ع0 3 غتامطتتيج لع6م200 عجممع18) .2000 تعطضععءع10 7 ,(عع ل لصتدده0 عااأتمعو8 
(.2001 لتق 7 ,11323 ,لاملكوء5 غ168 155 غ2 1عمتاه0 1217 عط عوط 

ع[طه 2 ,"امعسصعع 0 1717010 عط عه جاعموط لمصم ل مصعع ص1" (1997) منطوه1' ,تعلتاجداة 
(2003 جة1/! 21 4ع55ععع0) <تمخطبع و أذع ؟/ زع -؟؟ عبسو / / :ماغط> عد 

ومو اولع 10 طعوعظ8 مغ عرولا غوع8 عط غ20 21ع:375 كتاقمعءع كمهي" (1999) ط5هولآ رمملمة]" 
لإتقناطع1 15 :(2)3 ,اعلا»ا8 51411171 , “كص 2كتصدع02 0221 2م12 عطغ صا 

01 ند ه[معع5 110121 - 1م0021 220 عع ماع07 ,لإ 22022ع10 (2001) ب 
هاه بعه1067:0 ,(كلع) أكأقمدهغة2 صصطءة3 مستسهع هك ممه مدعع.آ ,قلتطكطلنظ ما ,تدعتظم 
معاع: 70 101 جتاعتصنتاا :كلصاداء] ]) عبجماه1زا باغبه5-:ا10! 4 وان مهرم :7ماطمهةاه 10 
.27-9 .مم ,(11110 طاتم د5متواكم 

صدعطط022) 220 صوعتمعحسمق ماما توملدئعبوء1) (1999) «متممماءء[ وصأموعبيو 1" 
21113177[ 27 ملحصعمعو!ه 2000 ععلتطباز 

تع ص1 وع6ج 2 جنصدع 02 عدطهد متع وغ ععلصه0 هل متتمغداع" 2002) مكلع]” بمعسته عع 
بو / / نموغط> غد عاد لتدعة ,'لمتقصشكة قصوغعه2 هك مشتتدع تتاوعة ع كتمصماعهم 
4ع <م12.35لصستتصسعع 0هم_لمتع قله /عنتستفصتل /عطا.ع 0121.01 مساحسلامق م5 تقتكده1 
.(2003 بإقالطا 24 

:2 ,أاتومصسيتز , 'دعع1ن تلود تكسم هل 5011 أكتاتا" (20035) ب 

ع0 ممتاسمععدة متتدعن ,لفماصعع 2 ملعععيرء ملترعك هآ" (2003) عتمظ ,غسندددنه1' 
<لصغط. هلدع لعي /متدمهمء أتة.ع1ه.نى بوي / / توغط> عه عأطقلته؟2 ,ومعع تمعع س1 
.(2003 طععدا/ة1 12 ل0عووعءععة) 

(1111' تممملعع كصسق) 2002 ع «مطع1 آمتسف (2002) عختااكص1 لعصم تخ مممموعر' 

-3259811 ,نوع 811121 , غ01 5011 5توتباز #اجبده20) 570214 (2001) معطمععد5 ,عاطاصست]' 
<عاطستطعئز_,[ا دعل أعغمع ده ع 1/10 اخسعخمه 0 / دصمع :7ه تلنك8 > عد عاطد 
!2003 1127 21 لمعووععىة) 

'قع5]26 1ه وعندارآ ممة كغطعن1 عتستمممع8 01 عع قطن (1975) (قدمتنادل8 لعغعنطنا) لزانآ 
-نتطقطع1 ,75-38308 ,021/542 ,(ه قط مكص1 عناطداط 2ه عع025 كنم د81 للععتدتا) 
رسك 

015 200281 مععخص1 عط 1ه عختطهع5 أمصة عصمق 813 لعغتمتآ عل أو عع مقط ' (1997) ب 
.(1126025 0عختمنا بلعملا بجع81) 1021/511 , 'ععنوناز 4ه 

-مء5 18 رتأطسعدقق لموجعمع0 .من ماع12 اسسستصصع184111 كقصه7126 4عغتم13 (2000) - 
نم /0.018نا و / / تصاخط> عه عاطللتوحة ,8285/55/2 لق ,2000 بعطحمع 
.(2003 85439 21 4عد5وععع3) <صمطط.ع2 5 كوععة ممت ججماءعل / 


,ل322608[عع10 «ستتصمع للنك8 كدم66دل8 لعغتمنا عط 01 صمتو معصي امصطة"'  )2002(‏ 
/2/52 ,2002 رلناز 31 بتأطتمعععة لممعص0 ,لمععمعءن- متماعىء5 عط 2ه بممعس 
.0م20 

61 166 11171411 (1999) (ع مومع 0ع غمعصطمهاعبه10 عصمقع872 لع غندنا) 1111122 
(ؤوع22 لوطع عنمنا 02400 سه 1011125 ملعملا وى ل©8) عرموع] 


قدا ع اندلا 01054 ته ]آنا علعمن” بجع 1) عبموعا لااعطماءتء10 11هااملتا8 (2000) ٠‏ 
.(ووع21 
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لعب اطنط عط 5ه عمممع3 لذ (2001) عمعسسممماءه12 عه عمعصفمصا؟ط كممضولح لعازمتا 
ا عط م لمدجعمع تا سماعىء5 عط ممتظ 2001 عصدز 25 لععهل تعناء.] ,أعصوط 
.0 اه بوأطصعععة لعمء6 عط 05 

-طكتاطف85 عط مه دصمكعدعداءء<17” ([1974] 2002) واطتصعدكققة لممعمعت عصمقدل<! لعغتصل] 
انما ,(لع) 82020 .1 صا , 2ع20© عتسمصمء8 لممم 2 صععمآ بوعل 3 2ه عمعصر 
صمدم0خ1 :18/10 بستقطصةط) و«مووعط 17/014 عكبال ه «م[ كمستاهتلت1[ عماطة0 بباعماءعمظ 
99-1-02 .مم ,(0[ع قلعا مه 


عل برط لعام00ق مهتا طموع1 .ممع دعدلع10 سساتصدع81111 عدمة1128 لع6تم 0" (1999) - 
/ممتتصحدع الئحه /ع05.سنا كود / / تصغط> عه عاطملتوعة ,”55/2 بباطصعودقة لوععمء6 
.(2003 1429 21 معدوععءة) حقكلم.ع52 5وعنهة /لدممتتدعداععل 

أعع2101 ها وععتتع ل قنننةحتره 1" (2002) ومتمل] سدعجمعتاط عطا مغ ممتوعتاظ وغ362 عاتملا 
:تقاغط> عد عاطقلتدبنة ,2002 أكتاوتط 1 ,1000 عط مغ علعلمعسهداد سمط عصه تتعدمم 
+1021 0ع تجظ | ككنة لظ 9/020 09/020110 طه9020عع ذأكدا ل / كع فتمعع 2 ) /عط. لاع 5ن 7/1707 / / 
.(2003 لعحرة 20 لعووععع2) <لمغط.دمنءع ه5100[ 2تمقطره 

8 عامط طخذ؟ د5وعععه:2 000 وعع5 ععوووءم' (2002) عنهاق 01 امعصدعومء12 105 
تممطل تآ ععععةط .طدعة ترط عمطعفظ 'لتمعع1-عطالم' ,كتمع موعععهوة لدعععولاظ 
غ2 عاأطهلتة؟2 ,2002 أكتاوتتة 20 ,طه0ص0مآ ص تزوئةطتمظ ممعتضعمة عط غ2 عموممط 
لءو5ءءع3) حصاط. 02092421 /متتلصدكت /لوم /الدععتمم / تمع.ع5]21.وكستمنا / / :مقطا > 
.(2003 ل1121 2 

ه اعمولط ما عاعء5 ععلصذ]” عتصنط]”' للفقكة لصه 817" (2002) متعللة/17 باقعء0 عع صذلا 
1ءطصعوو!! 25-26 ,امع ممدتاد2 مدع مقاط ,بممكتستدوءط مضه عدمدمصا 01 عقدعد 
1*0 _انفكف-11خظ021/117_1فا2 عطقا /ع1ه.مدق 09 / / تصاقغط> غد عأطهلتد؟ة ,2002 
.(2003 لقاجة 20 لعموعععد) <عهل. للف ظكظ- لا8صصع لل771 / 

-215 28© ص0 ,“18/160 عط آأه سمسضوواع1 [قطماتطنت كمس (2000) طمع3[ ,بممممكعارع/1 
حكلم_7من؟ كلم / عرعمدم /عتطبعده. لاع وي / /تمعط> عد عااملتهجة بتعمدط ممتدكدت 
.(2003 تجدقلة 21 لاعووعععة) 

عاطملتدجة ,'ومعتء زطه ع ممتعكده :لمتلصدكا8] لأداعه3 مصدادرة"' (2002) معدتعصدء رعكلة نط نالا 
1 4عدوععءعة) <مكة. ممعع عم /عمم /غط.عمه. 1د صصص لمن مكمسبحده] يوه / /بصقطط> د 
.(2003 بردلا 

لعلصدظ 7/10 عطاعة عمصنتماع! وتصطمدمعلاه0]] تععسلتدظ نه د5وععع 5" (2001) جعلقة ,وع[اتمالا 
عه عاط فلتوعة 1141 عط لصة عتصدظ 11/0214 عل عستدمةتاصه]! /ععء زوءط' 05و10 دماعم8 
خصغطمههاعة صم م122 احسدماءء أعتجه) أعدم عع زه عم كل هه بحصم اع نحا بوم / / نجاط > 
(2003 تإة/8 21 4عووعععء3) 

-مدمكاع:! 101 عصمةم0 1111 عط مم1 غمعسكنازققة لمتتصعننة"' (2001) واعوصف ,كلوم/11 
(اعء زمعط صوععع8 :مملدمآ) "عكتنطعنتت5 ععمفمععء00 111175 عط عصا 
المصمماعه لعذجه /عده.ععء زمنتح كله ه #حدمعاع عط بوب / / تصغط> عه علطقلتة2 وتمتتصدل 
.(2003 2127 21 لعووععء2) <لتصغط كدمام52د 

07] عكهن) 1116 :كانه أ هسصتضعج01) أهارم أ ه ع1 1 ععتعاتع 0 (1997) عمندع ل ,ولوم/ا 
(حتفككت1011 عاده” بجك1) كلامتغب امم[ كهوم/17 امااء:8 عت 1ج دامع 


التخطا> غة عاطهلته؟2 ,"قد مةاةمتصدع 012 لقص معطا ماع مقصطء001 6000 (1998) د 
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عت .5ع ص0962082هد9020 دعل ا مق9020لء طعناطتط كلهم صصص /علن.ع2.عده. كع 5ن / / 
.(2003 :18433 21 لعووعمع3) 

لمعصممة8 أهده نمصععغصآ عط مذ مسعرم1ع 1 مه ععسقصعء20) تلط 6ستاوععمة (2000) ب 
ععصفصهد101 عه ععمعمعطمت نه وممطمطده؟ 0-24 تل ده خمعدععم ,"قطن بطل مص[ 
فصعلا عونلل معد عوستقتطد م عاتمبسع مصدع؟ أمدم نط نفمص1 1121م مسمعععم]1 عا أه 
ع طقتع م5 29-30 

/عده.علصقطل !رهج يصوي / /:نصغط> غه عاطهتتهجحة (2001) غ7مرعا امتحة عاحصدظ 4اممنلا 
.(2003 7/137 21 لعووععع2) <كلم. [[معقط؟؟/0م/2001/ ممع -اقتاصصسة 

عتس8 عطعاء1787 تتمعصملص1 ,عمتظ ك5اوعجمع عق (2002) بوعزيع25 دوعر علصدظ 10عم/قا 
6السضاءمه5ى> دمع لعجاعععم ,2003 صوسهدز 9 108 5عمنتللوعء21 ,'صدم[ 13418 عمد 
.2003 تإتقتتصذل 10 أكتا <حعه0.امتتدعودء.ناكلا 

علطصط / 51 /ع3.01نو1ء و / / تموقط> غ2 علطملتة29 ,تمتحمظ عتدسمدمع8 10210 
.(2003 لتدجق 13 4ءدد5ععع2) < توم كذ + د00 /غمعغممن /أكط.عناطتام 

17 , دلعناءظ مسد 0[15© أن اأمعصع غ5 8672 (2001) ممنامك مكعم تلد جعلع7 1170110 
أبع8ه. ماس / / بتصغط> عه عاأطملته2 ,2001 ععطاصسعوولة 16 ملقغصده0 لمده 2128 
.(2003 1427 21 لمعووعع2) <غنوطة 

للنه؟ة ,مع مصصعنه2) ندملا طمناطو8 م وعدط امحتمت قمع غص!1* (2003) وعوط لاوا 

.(2003 له 18 4عدقعععع) < / جو أ جززبع- بو بوويو/ / نصمصطع عه عاطع- - 

قل مع لفلمص طغنيج لع20مم2 ,ندع أمتعصمعط كه ععتتقطن' (2001) مستصه [دكن50 210ه177 
2121 ,2001 عصتال 10 مه اعصداهت لدم تفصع غص1 مستحده؟8 لم50 117010 عل عوط 
.(2003 لتعجة 13 لعددعععة) <عطوعه. لدنقصتتم لقن معصصتادهم ووو / / نوعط عه 

20-1 بوع1ظ) .لد عع مومع8 .1 .بآ يلع ,1999 14:م/17 فطع زه عغماى (1999) طععهجحل1عمي13 

.(مه 1401 فا ل 

0ل تت لم بوع[) .1د غء مستحماط1 .ن) للع ,2002 14عم/17 عداة إه عتماد (2062) 3 

)2م 

كته سمقعع عمط 0 لدع ءاعنص" (2003) (صه ل دجتصدع02 غ120 18/114 11710 
ككقطب /ع_ه عط / طاكتاعص /عنده. مع يعوو / تبغط> عه علأطاملتدجة , غسعصععع امك 
.(2003 بكقتططع8 20 1عذوعععة) حصططع_كصافعة اع _كتااع_ 

4 ,512101133 عنمت فطصتها .مممعع3 مسعمكع: 12 عر تمدع“ (2003) اتتهظ ,تطععطتاكه 
أعجتتاعة /عمعه.أعصنتهله / / :مجغط> عه عاطهلتهةة ,2003 كلدل 18 ,مغاعتسجاممك/1 يك مانتص1 
1 .(2003 أكتاعتتة 10 0عدوعءءع2) <4101ح هعاط تجطمادعع]_بجعمطد 


هذا الكتاب التثقيفى والمثير للفكر سيكون مفيذًا لدارسى العلاقات الدولية والعلوم 
الججاسة وكذا للنشطاء الذين يقلقهم ما يوجد على الساحة من أنظمة دولية جائرة وغير خاضعة 
للمحاسية سبيه تؤذ تؤثر قراراتها بشكل حاسم على حياة الجنس اليشرى . 
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المؤلفان فى سطور 
هيكى باتوماكى 


أستاذ العلاقات الدولية بجامعة هلسنكى وأستاذ سابق للسياسات العالمية والاقتصاد 
بجامعة نوتتجهام ترنت »ومدير اليحوث بمعهد الشبكة العالمية للديمقراطية ومتحدث عام نشط 
ووجه بارز بوسائل الأعلام واسم لامع بالصحف ومستشار فى قنلندا بلده الاصلى. كما أنه مؤلف 
لعدد من الكتب والرسائل العلمية باللغتين الانجليزية والفنلندية . وأصدر فى الآونة الأخيرة عملا 
بعنوان (أن تصبح العولة ديمقراطية : فعالية ضريبة تويين) (2001 ,80015 260) و (ما بعد 
العلاقات الدولية : الواقعية النقدية وإعادة يناء السياسة العالمية) (2002 ,00016086) . 


هو مدير برنامج الديمقراطية والتحول العالمى بجامعة سان ماركوس فى ليما ببيرو حيث 
يعمل أيضًا أستاذًا َائْرًا للدراسات العليا . وهو باحث وأستاذ مساعد بجامعة هلسنكى حيث 
تقوم أكاديمية فنلندا بتمويل أبحاثه . وهو ناشط فى العديد من منظمات المجتمع المدنى ومنسق 
لأنشطة معهد الشبكة للديمقراطية العالمية للديمقراطية فى الأمريكتين. ومن كتيه (دخول الاقتصاد 
وخروج السياسة : الخبراء والسياسية الاقتصادية والأضرار التى لحقت بالديمقراطية) 260) 
(2002 ,80015. وهو الكتاب الفائز يجائزة تيرنس ك . هويكنز التى تمنحها الجمعية 
الامريكية لعلم الاجتماع . ومن كتبه أيضًا [تفاعل المجتمع المدنى العالمى : معضلات 
الديمقراطية فى المنتدى الاجتماعى العالمى] الذى سيصدر قرييًا عن دار نشر روتليدج . 
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المترجم فى سطور 
محمد على فرج 
- محرر بوكالة أنباء الشرق الأوسط ومترجم حر. 


- ترجم كتاب “أهل مطروح البدو وا مستوطنون والذين يقضون العطلان” نشر فى 
المشروع القومى للترجمة. 
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المراجع فى سطور 


طلعت الشايب 


له نحو ثلاثين عملا مترجماء من بينها: 

صدام الحضارات (صمويل هنتنجتون). 

حدود حرية التعبير (ماربينا ستاج). 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى (ارثر هيرمان). 

الحرب الياردة الثقافية (ف.س. سوندرز). 

المثققون (بول جونسون). 

الطفولة فى السيرة الذاتية العربية (رت. روكى). 

البطء (ميلان كونديرا). 

الملاك الصامت (هينرش يول). 

فتاة عادية (أرثر ميللر). 

هوس العمق وقصص أخرى (باتريك زوسكيند). 

الحرير (أليساندرو باريكو). 

اتيعى قلبك (سورانا تامارو). 

عاريا أمام الآلهة (شيف كاومار). 

باقيا اليوم (كازو أشيجورو). 

الخوف من المرايا (طارق على). 

أنا القمر (مختارات من الخرافة الصينية). 

المراجع والمحرر الرئيسى لموسوعة أعمال مهاتير محمدء وله فيها ثلاثة أعمال 
مترجمة هى: خطة جديدة لآسيا - الإسلام والأمة الإسلامية. 
رئيس تحرير سلسلة آفاق عالمية» وعضو مجلس تحرير مجلة “أدب ونقد”» ولجنة 
الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة. 
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التصحيح اللغوى : عبد الرحمن حجازى 
الإشراف الفنى : حسسن كامإم 


يتناول هذا الكتاب بالتحليل نطاقًا واسعًا من مقترحات الإصلاح الديمقراطى للأمم 
المتحذة والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية والمؤسسات 
القضائية الدولية» كما يتناول أفكارًا إبداعية أو 'مبتكرة ذات صلة بالنظم المؤسسية 
الجديدة» من بينها تمكين المجتمع المدنى العالمى» وتشكيل لجنة حقائق عالمية وإجراء 
استفتاءات وتشكيل برلمان عالمى؛ ووضع آلية للتحكيم فيما يختص بمسألة الديون 
والاتفاق على فرض ضرائب عالمية. 


هذا الكتاب التثقيفى والمثير للفكر مفيد لدارسى العلاقات الدولية والعلوم السياسية» 
وكذا للنشظاء الذين يقلقهم ما يوجد على الساحة من أنظمة دولية جائرة وغير خاضعة 
للمحاسبة تؤثر قراراتها بشكل حاسم فى حياة الجنس البشرى. 
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